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القسم العام الذي يتضمن النصوص التي تحدد : إلى قسمين يقسم قانون العقوبات السوري، كغيره من القوانين،

المبادئ العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات بصفة عامة ومجردة، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الأول من 

الخاص الذي يتضمن النصوص التي تحدد ما يعتبره القانون  والقسم؛ "الأحكام العامة" قانون العقوبات تحت عنوان

جرائم وما يقرره لها من عقوبات، أي النصوص التي تدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية، محددة العناصر 

 التجريمية الخاصة بها والعقاب المترتب عليها، وقد جاء هذا القسم في الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان

  ."في الجرائم"

    

النصوص التي حددت الجرائم وعقوباتها،  فلقد ظهرت أولاً. من القسم العام يمتاز القسم الخاص بكونه أقدم تاريخياً

  .استخلاص القواعد العامة المجردة التي تحتاج إلى درجة من النضج البشري ومن ثم أمكن تدريجياً

  

ذي تعتنقه الدولة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويمتاز القسم الخاص أيضاً بكونه مرآة للنظام ال

  .ولذلك نراه يتغير بتغير الزمان والمكان

فما قد يعتبر جريمة في . فهو يختلف في المكان تبعاً للسياسة الجنائية التي ترسمها كل دولة بما يناسب ظروفها -

، أو جرم اللواط الذي دخل منذ زمن في نمرك، كجرم الزنا مثلاًسورية قد لا يعتبر كذلك في فرنسا أو إنكلترا أو الدا

مما اضطر المشرع في بعض الدول الغربية إلى التدخل بالسماح لمثليي الجنس  أعراف الناس بكونه أمراً طبيعياً

  .بالتزاوج والعيش المشترك

يفرض  فظرف الحرب مثلاً. وهو يختلف في الزمان تبعاً لظروف الدولة الواحدة التي تختلف بين وقت وآخر -

  .على الدولة تجريم بعض الأفعال التي تعتبر مشروعة في زمن السلم
 

  

  .المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص

  

فلقد . لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب

اعتمد على تصنيف الجرائم استناداً إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في 

وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد، نظرا لورود الجرائم المتشابهة فيما بينها . طبيعة الحق المعتدى عليه

  .يرهافي محل الجرم في فصائل مستقلة ومتفردة عن غ

وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة 

الاحتيال وإساءة والسرقة " وفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال ،"القتل والإيذاء" الإنسان أو على سلامته البدنية

  .الخ....الدولة، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأسرة، وعلى الأخلاقوفصيلة الجرائم الواقعة على أمن ". الائتمان
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات، كالتشريع المصري، لم يعتمد هذا الأسلوب العلمي البسيط في تبويب 

جناية : لجرمالمستند على تصنيف وتبويب الجرائم استناداً إلى جسامة ا(الجرائم، بل اعتمد الأسلوب الفرنسي القديم 

، "في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية" حيث جاءت في قانون العقوبات تحت عناوين. وجنحة

  ."الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس"و
 

  

  الجرائم الواقعة على الأشخاص
Les infractions contre les personnes  

    

  

الجرائم الواقعة على الأشخاص تتسع لمجموعة من الجرائم، في  هناك اتجاه في الفقه الجزائي يرى أن فصيلة

مقدمتها القتل والإيذاء، ويلحق بها الجرائم الواقعة على الحرية، كالتوقيف غير المشروع والحرمان من الحرية، 

  .والجرائم الواقعة على الشرف والعرض، كالاغتصاب والزنا، باعتبارها جرائم تقع على الأشخاص

  

اه آخر، تبنته أغلب التشريعات الحديثة، ومن بينها القانون السوري، يحصر الجرائم الواقعة على وهناك اتج

وهي دائرة معقولة، باعتبار أن هذه الجرائم تقع حصراً على حياة الإنسان . الأشخاص في دائرة القتل والإيذاء فقط

لتوقيف غير المشروع تقع على شرف الإنسان بينما الاغتصاب والزنا والحرمان من الحرية وا؛ أو سلامته الجسدية

  .أو حريته استناداً إلى التبويب الذي وضعه المشرع السوري

في ضوء ما تقدم ستكون خطة معالجتنا للجرائم الواقعة على الأشخاص، استناداً إلى خطة المشرع السوري، 

  .مقتصرة على جرائم القتل والإيذاء

  

ر متعددة لاعتداء يقع على جسم المجني عليه فيودي بحياته أو يصيبه بأذى، ولا وجرائم القتل والإيذاء ليست إلا صو

فهذه جرائم قد تكون مقصودة . (تختلف عن بعضها إلا في الركن المعنوي أو في النتيجة التي تترتب على الاعتداء

ختلف بحسب مدى أو غير مقصودة، والجرائم المقصودة تشترك في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ثم ت

فإذا اقتصر قصد الفاعل على المساس بسلامة جسم المجني عليه كانت جريمته إيذاء تتنوع . القصد أو جسامة النتيجة

وقد يتجاوز قصد الفاعل مجرد المساس بسلامة جسم المجني . عقوبتها بحسب جسامة النتيجة التي تترتب على فعله

 يرتكب الفاعل قتلاً مقصوداً أو شروعاً فيه إذا لم يمت المجني عليه نتيجة عليه إلى الاعتداء على حياته، وعندئذ

أما الجرائم غير المقصودة فهي ما كان الأذى فيها غير مقصود وإنما متسبباً عن .ظرف خارج عن إرادة الفاعل

  .خطأ، وهنا أيضاً يتنوع العقاب بحسب جسامة النتيجة موتاً أو مجرد إصابة
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  الجرائم الواقعة على الأموال
Les infrctions contre les biens  

  تعريف

  

. يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية

أو الأفعال . )1(ة الماليةويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أياً كانت،ومكوناً لأحد عناصر الذم

أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر . )2(التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص

 .                     )3(الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه

ي ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، والذمة المالية تعن

  .   أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي

                    

حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه : والحقوق المالية ثلاثة أنواع

وحقوق شخصية أو دائنية . وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق كية،وأهمها حق المل

وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، 

إفلاسه احتيالياً، وعدم الغش في التعامل  كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار

  وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي . وعدم التعامل بالربا

 وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل. أو النشاط التجاري

اك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات وهن. كذلك حماية استغلالهم المالي له

   .                             التجارية والصناعية

  .    وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً
     

  :       نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية

                     

إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلي بالمال، وقد  -1

  .             يقتصر على تعريضه للخطر
             

بالخطر الجانب الإيجابي لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد  -2

من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضاً الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون 

.                       حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة

   

استبعاد الجرائم الواقعة  يأن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدع باعتبار -3

على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية 
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إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة  فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو. للمجني عليه

  . المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال

                 

بذلك يخرج من و. على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً ءإن المجني عليه في جرائم الاعتدا -4

فجريمة الاختلاس، بالرغم من . مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلاً

 كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على

الموظف المؤتمن على الأموال الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة 

.                                       فهنا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال من قبل الدولة
  

إن يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل و -5

كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنى . وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية

 .على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال ءالخطر الشامل على فكرة الاعتدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة مقارنة، دار النهضة  –جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني  محمود نجيب حسني،. د -1

  .5، ص 1984بيروت  - العربية 

عبد الفتاح الصيفي، قانون العقوبات اللبناني، جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة . د -2

  .149، ص 1972العربية، بيروت 

‐ R. Garraud, traite' théorique et pratique du droit pénal Français, t.6, 3 -  1935, p.90, n.356.  

  .209، ص 1985عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية . د -
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  :تمارين

  

  :م الخاص استناداًاعتمد المشرع السوري معياراً لتبويب الجرائم في القس

  

  .العقوبة المستحقة على الجريمة - أ

  .طبيعة الجريمة -ب

  .الحق المعتدى عليه -ج

  .نوع الجريمة - د

  .الخطورة الإجرامية -هـ

5 



  
 

  

  القتل المقصود
Le meurtre  

 

  :تمهيد

  

والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية  .يقع القتل، بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت

  .لدى الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه

شرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطراً، لأن القتل هو انتهاك لحرمة تعتبر ال 

  .النفس الإنسانية التي خلقها االله وسواها وكرمها أفضل تكريم

ع والشرائ. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها االله

الوضعية، بعقابها على القتل، تحمي بذات الوقت، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق المجتمع في الحفاظ على 

  .سلامة وحياة أفراده

والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل 

  .قابيل أخاه هابيل

أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، اهتمت بجرائم القتل، واعتبرتها مساساً وتعدياً على الحقوق لذلك نرى 

الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة وهي التي لها الحق بأخذها؛ فكان القتل يحاط بنقمة 

  .عذيباً على مرتكبه، بإنزال أقسى العقوبات وأشدها تالآلهة والبشر معاً

ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصوداً أم غير 

ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين . حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين. مقصود

فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات  ،ين الأفعال غير المقصودةوب ،هافتشدد عقاب ،الأفعال المقصودة

  .المالية

  

كان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية، دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون و

لإسلام، نهى عن القتل، وسن وعندما جاء ا. أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر

وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الضحية والجزاء الواقع ) المقصود(القصاص من الفاعل في القتل العمد 

  . عليها

ولا تقتلوا النفس ( :ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها ما ورد في سورة الإسراء(

وفي . )...يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى( :وما جاء في سورة البقرة. )..الحقالتي حرم االله إلا ب
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وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ( :سورة المائدة أيضاً

  .)يقتل مؤمناً إلا خطأوما كان لمؤمن أن ( :وجاء في سورة النساء. )...قصاصوالجروح 

القتل العمد، أي المقصود، ورتب له القصاص : من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين

وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل  .ه الدية والكفارةؤكجزاء، والقتل الخطأ، وجزا

وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء إلى الفعل والنتيجة، 

  . وعقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد. المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي

ويطلق عليه . لإصابة اللاحقة بالضحيةوالقصاص، كما أسلفنا، هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء، والمتساوي مع ا

الخ....قتل، والعين بالعين والسن بالسنتعبير القود في القتل العمد، فالقاتل ي.  

والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين 

  .متتابعين

الطرفإن، يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه 

  ).المعتدي
 

  

  .تعريف القتل

  

فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية . القتل، بوجه عام، هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته

اث هذه النتيجة، بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل، أما إذا لم تنصرف هذه الإرادة إلى إحد ،كان القتل مقصوداً

  .الأنظمة، كان القتل غير مقصود بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو

وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل، بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان، فلا 

ة مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه، وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يكون جريمة ولا ينتج أي

  .يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر

القتل عمداً، أي مع النية المبيتة : وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين

وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق . ق التصور والتصميم، والقتل قصداً، وهو الذي ينتج عن نية آنيةأو مع سب

  .الروح
 

  

  .القتل في قانون العقوبات السوري

  

، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت 1949قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 

وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة  .، ومنها سورياتحكمها الدولة العثمانية

ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية، . بعض أحكام الشريعة الإسلامية

  . والقتل العمد ذو النية المبيتة، إلى جانب القتل الخطأ
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قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجاً حديثاً، بإتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية  وبصدور

، وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1937حداثة، في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 

  .، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار1930

مقصودة وغير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل : ضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتينفإ

المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف، تختلف خطورة كل منها تبعاً لنية الفاعل وظروف 

  :وهي كما يلي. ة واحدةالتنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسي

  

وهو القتل الذي لم يقترن بأي . ع.ق 533وهو الجرم الأساس في جرائم القتل، نصت عليه المادة  :القتل البسيط -1

  .سنة أشغال شاقة 20إلى  15وعقابه من . ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف

  

"  534ى حالات التشديد الواردة في المادة ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحد :القتل المشدد -2

  ... ". كالعمد وصفة الأصل والفرع"  535، أو المادة ... "كالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث

، 534حيث يصيح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 

  .535حدى ظروف التشديد الواردة في المادة والإعدام إذا اقترن القتل بإ

  

قتل " 537ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد : القتل المخفف -3

وهذه الحالات أو ". التحريض والمساعدة على الانتحار" 539، و"القتل إشفاقاً" 538، و"الأم لوليدها اتقاء للعار

ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم  الظروف

  .القتل البسيط

نستنتج مما سلف، بأنه عندما يقع جرم قتل في سورية، فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات 

 -538 -537بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد ، أو اقترانه 535 -534التشديد الواردة في المواد 

539.  

وفي حال عدم اقتران القتل بأية حالة من هذه الحالات، فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط، تطبق على فاعله العقوبة 

  .533الواردة في المادة 
 

  

  .منهج البحث

  

للقتل المقصود، بادئين بالجرم الأساس، محللين الأركان  استنادا إلى ما تقدم سنعالج في هذا الباب الصور المختلفة

لننتقل بعد ذلك إلى دراسة حالات التشديد والتخفيف في . التي يشترك فيها مع مختلف حالات القتل المشدد والمخفف

  .القتل
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  القتل البسيط
L'homicide 

  

، إذا لم يقترن بظرف 533صوص عليه في المادة قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً، ويطبق على فاعله العقاب المن

–538–537فيف الواردة في المواد ، أو بظرف من ظروف التخ535 – 534من ظروف التشديد الواردة في المواد 

539.  

والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين الثلاث سنوات كحد أدنى، والإعدام كحد 

  .أعلى

  

  :فهي واحدة أيضاً في كافة صوره، البسيط أو المشدد أو المخفف، وهي ثلاثة ان القتل المقصودأما أرك

  

وهو خاص بمحل جريمة القتل، الذي يجب أن يكون إنساناً على قيد الحياة أثناء وقوع : الركن المفترض -

  .الفعل عليه

 .الوفاةوهو فعل الاعتداء الواقع على الضحية، والذي تنشأ عنه : الركن المادي -

 .وهو القصد الجرمي الواجب توافره لدى الفاعل، وهو قصد إزهاق الروح: الركن المعنوي -

  

  :من قانون العقوبات بقولها 533هذه الأركان أفصحت عنها المادة 

  ".من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة" 

الجريمة الأساس في القتل، ويطبق عند وقوع القتل مجرداً عن أي حالة من وهذا النص يشير، كما أسلفنا، إلى 

وهو يتضمن الأركان الثلاثة التي يجب توافرها في القتل بكافة صوره، وهي المحل، . حالات التشديد أو التخفيف

  .والفعل، والقصد

  

قتل البسيط، إلا أنها أركان مشتركة التي تحدثت عن ال 533هذه الأركان الثلاثة، وان كانت مستنبطة من نص المادة 

  .يوجب القانون توافرها في جميع صور القتل المقصود، ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً

فعند وقوع قتل مقصود ينظر إلى اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت فيه دون أن ينضم إليها ظرف من 

فهذه الأركان . 533بسيطاً، وطبق على فاعله العقاب الوارد في المادة ظروف التشديد أو التخفيف، اعتبر القتل 

 أما إذا انضم إلى هذه الأركان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، اعتبر القتل مشدداً. كافية إذن لقيام جرم القتل البسيط

ل لا بد أن يتوفر إضافة إليها بالتالي فهذه الأركان لا تعتبر كافية لوحدها لقيام القتل المشدد أو المخفف، ب. أو مخففاً

  .أحد ظروف التشديد أو التخفيف

إزهاق روح إنسان قصداً وبغير حق بفعل إنسان "القتل المقصود بأنه  Garraudوقد عرف الفقيه الفرنسي غارو  -

  .)1("آخر

  .)2("صداً للغيرفعل إعطاء الموت ق"بأنه  1994من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام  1 -221وقد عرفته المادة 
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من قتل إنسان عمداً من غير سبق "على القتل المقصود بقوله  234أما قانون العقوبات المصري فلقد نص في المادة 

  ...".إصرار ولا ترصد يعاقب

من قانون العقوبات السوري، يمكن القول بأن القتل المقصود  533من خلال هذه التعاريف، وما ورد في نص المادة 

معين، والمحل فيه هو الإنسان  وهو ككل جريمة ينصب على موضوع أو محل. دي بحياة إنسان قصداًهو فعل يو

، وهو ما يشكل الركن ويتكون من فعل يفضي إلى وفاة الضحية. الحي، وهو ما يشكل الركن المفترض لجرم القتل

   .ح الضحية، وهو الركن المعنويوأخيراً يتطلب قصداً جرمياً، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق رو. المادي
 

  

  الإنسان الحي: الركن المفترض

  

وهذه الحماية . يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة

  .)3(تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه

إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلاً بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج آخر  والقتل لا يقع إلا على

  .)4(من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجني عليه فيه هو مالك الحيوان

الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً ينبني على ذلك، أن . وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة

فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة . صالحاً لأن يكون محلاً لجرم القتل حياً

  احتمالية في حين " التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة 

  ختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين منيترتب على ذلك ا. )5("يحمي بنصوص القتل حياة يقينية

الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، وعدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً له، بل إدراجه تحت 

  .)6(نموذج آخر من الجرائم، هو الإجهاض

لادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود أما بعد الو. إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض

  .قد ولد حياً

أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية 

ئناً فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كا. الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة

. مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري

  . )7(فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها

، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها

فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض . )8(نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك

اً في في خلقته أو ناقص وهو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً. أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته

تكوينه، فهو يبقى إنساناً حياً جديراً بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند االله تعالى، أو بتدخل طبي 

  .كأثر للتقدم العلمي

يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه،  وعلى هذا الأساس أيضاً

  .تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته مكوناً لجرم القتل، ولو
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فالإقدام على قتل . وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضاً حياة المحكوم عليه بالإعدام

ذه الحماية حياة من قرر كما تطال ه. شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلاً

  .الانتحار إذا طلب من آخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه

وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه 

ن حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فالقتل لا يقع إلا على إنسا. شرط أساسي لقيام جرم القتل

  .فليس هناك جريمة قتل

فلو أطلق شخص النار .هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح

أو . قلبية قبل فعل إطلاق النار على آخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة

  .أن يطلق الفاعل النار ليلاً على سرير خصمه ظاناً أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل

  .هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين

تحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في يأخذ بفكرة الجريمة المس :الأول

فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنساناً حياً، . القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة

  .وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة

  .د بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتللا يعت :والثاني

والفكرة . ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة)9(الجزائية، والفكر الجزائي الحديثوالواقع أن أغلب التشريعات 

        . في ذلك أن العقاب يبنى على أساس خطورة الفاعل

دما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق فعن

فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها . عليها العقاب

قوع فعلاً، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الو

  .إرادة الفاعل نفسه

فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة 

  .المنوي ارتكابها

لى الجريمة المستحيلة بمثل منه ع )202(وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة 

  )10(.ما عاقب على الشروع

لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه  واستناداً

ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي  ذيأعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية ال

  . ا وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبقانتواه

  

  

  .الركن المادي

  

إن التشريع الجزائي لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة ما لم تبرز إلى حيز الوجود في صورة نشاط ملموس، 

، لا يكفيان لقيام جرم القتل، وحتى التحضير لارتكاب القتل، أو اتخاذ القرار ب)11(الفردي أو الجماعيفعقد العزم 

لا يكفي لقيام جرم القتل، بل لا بد أن يتعدى الفاعل هذه  ،القتل، بعد عقد العزم عليه، بتهيئة وسيلة القتل مثلاً
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قد يتمثل بصورة إحداثها، هذا الاعتداء  المراحل ويقوم باعتداء على حياة المجني عليه تنشأ عنه الوفاة، مع توفر نية

  .)12(فعل أو بصورة امتناع عن فعل، وهو ما يكون الركن المادي لجرم القتل

يتبين من ذلك، أن الركن المادي في جرائم القتل لا يختلف عن سائر الجرائم الأخرى من حيث انطوائه على 

  .لاقة السببية بين الفعل والنتيجةفعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة التي تتمثل في وفاة الضحية، وع: عناصر ثلاثة

  

  

  .فعل الاعتداء

  

فإن حققها كانت جريمة القتل . إن فعل الاعتداء على الحياة يتمثل بكل سلوك أو نشاط من شأنه إحداث وفاة الضحية

  .تامة، وان لم يحققها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل اقتصرت المسئولية على الشروع

  :ير مجموعة من التساؤلاتإن دراسة فعل الاعتداء تث

هل يشترط في الوسيلة المستخدمة في الاعتداء أن تكون قاتلة بطبيعتها، أم يكفي حدوث الوفاة بغض النظر  -

  عن قدرة الوسيلة المستخدمة، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة؟

 ي؟هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بعمل ايجابي، أم ممكن أن يكون بامتناع سلب -

 هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بفعل مادي، أم ممكن أن يكون بفعل معنوي؟ -
 

   .الوسيلة المستخدمة في القتل -أولاً

فكل الوسائل سواء في قيام الركن . لا عبرة للوسيلة التي استخدمها الفاعل في القتل، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا

  إنسان حي مع توافر القصد الجرمي بإزهاق المادي ما دامت قد أدى استخدامها لموت 

. فلا فرق بين قتل باستخدام سلاح، كالخنجر أو المسدس، وقتل دون سلاح عن طريق اليد كالخنق مثلاً .)13(الروح

ولا فرق بين أدواة القتل، كسلاح قاتل بطبيعته، كالمسدس، أو كسلاح من حيث الاستخدام أو من حيث المآل، كسكين 

  .المطبخ مثلاً

  .إذن ففعل الاعتداء يتكون من أية وسيلة يستخدمها الفاعل مهما كان شكلها أو أسلوب تنفيذها

  

فيستوي في نظر القانون أن يتجلى فعل الاعتداء بإطلاق النار من سلاح ناري، أو الضرب بآلة حادة، أو الإغراق  -

  .)14(أو الخنق أو الحرق أو استخدام السم

  

الفاعل الاعتداء بنفسه أو بواسطة غيره، إذا كان هذا الغير غير مسئول جزائياً، أو حسن يستوي أيضاً أن يرتكب  -

أو يسلم زوجة خصمه سماً على أنه سكر أو طحين، وتقدمه لزوجها . كأن يقوم بدفع مجنون لقتل خصمه. النية

  .)15(فيموت

النية أو غير المسئول جزائياً فليس سوى أداة ففي هذه الحالات يعتبر فاعلاً معنوياً للجريمة، أما الغير المنفذ حسن 

  .أو وسيلة استخدمها الفاعل لتنفيذ جريمته

يختلف الأمر إذا كان الغير مسئول جزائياً، أو سيء النية، أي يعلم ماهية ما يقوم به، فهو بهذه الحالات فاعلاً  وطبعاً

  .يه قواعد التحريضأصلياً للجريمة، أما من حمله على القتل فيعتبر محرضاً، وتطبق عل
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يستوي أيضا أن يوجه الفاعل بنفسه إلى الضحية الوسيلة المستخدمة في القتل، أي أن يصيب الاعتداء جسم  -

. الضحية مباشرة، أو أن يعد الفاعل وسيلة القتل ثم يترك للمجرى العادي للأمور أن يوصل إلى النتيجة المقصودة

أو يحفر حفرة في الطريق الذي يمر فيه عادة فيسقط فيها . ويموت كأن يضع سماً في طعام معد لخصمه فيأكله

  .ويموت

يستوي أيضاً أن يؤدي فعل الاعتداء أثره فوراً بإزهاق روح الضحية، أو يتراخى أثره، بعدم حصول الوفاة إلا  -

تتم أفعال تنفيذه دون فالجرم في القانون السوري يعد مقترفاً عندما  .بعد مدة، قد تطول أو تقصر، من وقوع الاعتداء

  ).ع .ق 2فقرة  6المادة ( النظر إلى وقت حصول النتيجة 

فالقانون لا يتطلب أن يؤدي الاعتداء إلى إحداث الموت فوراً، بل يبقى هذا الفعل اعتداء على الحياة بالرغم من 

سريع المفعول يقضي على  فالأمر سيان بإعطاء شخص سماً. تراخي النتيجة طالما ثبت توافر علاقة السببية بينهما

ففي الحالتين يصلح الفعل . حياته فوراً، أو سماً بطيء المفعول لا يقضي على حياة الضحية إلا بعد أسابيع أو أشهر

  .)16(لتكوين الركن المادي لجرم القتل

اء كانت قاتلة وتجدر الإشارة أخيراً، إلى أنه بالرغم من أن القانون السوري لا يعتد بوسيلة أو بأداة القتل، سو

إطلاق النار بقصد القتل من ( بطبيعتها أم لا، ويعتبر الجريمة التي لا يمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسيلة الاعتداء 

، يعتبرها حالة من حالات )على ميت الاعتداء(، أو بموضوع الاعتداء أو محله )مسدس غير محشو بالذخيرة 

  .الشروع ويعاقب فاعلها كذلك

  

فبعد . من قانون العقوبات 202نون استثنى من ذلك حالتين أوردهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة إلا أن القا

يعاقب على الشروع "الجريمة المستحيلة بمثابة شروع في الجرم بقوله  202أن اعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 

عاد في الفقرتين الثانية والثالثة واستبعد ". الفاعلوان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله 

على أن الفاعل لا يعاقب في هذه "فالفقرة الثانية نصت . إمكانية ملاحقة الجريمة المستحيلة كشروع في الجريمة

  . "الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم

حر والشعوذة والتعاويذ، فالجريمة فمن يطلق النار من دمشق على خصمه في حمص قاصداً قتله، أو يحاول قتله بالس

في الحالتين مستحيلة، إلا أن الأفعال تنم عن سذاجة تامة ونقص في الوعي والإدراك مما لا يشكل أية خطورة 

وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ "أما الحالة الثانية فنصت عليها الفقرة الثالثة بقولها . تستلزم عقاب فاعلها

أو دهس طير أو نملة والاعتقاد بأنه قد . فإقدام شخص على سرقة مال تبين بعد ذلك أنه مملوك له". أنه يكون جريمة

فالفعل في هذه الحالات غير مجرم . قضى على روح بشرية كانت تتقمص النملة أو الطير، لإيمانه بتقمص الأرواح

   .)12(المباحةعتقاد لا يغير من طبيعة الفعل وهذا الا. بالأصل إلا أن الفاعل يعتقد بعدم مشروعيته وأنه يشكل جريمة

  

   .القتل بالامتناع - ثانياً

أي أن ركنها المادي يتجسد بنشاط أو سلوك خارجي محسوس . إن الصورة العادية لجريمة القتل أنها جريمة ايجابية

، إلى تحقيق غرضه إلا أن المجرم قد يتوصل أحياناً بإحجامه أو امتناعه عن القيام بعمل ما.يصدر عن الفاعل

فهل يصلح الوقف السلبي، أو الامتناع أو الترك، أن يكون الركن .وإحداث النتيجة ذاتها إذا ما قام بعمل ايجابي

  المادي لجرم القتل؟
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  . للجواب على ذلك لا بد من تحديد المسألة بدقة

وامتناع معلم السباحة عن . صد قتلهفامتناع الطبيب أو الممرضة عن تقديم الدواء إلى المريض في الوقت المحدد، بق

وامتناع شخص عادي يرى آخر يوشك على الغرق عن إغاثته  ،إنقاذ أحد متدربيه الذي يغرق، قصداً بنية إماتته

كلها أمثلة تتضمن سلوكاً سلبياً من شخص يحجم عن القيام بما هو واجب عليه، مع توفر القصد . بقصد قتله

اً، كما في المثال الأول على عاتق هذا الشخص قد يكون واجبا قانونياً أو تعاقديإلا أن الواجب الملقى . الجرمي

  .؛ وقد يكون واجباً أدبياً أو أخلاقياً، كما في المثال الثالثوالثاني

وفي ضوء ذلك، فإن القانون لا يجرم الامتناع عن القيام بما هو واجب أدبي، لأنه لا يتطلب ولا يفرض على 

، فلا يؤاخذ الشخص على امتناعه حتى ولو ثبت بالدليل القاطع أنه أراد النتيجة الجرمية، أي )17(الأشخاص الشهامة

  .الوفاة

أما في الجانب الآخر، حيث يكون هناك واجب قانوني أو تعاقدي، فإن امتناع الشخص عن القيام بما هو واجب عليه 

  .فالامتناع هنا كالفعل الايجابي. ميةيصلح أن يكون الركن المادي لجرم القتل إذا توافرت النية الجر

. )18(فلقد ساوى في ارتكاب الجرائم بين النشاط الايجابي والامتناع. وهذا في الواقع موقف قانون العقوبات السوري

  بالتالي، فإن الركن المادي للجريمة ممكن أن يتجسد بنشاط ايجابي كما هو المعتاد، 

يطة أن يكون على الممتنع واجب قانوني أو تعاقدي أن يتدخل للمحافظة بسلوك سلبي شر وممكن أن يتجسد أحياناً

أما في حالة الامتناع المجرد، حيث لا يوجد واجب قانوني أو تعاقدي، ولو كان .على حياة الضحية ورعاية سلامته

  .بسوء نية، فلا يوجد عليه أية مسئولية جزائية

  

   .القتل بوسائل معنوية - ثالثاً

  

كإطلاق النار أو . في جسم الضحية ظاهراً ، يترك أثراًمحسوساً الاعتداء في جرم القتل يكون مادياً الغالب أن فعل

  .الطعن أو الضرب أو الخنق أو تقديم السم

على جسمه،  ظاهراً مادياً لكن الحياة لا تعدم حالات معينة ممكن أن يقتل بها شخص بوسائل معنوية، لا تترك أثراً

كالتهديد والتخويف والترويع والإزعاج . يؤدي إلى موته ه أو مشاعره فتحدث لديه اضطراباًوإنما تقع على أعصاب

  .والكدر والإهانة

  فهل تصلح هذه الوسائل ذات الأثر النفسي ليقوم بها الركن المادي للقتل؟

لعلاقة السببية بين أن هذه الوسائل لا تصلح لتكوين الركن المادي للقتل لاستحالة إثبات ا إلى )19(الفقهيذهب بعض 

فكيف يمكن للخبرة الطبية أن تثبت أن التخويف مثلا أو الإزعاج والتكدير هما اللذان أحدثا .الوسيلة المعنوية والوفاة

من عناصر الركن المادي، فالجريمة  وباعتبار أن العلاقة السببية عنصراً. في أجهزة الجسم أدى إلى الوفاة اضطراباً

  .ه العلاقةلا تقوم إلا بوجود هذ

وهو، بتقديرنا،ما يتبناه القانون السوري، فيرى أن الوسائل المعنوية تصلح أن تكون  )20(أما الرأي الراجح في الفقه

وأن صعوبة إثبات العلاقة السببية هو موضوع شكلي إجرائي لا ينفي المبدأ القاضي . الركن المادي لجرم القتل

أراد تعذيب آخر وقتله بحرمانه من النوم، حتى أودى به الأرق،  ن شخصاًفبفرض أ. بإمكانية القتل بوسائل معنوية

  فما الذي يمنع أن تؤلف هذه الواقعة جريمة قتل؟
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وبفرض أن أحد الورثة أراد التعجيل بوفاة المورث، المسن المريض، ففاجأه بنبأ مفجع، كوفاة زوجته أو أحد أبنائه، 

الفاعل بقتل هذا الشخص بهذه الوسيلة؟ وهل كان يختلف الوضع لو أنه  أفلم يقم. فأصيب بسكتة قلبية أودت بحياته

  استعمل وسيلة مادية؟

أضف إلى ذلك، فإن القانون السوري لم يتعرض للوسائل التي قد يستعملها الفاعل في الاعتداء على حياة الآخرين، 

  .وإنما وضع الوسائل على صعيد واحد وساوى بينها

ما تستخدم للقتل، وان استخدمت فإنه من العسير إثبات القصد  يم بأن الوسائل المعنوية نادراًلذلك، ومع التسل استناداً

    .الجرمي من جهة، واثبات العلاقة السببية بين الوسيلة والوفاة من جهة ثانية

، واعتبارها إلا أن ندرة الاستخدام، وصعوبة الإثبات، لا يحولا دون الاعتراف بإمكانية اللجوء للقتل بتلك الوسائل

كالوسائل المادية سواء بسواء ؛ ما دامت قد أدت إلى ذات النتيجة، وتوفر القصد الجرمي، وثبت بالدليل القاطع 

الرابطة السببية بين تلك الوسيلة والوفاة وذلك من خلال بعض الظروف الخارجية التي يمكن اعتمادها كدليل مادي 

أو ظهور . وية المستخدمة بأفعال خارجية، كحركات تهديد أو ضوضاءكاقتران الوسيلة المعن. على فعل الاعتداء

آثار على جسم الضحية نتيجة للاضطراب الفيزيولوجي الذي عانى منه و يمكن معاينته للتأكد من أن مصدره هو 

  .)21(اعتداء الفاعل

  

  

  .حصول الوفاة: النتيجة الجرمية

  

ولا تعتبر جريمة القتل تامة إلا . بذلك أحد عناصر ركنه الماديتعد وفاة الضحية النتيجة الجرمية في القتل، وهي 

وتحريك الدعوى بجرم القتل . وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات .)22(ةإذا حصلت الوفاة بلفظ الضحية لأنفاسها الأخير

انها، ووجود فالجثة هي جسم الجريمة وليست ركنا من أرك. ومحاكمة الفاعل لا تتوقف على العثور على جثة القتيل

  ).إخفاء الجثة أو إذابتها بالأسيد ( ، )23(للملاحقة والعقاب ما دام الدليل على وقوع القتل قائماً الجثة لا يعد شرطاًً

إذن فحدوث الوفاة شرط لاستكمال الركن المادي كيانه، فإذا لم تحدث على الرغم من ارتكاب فعل الاعتداء على 

  . )24(شروع في قتل مقصودالحياة وتوافر القصد، فالواقعة 

لأن . بإحدى صور الخطأ، فإن حصول الموت شرط لتوفر جريمة القتل غير المقصود أما إذا كان الفعل مقترناً

فهي إما أن تقع تامة . وفرض العقاب في جميع الجرائم غير المقصودة النتيجة الجرمية شرط لابد منه لقيام الجريمة

أما . الجرائم غير المقصودة والشروع لا يمكن تصوره في. خطأ ما لم تمت الضحيةفليس هناك قتل . وإما أن لا تقع

الجرائم المقصودة فإن حصلت النتيجة فالجريمة تامة، وان لم تحصل لسبب خارج عن إرادة الفاعل فالجريمة 

  .بها مشروعاً

فالفاعل . ر وقوع فعل الاعتداءأث والجدير بالذكر أن مساءلة الفاعل عن جرم القتل لا تشترط حصول الوفاة فوراً

يسأل عن القتل وان لم تقع الوفاة إلا بعد فترة من الزمن على ارتكاب الفعل قد تطول أو تقصر، بشرط توافر 

  .الرابطة السببية بين الاعتداء والنتيجة
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  .علاقة السببية

  

لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك وما . إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه

  . )25(والنتيجة، فلا يمكن إسناد الجريمة إليه

وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل 

  .والوفاة، أي أن يكون هذا الفعل هو سبب وقوع الوفاة

  

، إذ تستند هذه النتيجة إلى الفعل )26(يتها في كل جريمة يتطلب ركنها المادي نتيجة جرميةولعلاقة السببية أهم

وجريمة القتل هي من هذه النوعية التي يستلزم فيها . المرتكب، وتقيم بذلك وحدة الركن المادي، ومن ثم المسئولية

  .الروحالقانون لتمام الجريمة، وقيام المسئولية، حدوث نتيجة جرمية، هي إزهاق 

. جرائم الضرر التي يتطلب القانون فيها حصول نتيجة جرمية ضارة: يفرق بهذا الخصوص بين نوعين من الجرائم

وجرائم الخطر و أو الجرائم الشكلية التي لا . وهي اغلب الجرائم، ولذلك لا بد من البحث فيها عن العلاقة السببية

كما . تب المسئولية فيها على حصول الفعل أو الامتناع عن الفعليستلزم قيامها حصول أية نتيجة جرمية، وإنما تتر

والقيادة بسرعة، وبالتالي لا داعي هنا . هو الحال في كافة المخالفات وبعض الجنح كحيازة سلاح دون ترخيص

مية للبحث عن رابطة سببية ما دام ما يعاقب عليه القانون هنا هو مجرد القيام بالعمل دون حاجة لحصول نتيجة جر

  .أو وقوع ضرر

  

أما إذا اقتصر الأمر على فعل الاعتداء على الضحية . فلكي يكون هناك جرم قتل تام يجب أن تحصل الوفاة فعلاً

  .بقصد قتلها، ولم تحصل الوفاة ، فيقف الأمر عند حد الشروع وفقا للقواعد العامة

أما إذا اقتصر الأمر على . تيجة محددة هي الوفاةفي القتل غير المقصود، لا بد أن يؤدي الخطأ المرتكب إلى ن أيضاً

، فيقف الأمر عند حد الإيذاء غير المقصود، باعتبار أن الشروع غير متصور في الجرائم غير الخاطئالفعل 

  .المقصودة

إذن فالقتل هو من الجرائم التي تفضي إلى نتيجة ضارة، هي الموت، والذي تكتسب به رابطة السببية أهمية كبيرة، 

  .ي توصيف الفعل، ومن ثم قيام المسئوليةف

فعندما . ورابطة السببية لا تثير أية مشكلة عندما يكون نشاط الفاعل هو السبب أو العامل الوحيد في إحداث النتيجة

يطعن الفاعل الضحية بسكين في صدره، أو يطلق عليه النار، فيموت على أثرها، فليس هناك من شك بأن فعل 

  .لنار هو السبب الذي أدى إلى الوفاةالطعن أو إطلاق ا

كما لا تثير رابطة السببية صعوبة كبيرة في حالة إذا لم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع النتيجة 

الجرمية، بل انضمت إليه عوامل وأسباب أخرى أفضت إليها مباشرة، وكانت جميع هذه العوامل والأسباب متولدة 

  . عن فعله

  حيث يؤدي فيها الفعل. المتولدة عن الفعل الواحد" تسلسل النتائج " يطلق عليها حالة  وهذه الحالة

تسلسل النتائج على  إلى نتيجة تحدث بدورها نتيجة أخرى وهكذا دواليك دون تدخل أي عامل خارجي مستقل عن

لى من فيه، أو دس السم ومثالها إضرام النار في مخزن وامتداده إلى منزل مجاور وقضائه ع. )27(الوجه المذكور

  .في طعام زيد من الناس فيأكل معه بكر ويموت
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أي أن رابطة السببية تقتصر في هذه الحالة . )22(وفي هذه الحالة يسأل الفاعل عن النتائج المباشرة والمتوقعة لفعله

لمنزل المجاور وحريق فامتداد النار إلى ا. ، وتكون متوقعةمباشراً على النتائج التي تتصل بفعل الجاني اتصالاً

أما أن يموت شخص وهو يحاول . سكانه، أو أكل بكر مع زيد وموته، هي نتائج مباشرة ومتوقعة يسأل عنها الفاعل

أن يخمد الحريق المندلع في المنزل فلا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة ولا متوقعة لفعل الاعتداء الأصلي، وبالتالي 

  .تنقطع رابطة السببية بهذه الحالة

ما  فكثيراً". تعدد الأسباب " في مسألة العلاقة السببية وهي حالة  بيد أن وقائع الحياة العملية تبرز حالة أكثر تعقيداً

تتداخل عوامل مختلفة مستقلة عن الفعل تتضافر معه في إحداث النتيجة وترجع إلى أسباب عديدة سواء بفعل 

عن هذا وذاك،هذه العوامل تشترك مع نشاط الفاعل في  أو فعل غير الضحية، أو ظروف خارجة هالضحية نفس

إحداث النتيجة الجرمية، بحيث يصبح من غير الجائز القول بأن نشاط الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في 

ما يؤدي إلى وفاته، أو يجهز شخص ثالث مهمل الضحية علاج نفسه بعد إصابته يومن صورها أن . حصول النتيجة

، اشفى التي نقل إليهستة بعد إصابته، أو يساعد ضعف صحة الضحية على وفاته، أو يشب حريق في المعلى الضحي

  .أو تصطدم المركبة التي تنقله وينتهي الأمر إلى وفاته

فهل تقطع هذه العوامل الأخرى رابطة السببية بين نشاط الفاعل وحدوث النتيجة الجرمية، الوفاة، بعد أن تداخلت 

  عن الجريمة رغم تدخل هذه العوامل؟  ت في إحداث ما وقع من ضرر، أم أن الفاعل يبقى مسئولاًبينهما وأسهم

  

  .سنوجز أهمها، ومن ثم نتطرق لموقف المشرع السوري منها. لقد وضعت عدة نظريات لحل مسألة تعدد الأسباب

  

   .نظرية تعادل الأسباب -  أولاً

  

همت في حصول النتيجة الجرمية متساوية ومتعادلة، بحيث يمكن هذه النظرية تعتبر أن جميع العوامل التي سا

  .في وقوعها على السواء اعتبار كل واحد منها سبباً

وبتطبيق ذلك على جرم القتل يمكن القول بأن علاقة السببية تقوم بين الاعتداء والوفاة إذا ثبت أن هذا الاعتداء ساهم 

  .كانت مساهمة العوامل الأخرى أكثر أهمية منه في إحداث الوفاةفي إحداث الوفاة، ولو كانت مساهمة محدودة، و

فلو ساهمت مع الاعتداء عوامل طبيعية كمرض سابق كان المجني عليه يعاني منه، فالرابطة السببية تبقى قائمة بين 

  .الاعتداء والوفاة

هم السم لزيد بقصد قتله، وقبل أن فلو دس أحد. وإذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخرى فعلاقة السببية تبقى قائمة

بعيار ناري، فالقتل بالعيار الناري لا يقطع العلاقة  يسري السم في جسده ويقتله، يأتي شخص ثالث ويرديه قتيلاً

  .عن الوفاة التي حصلت ويبقى من دس السم مسئولاً. السببية بين دس السم والوفاة

فتزيد من جسامته وتقود إلى حدوث الوفاة لا تنفي العلاقة السببية  كما أن العوامل التي تتدخل بعد ارتكاب الاعتداء

، أو إصابة المجني عليه بمرض لاحق، أو احتراقه في فخطأ الطبيب المعالج، وان كان جسيماً. بين الاعتداء والنتيجة

لا الجرح أو الأذى الذي إذ لو. المستشفى الذي نقل إليه للعلاج، كل ذلك لا ينفي علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة

أحدثه الفاعل بالمجني عليه لما تفاقمت إصابته واضطر للعلاج في المستشفى، ولما قصر الطبيب في علاجه، ولما 

  .وجد في المستشفى ساعة الحريق، وبالتالي لما حصلت الوفاة
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نتائج لم يكن باستطاعته  عن من نطاق السببية، بحيث يصبح الشخص مسئولاً الواضح أن هذه النظرية توسع كثيراً

  .)28(وبالتاي يفضي الأخذ بهذه النظرية إلى نتائج لا يمكن التسليم بها. توقعها أو تلافيها

 فلو كان لدى شخص سلاح وأهمل حفظه، فسرقه شخص آخر وارتكب به جريمة قتل، يكون صاحب السلاح مسئولاً

فعل القتل بالمسدس، وإهمال : ة هناك سببان في إحداث الوفاةلهذه النظري لأنه تبعاً! بالقاتل  عن جريمة القتل أسوةً

فالوفاة ما كانت لتقع لو لم يطلق الشخص العيار الناري، وكذلك لو لم يهمل صاحب . مالك المسدس بالحفاظ عليه

  .ةفي وفاة الضحي فالعاملان متكافئان في إحداث الوفاة، وكل منهما يعتبر سبباً. السلاح في إخفائه فيسرق منه

  

  .نظرية السبب المباشر - ثانياً

  

لأن تكون أسباب  هذه النظرية لا تعتبر جميع العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة متساوية، أو أنها تصلح جميعاً

للنتيجة الجرمية في نظر القانون إلا إذا كان  وإنما ترى أن الفعل لا يعد سبباً. قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة

لها، وان  عن النتيجة فلا يمكن أن يعد سبباً ، أما إذا كان هذا الفعل بعيداًوفورياً ومباشراً قريباً ا اتصالاًيتصل به

ولتحديد معيار الاتصال المباشر بالنتيجة، يمكن حصر السبب القانوني  .أسهم في إحداثها بصورة غير مباشرة

  .من جملة العوامل الأخرى الأكثر تأثيراًبالعامل الأخير الذي يسبق النتيجة الجرمية، أو بالسبب 

من بين العوامل  والملاحظ في هذه النظرية أن تحديد السبب المباشر وغير المباشر، أو السبب الأكثر تأثيراً

  . إلى معيار المختلفة، يبدو بغاية الصعوبة ويحتاج هو أيضاً

، بل أنها تؤدي إلى إفلات الفاعل )29(هة المتهمنطاق السببية، وتراعي جمن  ولا ريب أن هذه النظرية تضيق كثيراً

  .الأصلي باعتباره غير مسئول عن النتائج التي أدى إليها فعله بصورة يقينية إذا كانت نتائج غير مباشرة لهذا الفعل

  

  نظرية السبب الملائم  – ثالثاً

  

ومنها . لي في البحث عن علاقة السببيةعلى صعيد التطبيق العم وقبولاً هذه النظرية تعتبر من أكثر النظريات شيوعاً

  .استوحى المشرع السوري النص الذي عالج به مسألة السببية

ومسئول فوق ذلك  عن النتيجة التي تترتب على فعله عادة بصورة مباشرة، وفق هذه النظرية يعتبر الشخص مسئولاً

أما إذا كانت . )30(العوامل التي وقع فيها الفعلعن نتائج فعله إذا كانت هذه النتائج عادية ومألوفة بالنسبة للظروف و

هذه النتائج شاذة وغير مألوفة في ظروف ارتكاب الفعل، فتنقطع رابطة السببية، وتنتفي بالتالي مسئولية الشخص 

  .عن النتيجة

ت في علاجه، فازداد يسيراً فلو أن زيد جرح بكر بخنجر، وأسعف إلى المستشفى، إلا أن الطبيب أهمل إهمالاً

عن وفاة بكر، لأن إسعاف بكر إلى  ففي هذه الحالة يعتبر زيد مسئولاً. خطورة إصابته وتوفي على أثر ذلك

أما لو انقلبت السيارة . المستشفى، وتقصير الطبيب وخطأه اليسير من الأمور المألوفة والعادية في مثل هذه الحالة

د ه فيها، ومات، فهنا لا يسأل زيد عن وفاة بكر، لأن التي أسعف فيها بكر، أو شب حريق في المستشفى أثناء وجو

  . انقلاب السيارة، أو حريق المستشفى من العوامل الشاذة وغير المألوفة في ظروف ارتكاب فعل الطعن بالخنجر

لدرجة غير مألوفة في الحالات المماثلة، ومات بكر، فلا يمكن  ، وخطأ الطبيب جسيماًأما إذا كان جرح بكر طفيفاً

  .لأن الخطأ الجسيم من الطبيب من العوامل غير المألوفة والشاذة في مثل هذه الحالة. عن وفاته تبار زيد مسئولاًاع
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   .موقف المشرع السوري من السببية - رابعاً

  

، 203في قانون العقوبات هو المادة  عاماً ، بل تبنى نصاً)31(لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين

من قانون العقوبات  41من نص المادة  به قواعد السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة، مقتبساًأرسى 

  .الإيطالي

  :ونصها". اجتماع الأسباب " تحت عنوان  203وقد جاء نص المادة 

فيها اجتماع أسباب ين ثانية لا إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة -1"

  .أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله

ولا يكون الفاعل في هذه . بذاته لإحداث النتيجة الجرمية وكافياً ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً -2 

  ".الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه

  

يعالج  خاصاً مسألة السببية في جرائم القتل والإيذاء، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات نصاً ونظرا لأهمية -1

القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد " ، الذي جاء تحت عنوان 544مسألة السببية في هذه الجرائم، وهو نص المادة 

أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل  إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد"، والقاضي بأنه "الأسباب

 وليس جرماً أي اعتبار الفعل شروعاً "199وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 

  .، وعقابه على هذا الأساستاماً

ذ اعتبرت أن الفاعل يعتبر إ. نلاحظ أنها تتبنى نظرية تعادل الأسباب 203وباستقراء نص الفقرة الأولى من المادة 

عن النتيجة ولو تضافرت عوامل أخرى مع فعله في إحداثها، سواء كانت هذه العوامل سابقة أو مرافقة أو  مسئولاً

فلا تأثير لكل ذلك . لاحقة لفعله، وسواء كانت مستقلة عن فعله أو ناتجة عنه، وسواء كان الفاعل يعلم بوجودها أم لا

  .)32(ة بين الفعل والنتيجة، وعلى مسئولية الفاعل عن هذه النتيجةعلى قيام رابطة السببي

، يتبين منه تبنيه لنظرية السبب الملائم في حالة تدخل عامل ما إلا أن المشرع عاد في الفقرة الثانية ووضع استثناءاً

صلة، إذا توافرت به بين الفعل والنتيجة، فيقطع رابطة السببية بينهما، وينفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحا

  :الشروط التالية

  لفعل الفاعل  أن يكون لاحقاً -1

 عنه أن يكون مستقلاً  -2

 .بذاته لإحداث النتيجة الجرمية أن يكون كافياً -3

وإذا أردنا تبسيط المسألة يمكننا القول بأن العوامل التي تساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة قد تكون سابقة 

 فإذا كانت سابقة أو مرافقة له فهي لا تقطع العلاقة . أو مرافقة أو لاحقة له

  

لا يقطع رابطة السببية  للفعل، فإنه أيضاً أما إذا كان العامل قد أتى لاحقاً. فعل الفاعل والنتيجة بأي شكل السببية بين

حالة فقط تنقطع الرابطة، ففي هذه ال. لوحده لإحداث النتيجة عن الفعل، وكافياً بين الفعل والنتيجة إلا إذا كان مستقلاً

  .وتنتفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، ويعاقب فقط عن الفعل الذي ارتكبه
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فهنا الطلق الناري . فإذا تعرض أحدهم لطعنة بسكين، ثم جاء شخص ثالث وعاجله بطلقة من مسدس أودت بحياته

فالطاعن .ولد عنه، وكاف لوحده لإحداث الوفاةعامل لاحق لفعل الطعن بالسكين ، ومستقل عنه، أي غير ناتج أو مت

  .هنا لا يسأل عن الوفاة، بل تقتصر مساءلته على ما ارتكبه من فعل، وهو الجرح أو الإيذاء

  

وللتوضيح أكثر، لنفترض أن زيد دس السم في طعام بكر، فأكله وشعر بأعراض التسمم فاتجه إلى المستشفى 

أو تم نقله بسيارة صديقه للمستشفى وفي الطريق انقلبت السيارة . ذلك فدهسته سيارة في الطريق ومات على أثر

  .نتيجة السرعة ومات بكر

لوحده  وكافياً ومستقلاً لاحقاً ، يعتبر الدهس سبباًففي الحالة الأولى، أي الوفاة دهساً. فهنا يختلف الحكم في الحالتين

أما في الحالة الثانية، فهنا انقلاب السيارة بالرغم من . فيقطع العلاقة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر .لإحداث الوفاة

عن فعل زيد، بل متولد عنه، فلولا فعل زيد لما  أنه سبب لاحق وكاف بحد ذاته لإحداث الوفاة، إلا أنه ليس مستقلاً

، ولا يقطع الرابطة السببية بين فعل زيد مستقلاً هنا سبباًولذلك لا يعتبر انقلاب السيارة . أسعفه الصديق بسيارته

  .ووفاة بكر

  

، فالملاحظ أنه لم يدخل أي تعديل على النص العام، الوارد في 544أما بخصوص النص الخاص الوارد في المادة 

الة اقتران الفعل مع بل اكتفى بتعين مقدار العقاب في ح. ، بالنسبة للقواعد العامة للسببية السالف شرحها203المادة 

  عوامل أخرى مستقلة عنه، سابقة أو مقارنة لوقوعه أو لاحقة له، 

عن  ففي هذه الحالة، إذا ما ثبت جهل الفاعل للعوامل الأخرى، يبقى مسئولاً. إذا كانت غير كافية لإحداث النتيجة

  .النتيجة الحاصلة، ولكن يعاقب كشارع في ارتكاب الجريمة

الوارد في الفقرة " تعادل الأسباب " للمبدأ العام  تطبيقاً تاماً تلك العوامل فيعاقب على ارتكابه جرماًأما إذا ثبت علمه ب

وكل ما في الأمر أن الفاعل يستحق تخفيف العقاب لأن أسباب الوفاة أو الإيذاء كانت . 203الأولى من المادة 

  .مجهولة لديه، وغير متولدة عن فعله

ح زيد لبكر، بفرض أن بكر مريض بالسكر ولم يلتئم جرحه لهذا السبب، فتفاقمت حالته، ففي المثال السابق عن جر

، ويبقى زيد " تعادل الأسباب " للمبدأ العام  فعلاقة السببية بين الجرح والوفاة تبقى قائمة، تطبيقاً. ومات على أثر ذلك

لعلمه  ولكن عقابه يختلف مقداره استناداً .عن الوفاة، حتى ولو لم يكن الجرح هو وحده السبب في الوفاة مسئولاً

أما إذا كان . بمرض بكر وأقدم على جرحه، فيعاقب عقاب القتل التام فإذا كان يعلم مسبقاً. بمرض بكر أم لجهله به

                                                                  .في القتل لا يعلم، فيعتبر شارعاً

  

 يالركن المعنو

   

فجميعها تستلزم . إن جميع جرائم القتل المقصودة وغير المقصودة تتفق فيما بينها في ركن المحل والركن المادي

  .تعرض لاعتداء نجم عنه وفاته حياً إنساناً

أن  فلا بد لاعتبار القتل مقصوداً. إلا أن التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود يتوقف على الركن المعنوي

أو عدم حصولها،  يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي، أي نية إحداث الوفاة، بصرف النظر عن حصول الوفاة فعلاً

يكون القتل غير مقصود، إذا توفرت إحدى  أما عند انتفاء نية إزهاق الروح، فقد. )33(في القتل فيبقى الفعل شروعاً
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 ، قضاءوقد يكون القتل عرضياً. اعاة الشرائع والأنظمةالإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مر: صور الخطأ الثلاث

، عند انتفاء القصد والخطأ، فلا تترتب أية مسئولية جزائية فيه، كما لو ألقى أحدهم بنفسه تحت إطارات وقدراً

  .سيارة، ومات، ولم يثبت لدى قائد السيارة نية دهسه، أو أي صورة من صور الخطأ

فعندما يعتدي .ان حي يودي بحياته، فيجب البحث عن توفر القصد الجرمي من عدمهإذن، عند وقوع اعتداء على إنس

بالقتل إذا لم يمت  ، إذا توفي الشخص، وشروعاًإزهاق روحه، اعتبر القتل مقصوداً أحدهم على آخر مريداً

فالقصد . قصودأما إذا وقع الاعتداء نتيجة خطأ ارتكبه الفاعل، بإحدى صوره الثلاث، اعتبر القتل غير م.الشخص

  .الجرمي، إذن، يعتبر الركن الأساسي والمميز بين القتل المقصود وغير المقصود

والقتل البسيط، كما أسلفنا، . والقتل المقصود قد يرتكب بصورته البسيطة، وقد يرتكب بصوره المشددة أو المخففة

  .هو القتل غير المترافق مع أية صورة من صور التشديد أو التخفيف

  

  

  د الجرمي في القتل البسيطالقص

  

بجميع أركان الجريمة وعناصر كل ركن  الإحاطةفالعلم يستلزم . يقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة

وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود . والإرادة يجب أن تتوجه إلى الفعل والى نتيجته. فيها

  .رادة وهي عناصر القصد العام التي يجب توافرها في كافة الجرائم المقصودةيستلزم توافر عنصري العلم والإ

  

  .العلم بأركان الجريمة -  أولاً

  

أما إذا . لتوافر القصد الجرمي لدى متهم بجريمة قتل ينبغي أن يقوم الدليل على علمه بأن فعله موجه إلى إنسان حي

فالطبيب الذي يعتقد أنه يشرح جثة، فإذا بصاحبها لا .د لديهأن فعله موجه إلى جثة ميت فينتفي القص كان معتقداً

  .)34(لخطئه ، ويموت على أثر التشريح، ينتفي القصد الجرمي لديه، وان أمكن ملاحقته استناداًيزال حياً

لق فمن يط. أن من شأن فعله إزهاق روح المجني عليه، وبانتفاء العلم ينتفي القصد كما ينبغي أن يكون الجاني عالماً

ومن يطلق . أنها فارغة من المقذوف فإذا بها، عن جهل منه، محشوة فيموت المجني عليه بندقية على آخر معتقداً

بمناسبة، معتقدا أن ليس من شأن فعله إصابة أحد،  النار في الهواء، لتفريق جماعة من المتشاجرين ، أو احتفالاً

ي هذه الحالات، وان أمكن مساءلة الفاعل عن قتل غير ينتفي القصد الجرمي ف. فيصيب المقذوف أحدهم ويقتله

  .لخطأه إذا توافرت شروطه مقصود استناداً

 فمن يعطي دواء مجهضاً. حدوثها بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله ومتوقعاً كما ينبغي أن يكون الجاني عالماً

ومن يطلق النار على خصمه في مقتل . هاضهابأن تناولها الدواء سيؤدي إلى إج لامرأة حامل يجب أن يكون عالماً

فهنا توفر القصد لثبوت العلم بطبيعة النتيجة التي ترتبت على . بأن فعله سيؤدي إلى وفاته يجب أن يكون عالماً

منه أنها دواء، لا يعد  أن سيستعملها كسماد لحديقته، فإذا به يتناولها ظناً أما من أعطى آخر مادة سامة متوقعاً. الفعل

  .لديه، لانتفاء علمه بطبيعة النتيجة التي ترتبت على فعله لقصد متوافراًا
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   .إرادة الفعل والنتيجة - ثانياً

  

إضافة لوجوب توفر العلم لدى الفاعل بالوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل وتحقق الوفاة، يجب أن تتجه 

أي أن يثبت أنه أراد الطعن أو التسميم أو الخنق أو . لقتلإرادته إلى إتيان الفعل المكون للنشاط الإجرامي في ا

فلا يسأل عن قتل مقصود من يكره على هذه الأفعال، لأن إرادته لم تتجه . إطلاق النار، أو غير ذلك من الأفعال

  .)35(حرة مختارة إليها

كفي لتوفر القصد الجرمي أن فلا ي. كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية، أي إزهاق الروح

أما إذا ثبت أن .يكون الفاعل قد أراد فعل الاعتداء، وإنما لا بد أن يثبت أنه أراد بهذا الاعتداء إحداث الوفاة أيضاً

انصرفت  الإرادة اتجهت فقط إلى الاعتداء دون النتيجة، فقد يسأل الفاعل عن جرم الإيذاء المفضي إلى الموت إذا

  المساس بسلامة جسم المجني عليه، أوإرادته إلى مجرد 

  .)36(عن قتل غير مقصود إذا لم يقصد هذا المساس 

وتثير إرادة إزهاق الروح مشكلة التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، ومدى كفاية كل منهما ليقوم به قصد 

  .القتل

  

  

  القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل

  

من الجاني  فعندما يكون إزهاق الروح متوقعاً. عندما يقصد الفاعل النتيجة ويعمل على تحقيقها يكون القصد مباشراً

وعلى هذا فمن يطلق النار على رأس خصمه لقتله، . كنتيجة حتمية ولازمة لفعله، نكون بصدد القصد المباشر

  .حقيقهافهو أراد النتيجة وعمل لت. لقصده المباشر فيموت، يسأل عن قتل مقصود استناداً

أما القصد الاحتمالي فيكون عندما يقصد الفاعل نتيجة معينة ويعمل لتحقيقها، ولكنه يتوقع حصول نتيجة أخرى غير 

النتيجة التي أرادها، وان كان قدر احتمال وقوعها، فيرضى بها، ويتحمل المخاطرة، في سبيل تحقيق غرضه 

  .)37(الأساسي

ة قتله، ولكنه توقع أن يأكل معه صديقه في ذلك اليوم فيموت، فلم يمنعه فلو وضع الجاني السم في طعام خصمه بني

ذلك من المضي في نشاطه الإجرامي، راضيا بقتل الشخص الآخر، كنتيجة محتملة، قد تقع وقد لا تقع، في سبيل 

  .الوصول إلى قتل خصمه، كنتيجة لازمة وحتمية لفعله

والقصد . د مباشر بالنسبة لخصمه، وقصد احتمالي بالنسبة للصديقيلاحظ بهذا المثال أن الجاني قد توفر لديه قص

الاحتمالي هنا بمثابة القصد المباشر، فيلاحق الفاعل عن قتل مقصود للخصم وللصديق إذا توفيا، وعن شروع في 

  .القتل إذا لم تتحقق النتيجة لظرف خارج عن إرادة الفاعل

ي هو أن الأول يفترض فيه توقع الفاعل حدوث النتيجة الجرمية على إذن الفرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمال

أما الثاني فيفترض فيه علم الفاعل بحدوث النتيجة الجرمية على نحو احتمالي، . نحو يقيني كأثر أكيد ولازم لفعله

تحمل ب فمن المتوقع أن تقع ومن المتوقع أن لا تقع، ومع ذلك يمضي الفاعل في مشروعه الإجرامي، راضياً

  .)38(المخاطرة
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تعد الجريمة مقصودة وان "من قانون العقوبات السوري على القصد الاحتمالي بقولها  188وقد نصت المادة 

  ".ن قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرةتجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كا

ق القصد الاحتمالي بالقصد المباشر وساوى بينهما في المسئولية من هذا النص نلاحظ أن المشرع السوري ألح

إلا أن موقف المشرع  .والعقاب، مادام الفاعل في القصد الاحتمالي قد توقع النتيجة فقبل بالمخاطرة، أي قبل بالنتيجة

ا، بل حسب أن السوري من القصد الاحتمالي يختلف في حالة إذا توقع الفاعل وقوع النتيجة الجرمية ولم يقبل به

ففي هذه الحالة تخرج الواقعة، بنظر المشرع . على مهارته في تلافيها تجنبها وتلافي وقوعها معتمداً بإمكانه

من نطاق القصد الجرمي، وتدخل في نطاق الخطأ، فيسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة، لأن  السوري، تماماً

  .إليها إرادته، ولم تتجه الفاعل لم يرضى بحصول النتيجة مقدماً

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل "من قانون العقوبات بقولها  190وقد تناولت هذه الحالة المادة 

 بإمكانهنتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن 

  ".اجتنابها

يتمثل بقائد السيارة الذي يسرع في مكان مزدحم بالناس، فيتوقع أن يدهس أحدهم، إلا  والمثال النموذجي على ذلك

أنه لا يقبل بهذه النتيجة، وإنما يعتمد على مهارته في القيادة، ويعمل كل جهده في تلافي هذه النتيجة، ومع ذلك 

  .يدهس أحدهم ويموت لسوء تقديره

  

  

  القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية

   

، وبين النتائج الاحتمالية التي خالف بها المشرع، 190ب التمييز بين القصد الاحتمالي بالمعنى المقصود في المادة يج

بنصوص صريحة وحالات خاصة، المبدأ الذي أقره في المادة المذكورة، بإلقاء عبء هذه النتائج الاحتمالية على 

قصده أو يوجه إليها إرادته أو يقبلها، بل ولو لم يتوقعها  الفاعل لمجرد أنها حصلت من فعله ولو لم ينصرف إليها

التسبب بموت إنسان "من قانون العقوبات التي عاقبت على  536والمثال على ذلك في جرم القتل،نص المادة . إطلاقاً

  ."من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود

قاصداً المساس بسلامته الجسدية، ولم يقصد قتله، فمات المجني عليه من  فلو ضرب أحدهم خصمه لكمة على وجهه

فالفاعل يسأل بحسب النص المذكور عن وفاة الشخص، بالرغم من عدم اتجاه إرادته إلى هذه النتيجة، . أثر اللكمة

خطأ لو لم يجعل فهذا الجرم ليس في واقع الأمر سوى قتل . التي اتجهت أصلاً إلى مجرد المساس بسلامته البدنية

منه المشرع جرماً خاصاً، معرباً عن رغبته في أن يكون الفاعل مسئولاً عن النتيجة الحاصلة، الوفاة، التي تجاوزت 

  .قصده، وإن لم يكن يتوقع حدوثها حين إقدامه على الضرب

ة، وقد كان على الفاعل فالقانون اعتبر الضرب أو اللكم الذي أفضى إلى الوفاة يتضمن بذاته خطر وقوع هذه النتيج 

لذلك يعاقب القانون هذا الشخص على هذه النتيجة الاحتمالية الضارة، لمجرد . أن يأخذ بعين الاعتبار احتمال وقوعها

  .حصولها، وإن لم تكن متوقعة أو محتملة الوقوع في ظروف ارتكاب الفعل
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  العام والقصد الخاص في جرم القتلالقصد 

  

. م، الذي يتطلبه القانون في كافة الجرائم المقصودة، يستلزم لتوافره عنصري العلم والإرادةإن القصد الجرمي العا

والإرادة يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل الجرمي وإلى . ينصب، كما أسلفنا، على أركان الجريمة أنوالعلم يجب 

  .تحقيق النتيجة التي تترتب على هذا الفعل

يتطلب المشرع، لقيام الركن المعنوي، في بعض الجرائم، إضافة لتوافر القصد أما القصد الجرمي الخاص، ففيه 

  . العام بعنصريه، أن تنصرف نية الفاعل إلى تحقيق غرض معين أو باعث معين

إلا أن القانون قد يعتبر هذا . والمبدأ أنه لا عبرة للباعث أو الدافع على ارتكاب الجريمة في قيام الركن المعنوي فيها

ث أو الدافع عنصراً من عناصر التجريم، حين يشترط توافره، كقصد جرمي خاص، بحيث تنتفي الجريمة الباع

  .بانتفاء هذا القصد الخاص، أو على الأقل يتبدل النموذج القانوني للجريمة من وصف إلى آخر

ياً خاصاً، لابد من وبخصوص جرم القتل، وبيان ما إذا كان يكتفى فيه بالقصد العام أم يشترط توافر قصداً جرم

فهذه الجريمة إذن لا تتحقق إلا إذا انصب العلم . العودة إلى تعريف جرم القتل الذي هو إزهاق روح إنسان حي

فعندما تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني . والإرادة على الفعل المكون للجريمة وعلى نتيجته، أي الوفاة

  . مجني عليه اعتبر الجرم قتلاً تاماً، وإن لم يمت وقفت الجريمة عند حد الشروععليه تقوم جريمة القتل، فإن مات ال

وباعتبار أنه لابد أن تنصرف الإرادة نحو إزهاق الروح، أي توفر نية القتل، فهل تعتبر هذه النية قصداً خاصاً أم 

  عاماً؟

ة إزهاق الروح في القتل هي قصد خاص، فإذا قلنا أن ني. سبق وأشرنا أن القصد الخاص يتضمن ابتداء القصد العام

فالقصد ). إرادة الفعل والنتيجة ( فهذا الكلام لا يستقيم إطلاقاً، باعتبار أن هذه النية تدخل في مفهوم القصد العام 

العام في القتل لا يتوافر إلا إذا انصب العلم والإرادة على النشاط الجرمي وعلى النتيجة، وبالتالي فإن نية القتل 

وإذا قلنا بأن المساس بالسلامة الجسدية للمجني عليه هو القصد العام في القتل، . خل في عناصر القصد العامتد

وإرادة إزهاق الروح تشكل القصد الخاص فيه، فهذا الكلام لا يستقيم أيضاً، باعتبار أن فعل المساس بالسلامة 

  .)39(الإيذاء الجسدية، دون نية القتل، يكوّن القصد الجرمي العام لجرائم

إذن ما دام يلزم لتوافر القصد الجرمي العام اتجاه الإرادة، في آن واحد، إلى الاعتداء وإلى إحداث النتيجة، وهي 

إزهاق الروح، فلا داعي للحديث عن ضرورة توافر قصد خاص في جرم القتل، يتمثل في نية إزهاق الروح، تلك 

  .)40(لعامالنية المطلوب توفرها أصلاً لقيام القصد ا

إذن كي نتحدث عن قصد خاص في جرم القتل يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى تحقيق غاية أبعد من الوفاة، أو 

والقانون، كما أسلفنا، . أن يتجلى هذا القصد في صورة باعث أو دافع يحرك إرادة الفاعل نحو إزهاق روح الضحية

إزهاق الروح، كقصد جرمي عام، هو المطلوب توافره في ونية . لا يتطلب ذلك في الركن المعنوي لجرم القتل

  .جميع جرائم القتل المقصود، سواء كان بسيطاً أو مخففاً أو مشدداً

إلا أن القانون اشترط، إضافة لهذا القصد العام، توفر قصد جرمي خاص كي يقوم النموذج القانوني المطلوب لجرم 

  .القتل المخفف أو المشدد

عقوبات الأم التي تقتل وليدها التي حملت  537فلقد عاقب المشرع بنص المادة . للعار لقتل اتقاءا: والمثال على ذلك

للعار، بعقوبة أخف من عقوبة جرم القتل البسيط، أي اعتبر القتل به سفاحاً اتقاء  
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م يتوفر هذا القصد أما إذا ل. وسبب التخفيف هنا توفر القصد الجرمي الخاص بهذه الجريمة، وهو اتقاء العار. مخففاً

  .الخاص، فتبقى الجريمة قتلاً بسيطاً، لقيام القصد العام

والمثال الآخر على اعتبار القتل مشدداً إذا توفر القصد الخاص بالقتل تمهيداً لارتكاب جريمة أو تنفيذها أو تسهيل 

لقاتل اعتبر ذلك قصداً جرمياً فعند توفر هذه الغاية لدى ا. من قانون العقوبات 535فرار فاعليها، مضمون المادة 

وغياب هذا القصد الخاص يبدل النموذج القانوني للوصف الجرمي من قتل مشدد . خاصاً موجباً لاعتبار القتل مشدداً

  .إلى قتل بسيط، وذلك لتوافر القصد الجرمي العام أصلاً

  

  متى ينبغي توافر القصد الجرمي؟ -

  

ولا عبرة بعد ذلك إذا . ئم المقصودة ومنها القتل وقت ارتكاب الفعليجب أن يتوفر القصد الجرمي في كل الجرا

فإذا ثبت أن الفاعل قد أراد إزهاق روح الضحية عند مباشرته لاعتدائه اعتبر القتل . توفر عند تحقيق النتيجة أم لا

  .مقصوداً، ولو تغيرت هذه النية عند حدوث النتيجة

كما لو أطلق الجاني النار على خصمه بنية . تيجة مباشرة بعد الاعتداءوالمسألة لا تثير أية صعوبة إذا حصلت الن

  .قتله، فمات فوراً

فلو أن المجني عليه، في المثال . إلا أن المسألة تصبح أكثر تعقيداً إذا لم يمت المجني عليه فوراً، وتغيرت نية الفاعل

وحاول إنقاذ ضحيته، إلا أن محاولته فشلت،  السابق، لم يمت من الطلقة، وندم الفاعل على فعلته، وتغيرت نيته،

فالمبدأ، كما قلنا، أنه يلاحق كقاتل قصداً ما دامت النية قد توفرت عند ارتكاب . وماتت الضحية بعد فترة من الزمن

  .الفعل، بغض النظر عن تغيرها عند النتيجة

  ق عليه النار قاصداً قتله؟ولكن ما القول إذا نجحت مساعي الفاعل واستطاع إنقاذ حياة خصمه الذي أطل

من قانون  200وقد عالجها المشرع السوري في المادة ". الندم الإيجابي"يطلق الفقه الجزائي على هذه الحالة تعبير 

والمعروف أن عقوبة . حيث أجاز للقاضي تخفيض العقوبة إلى حد ثلث عقوبة الشروع التام في القتل. العقوبات

  .إذن اعتبر المشرع السوري حالة الندم الإيجابي ظرفاً مخففاً للعقاب. الجرم التامالشروع التام هي نصف عقوبة 

وعدم توفر . ويثار في هذا المجال فرضية عدم توفر القصد الجرمي عند ارتكاب الفعل، وتوفره عند النتيجة الجرمية

لى إزهاق الروح، ثم تنبه إلى القصد الجرمي عند مباشرة النشاط يعني بالضرورة أن الفاعل ارتكب خطأً مفضياً إ

خطأه قبل حدوث النتيجة، فتوفرت نية القتل في هذه اللحظة وظلت مستمرة حتى حصول الوفاة، دون أن يتدخل 

  .الفاعل ليتلافى حصولها

  

حالة الصيدلي الذي يخطئ في تركيب الدواء للمريض،  :)41(المسألةوالمثال التقليدي الذي يذكره شراح القانون لهذه 

  ضع فيه مادة قاتلة عن غير قصد، ثم يتنبه إلى خطأه بعد تسليم الدواء للمريض،في

ويمتنع عن لفت نظره إلى هذا الخطأ، بالرغم من قدرته على ذلك، ولا يحاول إيقاف المريض عن تناول الدواء  

  .السام قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فيتناوله المريض ويموت

اعل لا يسأل إلا عن جريمة قتل غير مقصود، نتيجة للخطأ الذي وقع به، ولعدم توفر والمبدأ في هذه الفرضية أن الف

، وتوفرها عند النتيجة، ففي هذه الحالة لا تصلح هذه النية كركن معنوي للقتل الخاطئنية القتل عند مباشرة النشاط 

  .المقصود
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التدخل لتلافي  بإمكانهلفاعل، ولم يعد إلا أن تطبيق هذا المبدأ مشروط بأن تكون الأمور قد خرجت عن سيطرة ا

  .ففي هذه الحالة لا يبدل امتناعه عن التدخل الوصف الجرمي للفعل كقتل غير مقصود.حصول النتيجة

 التدخل لتلافي وقوع النتيجة، فيمتنع مع ذلك قاصداً بإمكانهأما إذا كانت الأمور لا زالت تحت سيطرته، وكان 

  .ذ عن جريمة قتل مقصودإزهاق روح الضحية، فيسأل عندئ

وتبرير ذلك أن مبدأ عدم الاعتداد بالنية عند النتيجة مرهون بثبوت انتهاء الفعل قبل ظهور القصد، إذ بغير ذلك يبقى 

  .)42(للفعل القصد معاصراً

فعله  على فما دام الفاعل مسيطراً. ومعيار انتهاء الفعل هو زوال السيطرة الإرادية على الفعل وعلى آثاره الضارة

، وذلك لأن ، أي لم ينته بعد، فإن ظهرت النية لديه عندئذ اعتبر فعله مقصوداًوآثاره الضارة، يبقى الفعل مستمراً

  .النية عاصرت الفعل

  

 تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد

  

جاه الإرادة نحو النشاط عندما يتحقق قصد الفاعل على الصورة التي بيناها، بتوفر عنصرا لعلم بأركان الجريمة، وات

ولا عبرة بعد ذلك للظروف الأخرى التي يمكن أن . والنتيجة معا، يتوفر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود البسيط

أو غير محدد، ولا بالوسيلة المستخدمة في القتل، ولا بالدافع  فلا عبرة بكون القصد محدداً: ترافق الفعل الجرمي

فكل هذه الظروف لا تعتبر من عناصر الركن المعنوي لجرم القتل . المجني عليه إليه، ولا بالغلط في شخص

  .المقصود وليس لها أثر في تكوينه

  

   .القصد المحدد والقصد غير المحدد -  أولاً

  

أما عندما ينصب . في القتل عندما يهدف الفاعل إلى قتل شخص أو عدة أشخاص معينين بالذات يكون القصد محدداً

والمثال التقليدي على القصد غير . قتل شخص أو أشخاص لا على التعيين، فيكون القصد غير محددهدفه على 

  ...المحدد، إلقاء متفجرة في مكان عام، أو سوق، أو احتفال

. وعلة المساواة تكمن في توفر القصد في الحالتين. أو غير محدد ويستوي من حيث المسئولية أن يكون القصد محدداً

والنتيجة في القتل هي إزهاق روح إنسان . مباشر تنصب فيه إرادة المجرم على النشاط وعلى النتيجة فكلاهما قصد

  .حي، أيا كان، بغض النظر عن شخصيته أو عن تعيينه بالذات

  

  .القصد والوسيلة المستخدمة في القتل -ثانياً

  

ل الفاعل أداة غير قاتلة بطبيعتها كوسيلة فقد يستعم. لا عبرة للوسيلة المستخدمة في القتل في توفر القصد الجرمي

فالعصا الصغير أو سكين المطبخ . في القتل، ويوجه إرادته إلى استعمال هذه الوسيلة، والى تحقيق الوفاة من خلالها

إلا أن إصرار الفاعل على القتل بهما جائز وممكن من خلال متابعة الطعن بالسكين في . ليستا أسلحة قاتلة بطبيعتها

 بالمقابل، قد يستعمل الفاعل سلاحا قاتلاً. ن مختلفة من جسم الضحية، أو الضرب المتكرر بالعصا الصغيرةأماك
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كما لو أراد شخص تخويف شخص آخر لدفعه للهرب . تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة بطبيعته، كالمسدس، دون أن

  .صاصة الشخص المراد تخويفه، فأردته قتيلاًبإطلاق النار في الهواء، فاختل توازنه أثناء الإطلاق، فأصابت الر

بالمقابل تعتبر هذه . فسيان إذن أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل قاتلة بطبيعتها أم لا في توفر القصد الجرمي

فيمكن استخلاص نية .قرينة على استخلاص النية في القتل، وان كانت قرينة نسبية قابلة لإثبات العكس الوسيلة أحياناً

كما يمكن اعتبار الوسيلة غير القاتلة . القتل من خلال استعمال سلاح ناري، والإصابة في مقتل، كالرأس أو القلب

  .قرينة على انتفاء النية، عند عدم ظهور ما يثبت خلاف ذلك

ص النية والخلاصة، إن وسيلة القتل لا يعتد بها في تكوين الركن المعنوي، وان كان يمكن الاستناد إليها في استخلا

  .أو نفيها

  

   .القصد والدافع - ثالثاً

  

العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية "من قانون العقوبات الدافع في فقرتها الأولى بأنه  191عرفت المادة 

  في الأحوالعنصراً من عناصر التجريم إلا" وقضت في فقرتها الثانية بأن الدافع لا يكون ".القصوى التي يتوخاها

  ".التي عينها القانون

يستخلص من نص الفقرة الثانية أنه عندما يعتبر الدافع عنصراً من العناصر التي تتكون منها الجريمة، معنى ذلك 

  . أنه أضحى مطلوباً كقصد جرمي خاص، إضافة للقصد الجرمي العام

اب القتل الانتقام أو الثأر أو الجشع أو إذن، في القتل، ما دام قد توفر العلم والإرادة، فسيان أن يكون الدافع لارتك

فالوصف يبقى قتلاً مقصوداً مهما كان الدافع إليه، ولا تأثير له في تكوين الركن . الشفقة أو الدفاع عن مبدأ أو عقيدة

  .)43(المعنوي للقتل

ذج القانوني إلا أن المشرع قد اعتبر في القتل المخفف والمشدد الدافع عنصراً في تكوين الجريمة وفق النمو

  .المطلوب، مستلزماً توفر الدافع، كقصد جرمي خاص لقيام هذه الجريمة المخففة أو المشددة بالذات

، يستلزم لتخفيف العقاب على المرأة التي تقتل وليدها، أن 537فكما رأينا سابقاً، فإن القتل المخفف الوارد في المادة 

يستلزم لتخفيف العقاب على القاتل     538 تل المخفف الوارد في المادةكما أن الق. يكون دافعها لذلك هو اتقاء العار

. فاتقاء العار والشفقة مطلوبان، كقصد جرمي خاص، لقيام النموذج القانوني لهذين الجرمين. أن يكون بدافع الشفقة

  .وعند انتفاء هذا القصد الخاص يبقى الوصف الجرمي للفعل قتلاً بسيطاً

 535ة القاتل الذي أقدم على فعله تمهيداً لارتكاب جريمة أو تسهيلاً لفرار فاعليها في المادة كما شدد المشرع عقوب

فالتمهيد أو التسهيل هنا هو الدافع لارتكاب القتل، بالتالي يتطلبه المشرع كقصد جرمي خاص .من قانون العقوبات

  .لهذا النموذج القانوني المشدد لجرم القتل

الدافع عنصراً في تكوين بعض الجرائم، داخلاً في متطلبات عناصر الركن المعنوي فيها،  إضافة إلى اعتبار المشرع

كقصد جرمي خاص، فلقد اخذ المشرع الدافع بعين الاعتبار ليرتب عليه أثراً قانونياً، كعذر مخفف أو كسبب مشدد 

  .صاًللعقاب، دون أن يتطلبه القانون عنصراً من عناصر الجريمة، أو قصداً جرمياً خا

من قانون العقوبات بتخفيف عقاب أية جريمة إذا كان الدافع إلى ارتكابها شريفاً ؛ وبتشديد  192فلقد قضى في المادة 

  . ، إذا كان الدافع إلى ارتكابها شائنا193ًعقابها، في المادة 
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   .القصد والغلط في الشخص أو في الشخصية -رابعاً

  

اعل فيصيب غير الذي كان يقصده، أو يصيب من كان يقصده ويتجاوزه يتحقق الغلط في الشخص عندما يخطئ الف

كما لو أطلق الجاني النار على . إلى شخص آخر، فالخطأ في الشخص يعني الخطأ في التنفيذ أو في توجيه الفعل 

  . خصمه فأصاب شخصاً آخر ماراً بجواره، أو أصاب خصمه وشخصاً آخر معه

كما . )44(نحو شخص ما معتقداً أنه شخص آخر ما يوجه الفاعل نشاطه الإجراميأما الغلط في الشخصية فيتحقق عند

  .لو أطلق الجاني النار على بكر معتقداً أنه خصمه زيد

والمبدأ، كما أسلفنا، أن المشرع يحمي بجرم القتل حياة الإنسان بغض النظر عن شخص المجني عليه عندما يخطئ 

فما دام الجاني قد قصد . ني عليه، عندما يخطئ الفاعل في هوية ضحيتهالفاعل في التنفيذ، أو عن شخصية المج

  .)45(إزهاق روح إنسان حي، فإن جرم القتل المقصود يتحقق، ولا يعتد بالغلط الذي وقع به في قيام الركن المعنوي

  :ونصها. من قانون العقوبات 205ولقد كرس المشرع السوري هذا المبدأ في نص المادة 

عت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان إذا وق -1" 

  .يقصد

  ".وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة -2  

الغلط في  نستنتج من هذا النص أن المشرع السوري ساوى في الحكم بين الغلط في الشخص أو في التنفيذ وبين

فما دام . الشخصية، معتبراً أنه لا تأثير لذلك الغلط، مهما كان سببه، على قيام الركن المعنوي لجرم القتل المقصود

الفاعل قد وجه إرادته نحو إزهاق روح إنسان حي، فلا عبرة بعد ذلك إن أخطأ في التنفيذ فأصاب شخصاً آخر غير 

  .صاً معتقداً أنه المقصودالمقصود، أو أخطأ في الشخصية، فأصاب شخ

والملاحظ أن المشرع، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة السابقة، قد شدد عقاب الفاعل إذا أخطأ في التنفيذ 

وأصاب الشخص المقصود وشخصاً آخر غير المقصود، بزيادة نصف عقوبة جرم القتل المقصود في هذه الحالة ؛ 

، ما دامت قد نتجت عن )46(تل مقصود وقتل غير مقصود، بل جريمة واحدة مركبةولم يعتبر هذه الواقعة جريمتين، ق

  .فعل واحد، تعددت نتائجه الجرمية، معتبراً تعدد الجرائم ظرفاً مشدداً للعقاب

من قانون العقوبات، التي تقضي  204للقاعدة التي أقرها المشرع السوري في المادة  وهذا الحكم يشكل استثناء

  .وبات في حالة تعدد الجرائم المادي، أي تنفيذ عقوبة الجرم الأشدبإدغام العق

بالتالي، نستطيع القول أنه لا مجال لتطبيق القواعد العامة المتعلقة باجتماع الجرائم المادي على حالة الغلط في 

  . الشخص أو في التنفيذ

  

  .)نية إزهاق الروح( ت قصد القتل إثبا -خامساً

  

مثل بنية إزهاق الروح وحده الذي يميز القتل المقصود عن غيره من جرائم الدم، كالقتل غير إن القصد الجرمي المت

ركن : المقصود أو الإيذاء المفضي إلى الموت، ما دامت هذه الجرائم كلها تتحد في أركان جريمة القتل الأخرى

  . المحل والركن المادي

، وإنما يمكن استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والنية عبارة عن أمر داخلي خفي لا يدرك بالحس الظاهر

واستخلاص هذه النية . )47(والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتكشف عما يضمره في نفسه
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إلا أن ذلك يبقى . مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون تعقيب أو رقابة من محكمة النقض

يكون استخلاص المحكمة للنية سائغاً، وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت عليها المحكمة،  مشروطاً بأن

وأسست عليها استخلاص النية، تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وأن لا يكون فيما استنتجته المحكمة من 

  .)48(عوفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائثبوت النية من وقائع الدعوى أو ظر

أما ظروف الدعوى والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية فهي الظروف 

والظروف التي نفذ فيها . كالعلاقة بين الجاني والمجني عليه من نزاع أو ثأر أو تهديد أو ضغينة: المحيطة بالواقعة

والغرض . كوجود سوابق له: وظروف الجاني. الطلقات النارية كالترصد والتمثيل بالجثة وتكرار الطعنات أو: الفعل

ف الفعل، وموضع الإصابة والوسائل التي استعملها لاقترا. كالجشع والطمع: الذي كان يسعى إلى تحقيقه

  .، وما إلى ذلك)49(وجسامتها

صابة في مكان غير فقد تستخلص المحكمة نية إزهاق الروح من الأداة التي استخدمها الفاعل ولو كان موضع الإ

كما لو استخدم الجاني سلاحاً نارياً وأطلق منه النار على غريمه قاصداً قتله، فلم يصبه في مقتل لعدم : )50(قاتل

وقد تستخلصها المحكمة من إصابة المجني عليه في مقتل ولو بأداة غير قاتلة . خبرته في استعمال السلاح الناري

ستعملت بشكل لا يدع مجالاً للشك بوجود نية القتل، كتكرار الفاعل الضربات بها كالعصا الصغيرة إذا ا: بطبيعتها

  على رأس ضحيته حتى تهشم 

ومن باب أولى يصح استخلاص نية القتل من نوع الأداة المستخدمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ومن إصابة المجني 

  .عليه في مقتل، كالقلب أو الرأس

  

وهي الجريمة الأساس لجميع . من قانون العقوبات 533لقتل البسيط الواردة في المادة وبهذا ننهي دراسة جريمة ا -

بسيطاً كان : جرائم القتل المقصود، بعد أن حللنا أركانها الثلاثة،التي يجب أن تتوفر في جميع جرائم القتل المقصود

  .أو مشدداً أو مخففاً

تلك . يط، فهي غير كافية لقيام جرائم القتل المشدد أو المخففوبالرغم من كفاية هذه الأركان لقيام جرم القتل البس

الجرائم التي لا بد أن تنضم فيها إلى الأركان السابقة، أسباب وظروف وعناصر إضافية تدعو إلى التشديد أو 

  .من قانون العقوبات 539حتى  534التخفيف، تم النص عليها في المواد 
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  :تمارين

  

  –أ  –إلى المجموعة  –ب  - اختر الجواب المناسب من حيث الارتباط من المجموعة  

  )ب )                                                                        ( أ (           

  اسقاط الجنين                                                                  فعل مباح                -1

  إجهاض                                            قتل حيوان                          -2

  القتل الواقع على ميت                                                       قتل مقصود -3

  شروع في القتل                                                                                     

  جرم واقع على الأموال                                                                                     

  إجهاض   ------إسقاط جنين                

  جرم واقع على الأموال   ------قتل حيوان                  

  شروع في القتل   ------القتل الواقع على الميت  
  

  

  :أشر إلى الجواب الخطأ

  :يستوي في قيام الركن المادي للقتل

  .أن يرتكب الفاعل الاعتداء بنفسه أو بالواسطة -

  .أن تحصل النتيجة فوراً أو تتراخى مدة من الزمن -

  . أن تكون الوسيلة قاتلة بطبيعتها -

  .النشاط الإيجابي والنشاط السلبي -

  

  

  :أشر إلى الجواب الصحيح

  :مستحيلةعاقب المشرع السوري على الجريمة ال

  .بشكل مطلق -

  .استثنى من العقاب ثلاث حالات -

  .استثنى من العقاب حالتين -

  .كل الأجوبة السابقة خطأ -

  

  

  أشر إلى الجواب الخطأ

 :الركن المعنوي في القتل

  .للدافع دور في قيامه -
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  .يستوي فيه القصد المحدد وغير المحدد -

  .يستوي فيه القصد المباشر وغير المباشر -

  .يقوم على العلم والإرادة -
 
 .استثنى من العقاب حالتين -
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  القتل المقصود المشدد
Le meurtre aggravé 

  

إن جرائم القتل المقصود المشدد لا تعتبر جرائم مستقلة قائمة بذاتها، بل هي جرائم قتل مقصود بسيط ترافقت مع 

وهذا يعني ضرورة توافر أركان . من قانون العقوبات 535 - 534ظرف من ظروف التشديد الواردة في المادتين 

  .إليها الظرف المشدد ط فيها مضافاًالقتل البسي

بالتشريعات الأخرى، اعتبارها مشددة لجرم القتل تستند في  وهذه الظروف التي ارتأى المشرع السوري، أسوةً

  .الغالب على معيار خطورة الفاعل أو إمعانه في الإجرام أو استهتاره بالقيم والمشاعر الإنسانية المتعارف عليها

يستخلص من ذلك أن . المذكورتين عقاب القتل إما إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وإما إلى الإعدامولقد شددت المادتين 

سنة تصبح أشغال شاقة مؤبدة إذا توفر في القتل  20إلى  15عقوبة القتل البسيط وهي الأشغال الشاقة المؤقتة من 

  .535واردة في المادة ، والإعدام إذا توفر أحد الظروف ال534أحد الظروف الواردة في المادة 

  

  :ويمكننا تصنيف ظروف التشديد الواردة في المادتين المذكورتين بردها إلى المعايير التالية

  )العمد( التشديد تبعا لقصد الجاني -1

  )التعذيب( التشديد تبعا للطريقة التي نفذ فيها القتل -2

أو  -الجنحةالقتل للحصول على المنفعة الناتجة عن  -القتل لسبب سافل( التشديد تبعا للدافع على ارتكاب القتل -3

  )لتنفيذها أو للتهرب من عقابها أو تسهيلاً للجريمة تمهيدا

، )الموظف والحدث( ويأتي ضمنه التشديد المبني على صفة خاصة بالمجني عليه: للمجني عليه التشديد تبعاً -4

  .)الأصول والفروع( على صلة القربى والتشديد المبني على تعدد المجني عليهم، والتشديد المبني

  

  :استنادا لهذه المعايير، سنتناول بالشرح ظروف التشديد من خلال -

  .، التي تجعل العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة534ظروف التشديد الواردة في المادة  •

  .، التي تجعل العقوبة الإعدام535ظروف التشديد الواردة في المادة  •
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  يد التي تجعل عقوبة القتل الأشغال الشاقة المؤبدةظروف التشد

  )534المادة (

  

  :من قانون العقوبات على ما يلي 534تنص المادة 

  :إذا ارتكب يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً"

  لسبب سافل  -1

الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها لفرار المحرضين على تلك  لها أو تسهيلاً أو تنفيذاً لجنحة أو تسهيلاً تمهيداً -2

  أو للحيلولة بينهم وبين العقاب 

  للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة -3

  على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها -4

  على حدث دون الخامسة عشره من العمر  -5

  على شخصين أو أكثر  -6

  ".التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص في حالة إقدام المجرم على أعمال -7

  

استنادا إلى التصنيف المشار إليه سابقا، نستخلص من هذا النص، أن المشرع السوري شدد عقاب القتل المقصود إلى 

  .طريقة التنفيذ -صفة المجني عليه -الدافع: الأشغال الشاقة المؤبدة تبعا للمعايير التالية

  

  

  ب القتلللدافع على ارتكا التشديد تبعاً

  

العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي "من قانون العقوبات الدافع بأنه  191عرفت المادة 

يستخلص من هذا النص أن الدافع يشمل العلة أو السبب أو الباعث على ارتكاب الجريمة، كما يشمل  ".يتوخاها

  .الوصول إليه من خلال ارتكابه للجريمة الغاية القصوى أو الغرض النهائي الذي يريد الفاعل

  

أما الغاية القصوى التي . ، القتل لسبب سافل534للعلة أو الباعث، في المادة  ويندرج تحت إطار التشديد استناداً

يتوخاها الفاعل، فيندرج تحت إطارها، تشديد القتل الواقع بسبب الحصول على المنفعة الناتجة عن جنحة، أو التمهيد 

  .سهيل لارتكابها أو للتخلص من عقابهاأو الت

 أو تسهيلاً لجناية أو تنفيذاً قد شددت عقاب القتل إلى الإعدام إذا كان القتل قد ارتكب تمهيداً 535علما بأن المادة 

  .لارتكابها، أو للتخلص من عقابها

  

ذي يعكس مدى خطورة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري قد قدر أهمية الدافع على ارتكاب الجريمة،ال

معتبرا الدافع الشريف . )1(من مقاييس تقدير العقوبة في جميع الجرائم عاماً شخصية المجرم، فجعل هذا الدافع مقياساً

  .193للعقاب في المادة  عاماً مشدداً ، والدافع الشائن سببا192ًللعقاب في المادة  عاماً مخففاً سبباً
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   le motif vil القتل لسبب سافل -أولاً

  

  .للقاضي أن يستخلصه من الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة للسبب السافل، تاركاً لم يورد النص تعريفاً

القتل : فيدخل في إطاره. )2(والمقصود بالسبب السافل كل سبب مناف للقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع

قام، أو الشهوة الجنسية، أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط بسبب الجشع المادي، أو الغيرة والحسد، أو الانت

لإشباع الشهوة الجنسية، قتل المدين لدائنه للتخلص من التزامه بوفاء  القتل تلذذاً: ومن أمثلته. الخلقي أو الاجتماعي

لهم الجو، القتل  ، ليخلوالدين، القتل نتيجة غش بلعبة قمار، قتل الزوج من قبل عشيق الزوجة، أو من كلاهما معاً

الواقع على المورث من قبل قريب، ليس أصله أو فرعه، للحصول على الميراث، قتل التاجر لتاجر آخر منافس، 

  . منه على صفقة أو مناقصة رست عليه انتقاماً

  

لشائن الدافع ا 193وكما أسلفنا فإن السبب السافل يدخل ضمن إطار الدافع، وقد اعتبر المشرع السوري بنص المادة 

بجرم  خاصاً فالتشديد فيها للسبب السافل يعتبر سبباً 534أما نص المادة . لعقاب جميع الجرائم عاماً مشدداً سبباً

  .، يطبق النص الخاصوالآخر خاصاً والقاعدة العامة عند شمول نصين لموضوع واحد، أحدهما عاماً. القتل

  

لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو  لها أو تسهيلاً أو تنفيذاً لجنحة أو تسهيلاً القتل تمهيداً :ثانياً

  .المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب

  

، وتصبح العقوبة 534تجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا السبب المشدد، الوارد في الفقرة الثانية من المادة 

ة من القتل إما ارتكاب جريمة، أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصفي الأشغال الشاقة المؤبدة، لابد أن تكون الغاي

أما إذا كانت الغاية من القتل ارتكاب جريمة أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصف جنائي، فيطبق عندئذ . جنحي

أجلها هو بالتالي فإن وصف الجريمة التي ارتكب القتل من .، ليصبح العقاب الإعدام535التشديد الوارد في المادة 

  .الذي يحدد مقدار التشديد، والنص الواجب التطبيق

أما الحكمة من تشديد العقاب لهذا السبب فتتمثل في الخطورة البالغة لشخصية المجرم الذي يتخذ القتل، وهو من 

  .ناسأخطر الجرائم، كوسيلة لتنفيذ جريمة أخرى أو للتخلص من مسئوليتها ؛ مما يدل على مدى استخفافه بأرواح ال

 فالشخص الذي يقتل تمهيداً. والمستغرب في موقف المشرع اقتصاره على الجنح والجنايات وإغفال المخالفات

 .لها لا يشدد عقابه بالرغم من توفر علة التشديد في المخالفات من باب أولى أو تنفيذاً لارتكاب مخالفة أو تسهيلاً

فالشخص الذي . بالقيم من ذاك الذي يقتل ليرتكب جنحة أو جناية فمن يقتل ليرتكب مخالفة لهو أخطر وأشد استخفافاً

، أو للتهرب من مسئوليتها، لهو أولى لا يتورع عن إزهاق روح إنسان كي يتسنى له ارتكاب مخالفة سير مثلاً

  .بتشديد العقاب عليه من ذاك الذي يقتل بغاية السرقة جنحية كانت أو جنائية

  

  .يلاحظ أنها تحتوي على حالتين من حالات التشديد 534مادة وبتحليل الفقرة الثانية من ال

لها، أي لارتكابها  لارتكاب جنحة أو تسهيل ارتكابها أو تنفيذاً عندما يقدم الفاعل على القتل تمهيداً :الحالة الأولى

  .بالفعل
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كمن . لبدء بتنفيذ الجنحةوالتمهيد هنا يعني اللجوء للقتل كعمل تحضيري لارتكاب الجنحة، أي أن القتل يقع قبل ا -

ويشدد عقاب القاتل هنا ولو لم ترتكب جريمة النشل لأي . يقتل أحد الأشخاص ليمهد لنفسه أو لغيره نشل محفظته

  .سبب من الأسباب، مادام النشل هو الغاية التي دفعت الفاعل للقتل

كالنشال الذي يقتل .نحة أو البدء بتنفيذهاأما تسهيل ارتكاب الجنحة أو تنفيذها ففيها يتزامن القتل مع ارتكاب الج -

  .ضحيته كي يستطيع إتمام نشل محفظته، أو يقتله عندما يضبطه، وهو يحاول نشله

  

وتفترض هذه الحالة أن يقع . عندما يقدم الفاعل على القتل للتخلص من المسئولية الناشئة عن الجنحة :الحالة الثانية

ومثالها أن يقترف . الهرب، أو للإفلات من الملاحقة أو التوقيف أو المحاكمةالقتل بعد ارتكاب الجنحة، للتمكن من 

أو . الفاعل جنحة السرقة وينتبه عليه المجني عليه فيحاول الإمساك به، فلا يجد طريقة إلا قتله ليستطيع الهرب

لجأ السارق إلى قتل أو أن ي. يلاحقه رجل أمن، فلا يستطيع السارق الإفلات منه إلا بقتله ليتخلص من التوقيف

  .الشاهد الذي شاهده وهو يسرق، كي لا يدان بعقوبة السرقة

  

لتشديد عقوبة  أنه ليس كل تلازم بين جريمة القتل وجنحة يعتبر كافياً: نستخلص من الحالتين السابقتين نتيجة مفادها

حدى الحالات المنصوص عليها القتل، بل لا بد أن يكون القتل هو الذي ساعد على ارتكاب الجرم الآخر، وذلك بإ

ولابد أن يكون هناك علاقة سببية بين الجنحة والقتل، أي يجب أن تكون . )التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ( قانونا

فإذا كانت الجنحة هي التي مهدت للقتل أو سهلت ارتكابه فلا يتحقق التشديد . الجنحة هي سبب وقوع القتل لا العكس

فإذا تم القتل به فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد . دون ترخيص يشكل جرما جنحوي الوصففحمل سلاح . القانوني

  .عقاب القتل

لا يتوافر سبب التشديد، لأن السرقة لم تكن  وإقدام الجاني على قتل ضحيته، ثم خطر بباله سرقة نقوده، فهنا أيضاً

  .أجل تحقيقه هي الدافع على القتل، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الفاعل القتل من

  

بل . وتجدر الإشارة إلى أن النص القانوني في هاتين الحالتين لا يشترط أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجنحة

لجنحة يرتكبها هو أو سواه، أو أن يقتل ليساعد  أو تنفيذاً أو تسهيلاً يستوي في ذلك أن يكون الفاعل قد قتل تمهيداً

 للجنحة أو متدخلاً التملص من المسئولية، سواء كان هو أم كان الآخر فاعلاً نفسه أو يساعد غيره على الهرب أو

إلى هذه الصورة بصراحة عندما أوجبت التشديد  534ولقد أشارت الفقرة الثانية من المادة . عليها فيها أو محرضاً

للحيلولة بينهم وبين لفرار المحرضين على جنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو  تسهيلاً .."على القاتل 

  ".العقاب

  

كما يستوي في نظر القانون، لتوافر سبب التشديد، أن يكون المجني عليه هو ذاته من وقع عليه القتل والجنحة، أو 

كمن : فيستوي إذن أن يقع الفعلين على شخص واحد. آخر غير المجني عليه في الجنحة يكون المقتول شخصاً

كمن يتعرض للقتل لأنه شاهد السرقة : ه، أو أن يكون لكل فعل منهما ضحية مختلفةيتعرض للقتل بغاية سرقة أموال

  .)3(الواقعة على شخص آخر
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  القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة : ثاًًثال

  

فت والمل. عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة 534شددت الفقرة الثالثة من المادة 

فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه . للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات

بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف 

  .على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائيجنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول 

  

فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على . مع نفسه في هذه الحالة فالمشرع السوري لم يكن منسجماً

فإذا كانت ذات وصف جنحي . حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها

أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة . القاتل شدد عقاب الشريك

  .الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها

  

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة 

أن تكون المنفعة عبارة عن كسب  م الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضاًللجرائ

أحد الخصوم على قتله للحصول  ممعنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقد

  .على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته

  

  

  ليهالتشديد تبعاً للمجني ع

  

على ثلاث حالات يشدد فيها العقاب، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، استناداً لتوافر صفات معينة في  534نصت المادة 

  . وهذه الصفات تتعلق بالوظيفة، وبالسن، وبالعدد. المجني عليه

  

حيث تصبح العقوبة قد نصت على حالة من حالات التشديد تبعاً للمجني عليه، ب 535وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

  .الإعدام، وهي حالة القربى، بإقدام الشخص على قتل أصله أو فرعه

  

، فبموجبها يشدد عقاب القتل إذا توفرت في المجني عليه صفة من 534أما حالات التشديد الواردة في المادة 

  :الصفات التالية

  .لهاموظفاً وقع عليه القتل أثناء ممارسته لوظيفته أو في معرض ممارسته  -

 .حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره -

 .)تعدد المجني عليهم( أكثر من شخص واحد -
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  .قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها: أولاً

  

فالقانون يحمي أرواح الناس دون تمييز بينهم . ليس الهدف من تشديد العقاب هنا منح شخص الموظف هذه الحظوة

. ما يجد التشديد علته في حرمة الوظيفة العامة، تلك الوظيفة التي تعكس هيبة الدولةوإن. في الصفات أو الوظائف

  .فالتشديد إذن لا يهدف إلى حماية شخص الموظف بل حماية حرمة وظيفته

  

  :ولا بد لتوافر ظرف التشديد في هذه الحالة أن يتوفر عنصرين

  أن يكون المجني عليه موظفاً  -

 ه لوظيفته أو بسببها أن يقتل الموظف أثناء ممارست -

  

  أن يكون المجني عليه موظفاً  -العنصر الأول

فللموظف في . يعطي القانون الجزائي للموظف معنى أوسع وأشمل من المعنى الذي يعطيه له القانون الإداري

ما المشرع أ. القانون الإداري معناً ضيقاً بكونه الشخص الذي يمارس عملاً دائماً في إحدى ملاكات الإدارة العامة

من قانون العقوبات، تحت باب الجرائم  340الجزائي فلقد أعطى للموظف مدلولاً واسعاً عندما عرفه في المادة 

يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو "الواقعة على الإدارة العامة ونصها 

أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة  القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية

والملاحظ أن المشرع أراد أن تكون لألفاظ الموظف العام والمستخدم والعامل دلالات واسعة . "أو في إدارة عامة

ائمة أو ومعاني عامة تجعلها صالحة لأن تشمل كل من تنيط الدولة به عملاً من أعمالها، أو تعهد إليه بمهمة د

  .مؤقتة، بأجر أو تعويض، ويعين بقرار أو بعقد، موظفاً كان أم مستخدماً أم عاملاً

لا يقتصر فقط على النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الواقعة  340ولا ريب أن معنى الموظف الوارد في المادة 

، الخاصة بتشديد القتل الواقع 534ة من المادة على الإدارة العامة، وإنما يشمل أيضاً، لاتحاد العلة، حكم الفقرة الرابع

  .على موظف

  

   :أن يقتل الموظف في إحدى حالتين -العنصر الثاني

  أثناء تأديته لوظيفته: لأولىا

  .بسبب وظيفته: الثانية

  

عندما يقع القتل على الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، بصرف النظر عن الدافع لارتكاب القتل،  :الحالة الأولى

كما لو أقدم شخص على قتل قاضٍ على منصة الحكم، أو قتل شرطي : سواء كان بسبب عمل من أعمال الوظيفة

الفاعل على قتل الموظف بدافع العداوة  مكما لو أقد: يلاحقه للقبض عليه ؛ أو كان لسبب خارج عن أعمال الوظيفة

  .خارج عن إطار الوظيفة التي يشغلها الموظفالشخصية أو الحقد أو الكراهية أو الانتقام الشخصي، أو لأي سبب 

  

فعندما يقع القتل على الموظف في . والملاحظ في هذه الحالة أن العبرة بالتشديد هو للزمن الذي قتل به الموظف

وقت كان يقوم به بعمل من أعمال وظيفته تتحقق علة التشديد، بصرف النظر عن الدافع للقتل، سواء تعلق بالوظيفة 
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صرف النظر عن المكان الذي يؤدي به الموظف عمله، سواء كان في دائرته الرسمية أم في أي مكان آخر أم لا، وب

كقتل شرطي يقوم بدورية في شارع من شوارع المدينة، وسواء قام بمهمته أثناء الدوام : يقوم فيه بمهمة تتعلق بعمله

رسمي، وهو يقوم بانجاز بعض الأعمال المتراكمة كقتل موظف في مكان عمله ليلاً، بعد الدوام ال: الرسمي أو بعده

كقتل رجل أمن متخف بلباس مدني يلاحق : عليه، وسواء كان يرتدي بزته أو لباسه الرسمي عند الاعتداء عليه أم لا

  .قضية مخدرات

  

بسبب  عندما يقع القتل على الموظف، خارج أوقات ممارسة الوظيفة، ولكن لأمر يتعلق بها، أي :الحالة الثانية

كما لو رفض الموظف إعطاء رخصة حمل سلاح لأحد الأشخاص، أو تأخر أو ماطل في إنجاز معاملته، . وظيفته

أو إذا قام شخص بقتل قاض بعد خروجه على التقاعد، . فقام هذا الشخص بقتل الموظف في الطريق أو في بيته

  . وذلك بسبب حكمه عليه بعقوبة جزائية عندما كان على رأس عمله

  

فكما هو ملاحظ في هذه الحالات أن القتل لا يقع بذات الزمن الذي يمارس فيه الموظف وظيفته، وإنما في زمن 

  .عن عمل من الأعمال التي قام بها الموظف لاحق، ولكن بشرط أن يكون سبب القتل ناجماً

م بالعنصرين الواجب وتجدر الإشارة أنه لابد لإعمال ظرف التشديد في هذه الحالة أن يكون القاتل على عل

فإذا . توفراهما، أي علمه بأن فعله يقع على موظف، أثناء ممارسته لوظيفته، أو في معرض ممارسته لها أو بسببها

فقيام شخص بقتل موظف وهو يجهل صفته أو يجهل أنه يقوم بعمل من . لذلك ظرف التشديد انتفى علمه انتفى تبعاً

ة بسبب خلاف شخصي لا علاقة له بالوظيفة، لا مجال لتشديد العقاب عليه، أعمال وظيفته، أو بقتله خارج الوظيف

  . وان كان المجني عليه موظفاً

  

هل تنتفي الحكمة من التشديد إذا أقدم الفاعل على قتل موظف تجاوز حدود سلطته أو : الذي يتبادر هنا هو والسؤال

  رسمها له القانون؟به الحدود الذي  اختصاصه، أو قام بعمل غير مشروع متجاوزاً

إن النص القانوني، القاضي بتشديد عقاب قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها، لم يفرق، في الحقيقة، بين 

أو غير مشروع، لاسيما وأن الحكمة من التشديد تستمد من الوظيفة وليس من شخص  كون عمل الموظف مشروعاً

  . الموظف

اللجوء للطرق القانونية للشكوى، أو لإبطال الأعمال الغير مشروعة التي أضف إلى ذلك أن بإمكان أي شخص 

، والتعويض عن الضرر الناشئ عن أو قضائياً إدارياً يتجاوز بها الموظفون حدود اختصاصاتهم، سواء كان إبطالاً

  . )4(هذه الأعمال

فعندما يكون العمل الوظيفي الذي قام . عإلا أن لهذه القاعدة استثناء يتعلق بمدى فداحة أو خطورة العمل غير المشرو

  للقانون بشكل فاضح، عندئذ يفقد الموظف صفته ويعتبر كالفرد  به الموظف مخالفاً

  

بادره بالاعتداء عليه  دون إذن شرعي يخوله ذلك، أو من يقتل موظفاً يقتحم منزله ليلاً كمن يقتل شرطياً. العادي

فعمل الموظف في . الخطورة أفقدت القاتل أعصابه وألهبت غضبه دون وجه حق، بحيث بلغ الاعتداء درجة من

 تاماً خروجاً جعله منقطع الصلة بواجبات الوظيفة وأعمالها، وخارجاً هذين المثالين بلغ فيهما انعدام المشروعية حداً

  .)5(على مقتضياتها
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  قتل حدث دون الخامسة عشرة من عمره : ثانياً

  

ي هذه الحالة تتجلى في حرص المشرع على حماية الأحداث الذين يتصفون بالضعف إن الحكمة من تشديد العقاب ف

  .والعجز عن حماية أنفسهم

كل إنسان لا يقدر على الدفاع عن نفسه،  وان كنا نرى أن هذه الحكمة لا تقتصر فقط على الأحداث، بل تطال أيضاً

  .ول هذا النص لهؤلاء أيضاًفكان أولى بالمشرع أن يمد شم. لضعف أو عجز أو عاهة أو كبر سن

لم يتم ( ، وكان الأولى به أن يستخدم عبارة)دون الخامسة عشرة( والملاحظ أن المشرع لم يوفق باستخدامه لعبارة

، لا سيما وأنه قام بهذا التعديل بصدد الجرائم المتعلقة بالأخلاق والآداب كلها، حيث استعاض عن )الخامسة عشرة

  ".ملم يت"بكلمة " دون"كلمة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا بد لتطبيق نص التشديد هذا أن لا يكون القاتل أحد أصول الحدث، ففي هذه الحالة 

وأن لا يكون القتل . ، قتل الأصول أو الفروع، وعقابه الإعدام535يطبق على القاتل ظرف التشديد الوارد في المادة 

، حيث يصبح العقاب ، قتل الأم لوليدها الذي حملت به سفاحا537ً مما ينطبق عليه ظرف التخفيف الوارد في المادة

  .الاعتقال من ثلاث إلى خمس عشرة سنة

ويفترض علم الجاني بسن الحدث، أي علمه بأن فعله يقع على حدث دون الخامسة عشرة من عمره، فإذا انتفى علمه 

عن السن  من مظهر الحدث لا سيما إذا كان بعيداً والعلم بسن الحدث يثبت غالباً. لذلك ظرف التشديد انتفى تبعاً

أما إذا كان مظهر الحدث يوحي بأنه تجاوز هذه السن، فلا بد من إثبات علم الجاني بسن الحدث بكافة . المذكورة

  .فلا مجال للتشديد لعدم ثبوت العلم وإلاطرق الإثبات، 

  

  تعدد المجني عليهم : ثالثاً

  

شخص واحد يشدد عقاب فاعله كنتيجة لتعدد خسائر الأرواح، ونتيجة لاستهانة القاتل  عندما يقع القتل على أكثر من

  .بأرواح الناس

والقتل الواقع على أكثر من شخص لا يعتبر تعدداً أو اجتماعاً مادياً للجرائم، وإنما يعتبر جرماً واحداً يستحق عقاباً 

  .فالتعدد هنا يعتبر ظرفاً مشدداً للقتل. مشدداً

كما لو رمى الجاني قنبلة : تعدد المجني عليهم توجب أن يكون القاتل قد قصد إزهاق روح أكثر من شخصوفرضية 

بين جمهرة من الناس، أو أطلق أعيرة نارية على أكثر من شخص قاصداً قتلهم، فهنا يتحقق الظرف المشدد ويعاقب 

سبة للجميع، فمات أحدهم وأصيب الآخر، مادام الفاعل الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة، حتى ولو لم يقع القتل تاماً بالن

  .)6(قد قصد إزهاق روح أكثر من شخص

أما لو كان الفاعل قاصداً قتل غريمه فأصاب شخصاً آخر معه، فهنا لا يتوفر ظرف التشديد هذا، لأن الفاعل لم 

ة، من قانون العقوبات، فيعاقب الفقرة الثاني 205يقصد قتل أكثر من شخص واحد، بل يطبق على الفاعل نص المادة 

الفاعل بعقوبة القتل البسيط، وهي الأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة، ويمكن أن يزيد القاضي 

 .)7(النصف إلى هذه العقوبة تطبيقاً للمادة المذكورة آنفاً
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  )أعمال التعذيب والشراسة( التشديد تبعاً لأسلوب التنفيذ

  

تحمل آلاماً كبيرة، قبل أو أثناء قتله لهو دليل على عراقته في الإجرام، يتعذيب ضحيته، وجعله  إن إقدام القاتل على

  .وعلى انعدام القيم الإنسانية لديه

أما القانون السوري فلقد اكتفى . )8(بعض التشريعات جعلت من هذا الظرف سبباً يوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام

  .غال الشاقة المؤبدةباعتبار هذا السبب موجباً للأش

كما لو تم القتل عن طريق فقئ عيني الضحية، : ولتوفر ظرف تشديد التعذيب لابد أن يلجأ إليه الفاعل لقتل ضحيته

  .، أو تعذيبه بواسطة آلة كهربائية تسبب له الموتاًأو بتر أعضائه، أو دفنه حي

ولا أن يكون الباعث إليها إحداث الوفاة، وإنما يكفي بيد أنه لا يشترط في أعمال التعذيب أن تكون السبب في الوفاة، 

  .)9("م بها تنفيذ جريمة القتل المقصودهيأ أو سهل أو أت" أن يكون الفاعل قد 

بالمقابل، يشترط أن تكون أعمال التعذيب قد وقعت على المجني عليه وهو حي، أي أن يسبق التعذيب تنفيذ القتل أو 

  .يرافقه على الأقل

فلا يعتبر كل ذلك تعذيباً ... قاتل ببتر أعضاء ضحيته بعد إزهاق روحه، أو فقئ عينيه، أو قطع لسانهأما قيام ال

يوجب تشديد العقاب، لأن هذه الأفعال الشنيعة قد وقعت على جثة هامدة، وبالتالي، يعتبر ما قام به القاتل تمثيلاً 

  .ليه، وملاحقته بجرم التعدي على حرمة الأمواتمن قانون العقوبات ع 465بالجثة، موجباً لتطبيق حكم المادة 

  

، التي تجعل عقوبة القتل المقصود الأشغال 534تلك هي الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة  -

  .الشاقة المؤبدة

 .، التي تجعل عقوبة القتل المقصود الإعدام535وننتقل الآن لدراسة ظروف التشديد الواردة في المادة  -

  

  

  يد التي تجعل عقوبة القتل الإعدامظروف التشد

  )535المادة (    

  

  :من قانون العقوبات على ما يلي 535تنص المادة 

  :إذا ما ارتكب يعاقب بالإعدام على القتل قصداً" 

  عمداً -1

لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو  لها أو تسهيلاً أو تنفيذاً لجناية أو تسهيلاً تمهيداً -2

 .ها أو للحيلولة بينهم وبين العقابالمتدخلين في

  ".على أحد أصول المجرم أو فروعه -3

  

إلى معيار قصد الجاني في الفقرة  يستخلص من هذا النص أن المشرع شدد عقاب القتل المقصود إلى الإعدام استناداً

  .ثةالأولى، والدافع إلى ارتكاب الجريمة في الفقرة الثانية، وصفة المجني عليه في الفقرة الثال
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 .)la préméditationالعمد ( التشديد تبعا لقصد الجاني

  

فالقاتل الذي يقدم على . إن التشديد المبني على العمد يستند على القصد المصمم عليه، أو النية المبيتة لدى الفاعل

ق، أي بنية بتصميم مسبق، أي بنية مبيتة، لهو أخطر من القاتل الذي يقدم على فعله دون تصميم مسب فعله قصداً

كما يحدث في جرائم المشاجرات أو الجرائم التي . آنية، وهي النية التي توجد لدى الفاعل وقت ارتكاب الجريمة

فخطورة القاتل الإجرامية تظهر . تحدث فجأة بغير تدبير سابق، فيرتكبها الأشخاص تحت تأثير الانفعال والغضب

لكل آثارها وعواقبها ومع ذلك يقدم على  ة وتصميم، واعياًبشكل واضح عندما يعد لتنفيذ جريمته بهدوء وروي

  . ارتكابها

 .والملاحظ أن المشرع السوري لم يعرف معنى العمد، الذي يطلق عليه في تشريعات أخرى عبارة سبق الإصرار

بالتصميم على  التروي والتدبر والتفكير الهادئ بالجريمة قبل الإقدام عليها وانتهاء ذلك( ويمكننا تعريف العمد بأنه

  .)ارتكابها

فلقد اعتبرت . أما الاجتهاد القضائي، فنستطيع تلمس تحديده لمعنى العمد من خلال بعض الأحكام الصادرة عنه

في جريمة القتل يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء "محكمة النقض السورية بأن العمد 

والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر، وأن يكون للجاني من الفرصة ما يسمح له يسمح بترديد الفكر بين الإقدام 

. )10("بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، وان يكون قد رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال

به ويصمم على ارتكابه ويهيئ العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه ويتدبر عواق" واعتبرت أيضاً أن 

أسبابه، بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال، ثم يقدم عليه هادئ النفس مطمئن 

  .  )11("البال، فإذا لم يتيسر له التدبير والتفكير وارتكب الجرم تحت تأثير الغضب والهياج فلا يكون العمد متوفراً 

ن العبرة في وجود العمد هو هدوء البال، بعد زوال الغضب، والتروي في ما للجريمة وما نستخلص من ذلك أ

  .عليها، ثم تنفيذها بعد التصميم عليها

وهذا يفترض مضي فترة من الزمن قد تطول أو تقصر بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ، هذه الفترة لا بد منها 

لواقعة التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويفكر ويتروى في جريمته ببال ليتخلص الفاعل من الانفعال،الذي سببته ا

  .هادئ

والتروي في القتل، والعنصر  الهادئالعنصر النفسي المتمثل في التفكير : وعلى هذا فالعمد يتألف من عنصرين

الزمني، بل إن هذا  روالعنصر النفسي أهم من العنص. الزمني المتمثل بتوافر التصميم على القتل قبل تنفيذه فعلاً

التفكير الهادئ والروية يقتضي  فتوافر. الأخير ليست له أهمية ذاتية، وإنما هو متطلب من أجل العنصر النفسي

قرار الجريمة وتنفيذها بمجرد أن تخطر  مضي فترة كافية من الزمن، والتفكير الهادئ غير متصور عند اتخاذ

  .التفكير الهادئ فترة من الزمنفكرتها ببال الشخص، بل لا بد أن يستغرق 

والتصميم عليها  بيد أن العنصر الزمني غير كاف في ذاته، فإذا ثبت مضي فترة من الزمن بين التفكير في الجريمة

وتنفيذها، ولكن ثبت كذلك أنه لم يتوافر لدى الفاعل خلال هذا الوقت الهدوء في التفكير والسيطرة على النفس، بل 

وبذلك قضت محكمة . والهياج الناتج عن الواقعة المسببة للقتل، فإن العمد لا يعد متوافراً ظل تحت تأثير الغضب
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العبرة في توافر العمد ليس بمضي الزمن لذاته بصرف النظر عن طوله أو قصره، بل العبرة " النقض السورية بأن 

  .)11("وء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبيرفيما يقع في ذلك الزمن من هد

أهمية العنصر الزمني قد تتناقص لأقصى حد إذا ثبت لدى القاتل هدوء التفكير بالرغم من قصر المدة الفاصلة  بل أن

وهذا يعني أن الضابط في تحديد هذا الزمن هو صلاحيته للتفكير . بين فكرة الجريمة والتصميم عليها ثم تنفيذها

مدة المطلوبة لزوال حالة الهياج والغضب، ولتوافر فال. الهادئ بالنظر إلى ظروف كل واقعة والى شخصية الفاعل

، أو سنةً أو شهراً أو أسبوعاً تختلف باختلاف الأشخاص والظروف،فقد تكون ساعة أو يوماً الهادئالروية والتفكير 

  .وتقديرها يعود إلى قاضي الموضوع

أو غير محدد، أو كان ثمة غلط  داًوعند توافر العمد، بالمعنى الذي سبق شرحه، فلا عبرة بعد ذلك بكون القصد محد

  .في الشخص أو في الشخصية

فيكفي أن يصمم الفاعل على إزهاق . بشخص معين أو غير محدد سواء كان قصد القتل محدداً فالعمد يعد متوافراً

  .روح أي إنسان يعترض سبيله أو يقابله

فيسأل عن قتل عمد من صمم بعد . لى حدوث أمرع على شرط أو متوقفاً ولو كان القتل معلقاً كما يعد العمد متوافراً

  .تفكير هادئ على قتل مدينه إذا طالبه بدينه، أو من صممت على قتل زوجها إذا تزوج عليها

من صمم على قتل شخص بعد تفكير  فيعتبر متعمداً. كما لا ينفي الغلط في الشخصية أو في الشخص توافر العمد

  .آخر غير غريمه لأنه لم يحسن توجيه فعله قده غريمه، أو أصاب شخصاًوتروي فأودى فعله بحياة شخص آخر اعت

والعمد يعد من الظروف المشددة الشخصية التي يقتصر أثرها على من توافرت به من المساهمين في الجريمة، ولا 

  .تشمل غيره من فاعل أو شريك أو متدخل

ور الداخلية، فإن الاستدلال عليه يكون من خلال الوقائع يعتبر من الأم )القصد أو النية المبيتة( وباعتبار أن العمد

كأن يعد عدته : والظروف المادية الخارجية التي أحاطت بالجريمة، والتي تدل على ما كان يضمره الفاعل بداخله

  ...للقتل بشراء السلاح، ومراقبة غريمه، وأماكن تواجده، ووضع خطة لطمس معالم وأدلة الجريمة

يعتبر من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من واستخلاص العمد 

  .)12(، ولا يتنافى مع مدلول العمدمحكمة النقض، بشرط أن يكون هذا الاستخلاص مقبول عقلاً

  

  التشديد تبعا للدافع

  .)بينهم وبين العقاب التمهيد أو التنفيذ للجناية، أو لتسهيل فرار المساهمين فيها، أو للحيلولة(

  

وهذا الظرف يفترض اقتران . ، مشدداً عقاب القتل إلى الإعدام535جاء هذا الظرف في الفقرة الثانية من المادة 

جناية القتل مع جناية أخرى أياً كانت، حتى ولو كانت قتلاً أيضاً، بشرط أن يكون القتل قد ارتكب إما تمهيداً 

كما لو أقدم الفاعل على قتل حارس البناء كي يتمكن من سرقة أحد : لها سهيلاً أو تنفيذاًلارتكاب الجناية الثانية، أو ت

المنازل فيه، أو يتمكن من قتل أحد ساكنيه، أو يقتل شخصاً يمنعه من اغتصاب فتاة ؛ وإما أن يكون القتل قد ارتكب 

ل قتل شاهد الإثبات ضده، أو قتل رجل كما لو أقدم الفاعل ع: للتخلص من المسئولية الناشئة عن ارتكاب الجناية

  .)13(الشرطة الذي يلاحقه، أو يلاحق أحد شركائه، للقبض عليه

إذن، فهذا الظرف يفترض وجود جريمتين جنائيتي الوصف، إحداهما القتل الذي يجب أن يكون وسيلة لتحقيق غاية،  

فقد يرتكب شخص القتل : خص واحد أم لاهي الجناية الثانية، بصرف النظر عن كون الجريمتين قد ارتكبتا من ش
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الشرط الوحيد المطلوب . تسهيلاً لارتكاب السرقة من قبل شخص آخر، أو ليساعده على الفرار بعد ارتكاب جريمته

  .أن تكون الجناية الأخرى هي الدافع أو الغاية من ارتكاب القتل

  ف المشدد الوارد في الفقرة وهذا الظرف المشدد لا يختلف، في أحكامه وشروطه وآثاره، عن الظر

بيد أن  ،قوله هنا ، الذي سبق شرحه، فينطبق عليه ما سبق الإشارة إليه، وما قيل هناك يصح534الثانية من المادة 

  الفارق الوحيد بينهما هو في طبيعة الجريمة المسببة للقتل، وما يستتبع ذلك من

 ، فإن اقترانها بالقتل يوجب تشديد عقابه إلى الأشغالفعندما تكون هذه الجريمة ذات وصف جنحي: تشديد للعقاب

، وعندما تكون هذه الجريمة ذات وصف جنائي، فإن اقترانها بالقتل يوجب تشديد 534الشاقة المؤبدة، وفق المادة 

  .535عقابه إلى الإعدام وفق المادة 

  

  قتل الأصل أو الفرع

  

إلى صلة القربى ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند 

والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددت القتل الواقع على الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو 

  .)14(الزوجة

  .)15(في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا على الجرم الواقع على الأصول دون الفروع

 ،435قانون العقوبات السوري فلقد اتخذ موقفاً وسطاً مشدداً عقاب القتل إلى الإعدام، في الفقرة الثالثة من المادة  أما

  ".على أحد أصول المجرم أو فروعه"إذا ارتكب 

فهو، من جهة، قصر ظرف التشديد على القرابة المباشرة بين القاتل والمقتول، دون أن يشمل علاقة الزوجية 

ومن جهة أخرى لم يقصر ظرف التشديد على القتل الواقع على الأصل دون الفرع، بل جاء . والأخوات والأخوة

وجميع الفروع ، الأبناء . النص شاملاً جميع الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وأبو أو أم الجد أو الجدة

  .والأحفاد مهما نزلوا، ذكوراً كانوا أو إناثاً

د المشرع عقاب قاتل أصله أو فرعه إلى الإعدام مرده إلى صلة القربى التي تفترض أقوى ولا ريب أن تشدي

  .الأواصر وأقدس القيم الإنسانية، بحنان الأصل على الفرع، وبر الفرع للأصل

ولا بد لتوفر هذا الظرف المشدد أن يكون هناك اعتداء مقصود منه إزهاق روح إنسان حي، سواء أفضى هذا 

  وأن يكون هناك صلة القربى المحددة بالنص،. ى نتيجة أم بقي في حيز الشروعالاعتداء إل

  وهي القرابة المباشرة، فلا يجوز القياس أو التوسع في التفسير ليشمل التشديد الأخ أو الأخت أو العم

. )1("و مضاعفاًمزدوجاً أ"وأن يتوفر أخيراً القصد الجرمي، الذي يجب أن يكون . أو الخال، أو الأزواج فيما بينهم

فيجب أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام المطلوب توافره أصلاً لجرم القتل البسيط، وهو نية إزهاق روح 

  . إنسان حي، إضافة لوجوب اتجاه هذا القصد إلى الأصل أو الفرع

  : ويبنى على ذلك مجموعة من النتائج

م من انتفاء القصد العام، أي نية إزهاق الروح، فالجرم لا يعدو أن إذا حصلت الوفاة نتيجة لاعتداء الفاعل، بالرغ -1

وفي الحالتين تنتفي إمكانية تشديد العقاب، إذا كان الميت احد . يكون سوى قتلاً خطأً، أو إيذاء مفضي إلى الموت

  .أصول الفاعل أو فروعه
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وعلى . القتل الواقع على الأصل أو الفرعإن أسباب التبرير وموانع العقاب تسري على جميع الجرائم، بما فيها  -2

ذلك فلا تشديد ولا عقاب على من يقدم على قتل أصله أو فرعه دفاعاً عن النفس أو إنفاذاً لنص قانوني أو في حالة 

  .جنون أو قوة قاهرة

، فلو أن احدهم أطلق النار على شخص قاصداً قتله. ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخصية -3

فهنا توفر لدى هذا القاتل القصد الجرمي العام المتمثل بنية . معتقداً أنه خصمه، فإذا به يفاجأ أنه قتل أصله أو فرعه

إزهاق روح إنسان حي، وانتفى لديه القصد المضاعف أو المزدوج، فهو لم يكن يريد أن يزهق روح أصله أو 

  .فرعه

فلو أراد الفاعل قتل خصمه . في الشخص أو خطأ في التصويبكما ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط  -4

فلا تشديد أيضا لانتفاء القصد المزدوج أو . فأخطأه فأصاب ابنه أو أبيه الذي كان واقفاً أو ماراً بجانب خصمه

  .المضاعف

ه أو فرعه، بالمقابل يتوفر هذا الظرف إذا توفر القصد المزدوج، في حالة اتجاه قصد الفاعل إلى إزهاق روح أصل

لأن الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها . فأطلق عليه النار فأصاب شخصاً آخر ومات نتيجة لذلك

  . )205م ( يعاقب فاعلها كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد

ا يجب تطبيقه وإنم، أن يطبق في هذه الحالة بحرفيته يجب لا205أن نص المادة ، الذي نؤيده، ويرى بعض الفقه

  . )1("وأثره في المسئولية الجزائية ضمن إطار المبادئ العامة التي عالجت أحكام الغلط المادي"

إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة "بأنه  من قانون العقوبات في فقرتها الثانية قضت 223لاسيما وأن المادة 

يستخلص من  ".ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده فإن المجرم لا يكون مسئولاً عن هذا الظرف، وهو بعكس

ذلك أن الفاعل الذي قصد قتل أباه أو ابنه فأصاب شخصاً آخر وقتله، إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود، 

ويرى بعض الفقه أن الفاعل يلاحق في هذه الحالة عن . ولا سبيل للأخذ بالظرف المشدد المستند إلى صلة القربى

وهذا يشكل اجتماعاً معنوياً . تل تام غير مشدد بالنسبة للضحية، وعن شروع في قتل مشدد بالنسبة لأصله أو فرعهق

  . )16(للجرائم، تطبق فيه عقوبة الجرم الأشد، وهي عقوبة القتل التام

   

فهل يشمل ظرف . فرعوالمسألة الأخيرة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بتعدد المساهمين في جريمة قتل الأصل أو ال

  التشديد جميع المساهمين أم يقتصر فقط على الشخص الذي يتوافر فيه؟

بمقتضاه إن الظروف المادية التي من شأنها . لهذه المسألة عاماً من قانون العقوبات قد وضعت حلاً 215إن المادة 

كما تسري عليهم . يمة والمتدخلين فيهاتشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجر

وما عدا ذلك من الظروف فلا تطال إلا . أيضا الظروف المشددة الشخصية والمزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة

  .الشخص الذي تتعلق به

ولا ريب أن صلة القربى هي ظرف مشدد شخصي يقتصر مفعوله على الشخص الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه 

ه من الشركاء والمتدخلين، بشرط أن لا تكون هذه القرابة هي التي سهلت اقتراف الجريمة، فإن العقوبة دون غير

  .المشددة تطال الجميع عندئذ

  

وبذلك ننتهي من دراسة أحكام القتل المشدد، أي القتل البسيط المقترن بظرف من ظروف التشديد التي إما أن ترفع 

  .وننتقل الآن لمعالجة أحكام القتل المخفف. معقوبته إلى المؤبد أو إلى الإعدا
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صلة علماً أن قانون العقوبات المصري جاء خالياً من أي نص يوجب تشديد عقاب القاتل استناداً ل". الوالد في ولده

  .القربى

  .180، فقرة 207محمود محمود مصطفى، ص . د ؛21، رقم 311- 309غارسون، المرجع السابق، مادة  -16
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  :تمارين

  

  :أشر إلى الإجابة الصحيحة

  :يعاقب القاتل قصداً بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا

  .قتل أصله أو فرعه -

  .قتل شخصاً عديم القدرة على الدفاع عن نفسه -

  .قتل حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره -

  . قتل لسبب سافل -

  

  

  :أشر إلى الإجابة الصحيحة

  

  :يعاقب بالإعدام القتل قصداً إذا

  . ترافق  القتل مع تعذيب -

  .تعدد المجني عليهم -

  . عمداً -

  .للحصول على المنفعة الناتجة عن جناية -
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  القتل المقصود المخفف
Le meurtre atténué  

  

إضافة إلى القتل البسيط والقتل المشدد تأتي هذه الصورة الثالثة من صور القتل المقصود التي ارتأى فيها المشرع 

ضرورة تخفيف عقاب مرتكب القتل، لوجوده في حالة من الحالات التي تستدعي الرأفة والرحمة، فخصص هذه 

للعار، والقتل بدافع الشفقة،  اتقاءقتل الأم لوليدها الذي حملت به سفاحاً : أحكام مستقلة، وهي تتناولالحالات في 

  .والتحريض والمساعدة على الانتحار

  

إلا أن المشرع السوري لم يكتف بهذه الحالات الثلاث للقتل المخفف، بل الحق بها حالات أخرى أعتبر أن القتل فيها 

وما يميز الحالات الثلاث عن الحالات الملحقة الأخرى، أن الحالات الثلاث خاصة . والتخفيف جدير أيضاً بالرأفة

القتل الواقع : بالقتل المقصود، أما الحالات الملحقة فهي تشمل إضافة للقتل المقصود الإيذاء المقصود أيضاً، وتشمل

  .مقترف لدفع سرقة المنزل المرتكبة نهاراًأثناء مشاجرة ولم يعرف مرتكبه، والقتل دفاعاً عن العرض، والقتل ال

كما تشمل بعض هذه الحالات الملحقة جميع جرائم القتل والإيذاء المقصودة وغير المقصودة، وتتمثل في القتل أو 

  .الإيذاء الناتج عن تعدد الأسباب

  

التخفيف في الحالات التي  وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب التفريق بين التخفيف الوارد في الحالات السابقة، وبين

. تعتبر من قبيل الأعذار المخففة ذات الصفة العامة، أي التي تشمل بالتخفيف عقوبة أية جريمة تتوافر فيها شروطها

من قانون العقوبات، وعذر الإثارة الوارد في  192ويأتي في مقدمة هذه الأعذار الدافع الشريف الذي نظمته المادة 

عند الضرورة،  وسيقتصر شرحنا على أحكام التخفيف الخاصة بالقتل، مشيرين،. العقوباتمن قانون  242المادة 

  .التخفيف الوارد في الأعذار ذات الصفة العامةإلى 

  

  :لناول بالشرح صور التخفيف من خلااستناداً لهذا التقسيم، سنت

  صور التخفيف الخاصة بالقتل المقصود  •

 .يذاءصور التخفيف المشتركة بين القتل والإ •
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  صور التخفيف الخاصة بالقتل المقصود

  

من قانون العقوبات، وهي تتناول، كما أشرنا،  539 – 538 – 537إن هذه الصور أفصح عنها المشرع في المواد 

للعار، والقتل  اتقاءقتل الوليد : ثلاث حالات ارتأى فيها المشرع أن مرتكب القتل جدير بالرأفة والرحمة، وهي

  .والتحريض والمساعدة على الانتحارإشفاقاً، 

  

  

  للعار اتقاءًقتل الوليد 
L`infanticide  

 

قبل التصدي لهذه الحالة من حالات القتل المخفف، لابد من الإشارة إلى أن المشرع السوري، بالرغم من توفيره 

قريباً للطفل، فلقد ارتأى  حماية خاصة للطفل، باعتباره الطفولة ظرفاً مشدداً للعقاب، سواء كان الفاعل غريباً أو

لاعتبارات إنسانية تخفيف عقاب القتل الواقع عليه، إذا كان وليداً غير شرعي، وكان الجاني هو الأم، وكان الدافع 

 .هو إخفاء العار

  

فلا ريب أن الأم التي تقضي على . وعلة التخفيف في هذه الحالة مردها الدافع على ارتكاب القتل وظروف ارتكابه

ها التي حملت به نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة، تحت تأثير الاضطراب البدني والنفسي الناجم عن عملية مولود

، وحياء من العار، وإنقاذاً لسمعتها من رد الفعل الذي سيثيره حملها غير المشروع، متجاهلة للفضيحةالولادة، درءاً 

  .بذلك عاطفة الأمومة، لهي جديرة بالرأفة والشفقة

  

  :من قانون العقوبات على هذه الحالة في القتل كما يلي 537المادة  نصت

  .تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً -1"

  ".ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع القتل عمداً -2

  

د أن تتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة لجريمة القتل البسيط، بتحليل هذا النص نستطيع أن نستخلص أنه لا ب

إضافة لبعض الأركان الخاصة بهذه الجريمة بالذات، والتي تتعلق بالمجني عليه، وبالجاني، وبالقصد الجرمي 

  .)1(الخاص

  

  .المجني عليه: أولاً

كما يتطلب النص أن يكون . حديث الولادةيتطلب النص أن يكون المجني عليه وليداً غير شرعي، والوليد هو الطفل 

الوليد حياً عند الاعتداء عليه، بصرف النظر عن حالته الصحية، إذا ولد قابلاً للحياة، أو مقدراً له الموت بعد فترة 

ولم يحدد النص مدة معينة من الزمن تستمر أثناءها صفة الوليد لصيقة بالطفل، بحيث إذا انقضت هذه المدة . لعلة فيه

  .ول عنه صفة الوليد ويصبح قتله كقتل أي حدث دون الخامسة عشرة من عمرهتز
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والعبرة . إلا أن طبيعة هذه الجريمة توجب أن تقترف إما أثناء الولادة أو في الفترة الوجيزة التي تعقب عملية الولادة

جهة، إلى حالة النفاس  في تطبيق النص على هذه الفترة الوجيزة فقط تكمن في أن علة التخفيف أصلاً تعود، من

ومن جهة أخرى، إلى سعي الأم لإخفاء عملية الولادة قبل افتضاح أمرها . المضطربة التي تعقب عملية الوضع

بشيوع نبأ الولادة، الذي لا بد أن يحصل بعد مضي مدة من الزمن على الوضع، فتنتفي الحكمة من التخفيف في هذه 

فكيف للأم أن تتقي العار بإخفاء الخبر بعد . بعد شيوع خبر حملها وولادتها الحالة إذا أقدمت الأم على قتل الطفل

  شيوعه بين الناس؟

فهذا الوليد قد تحمل به . أن يكون الوليد غير شرعي، أي ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة ويشترط النص أيضاً

لى قتله عند ولادته خوفاً من أنثى عزباء أو متزوجة، أرملة أو مطلقة، أخطأت أو اغتصبت أو زنت، فأقدمت ع

  .الفضيحة والعار الذي سيلحق بها إذا افتضح أمر حملها غير الشرعي هذا

  

الواردة في النص لا تعني العلاقة الجنسية بين الأصول والفروع والأخوة والأخوات " حبلت به سفاحاً"وعبارة 

بل إن هذه العبارة تفهم من . نون العقوباتمن قا 476والأصهار بذات الدرجة، وهي الجريمة الواردة في المادة 

  . خلال معناها الواسع، أي العلاقة الجنسية غير المشروعة، وهي كل علاقة تحصل خارج إطار الرابطة الزوجية

  

  الجاني : ثانياً

د أما إذا كان الولي. لقد حدد النص شخص الجاني الذي يستفيد من التخفيف بأنه الأم التي حبلت بوليدها سفاحاً

شرعياً، أي نتيجة علاقة جنسية داخل إطار الزواج، وأقدمت أمه على قتله، فإن جريمتها يطبق عليها ظرف التشديد 

فظرف التخفيف هنا هو ظرف شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولا يمتد . وتعاقب بالإعدام 535الوارد في المادة 

فإذا كان المساهم غريباً . فهؤلاء تبقى مسئوليتهم كاملة. ليشمل من يساهم معها في القتل، كفاعل أو شريك أو متدخل

الخاص بالحدث دون  534عن الطفل، كالطبيب أو القابلة أو الممرضة، فيطبق عليه ظرف التشديد الوارد في المادة 

لتشديد أما إذا كان المساهم أصلاً للطفل، كوالده مثلا، فيطبق عليه ظرف ا. الخامسة عشرة من عمره، وعقابه المؤبد

لأن ظرف . الخاص بقتل الفرع، وعقابه الإعدام، وان كان قد أقدم على فعله اتقاء للعار 535الوارد في المادة 

التخفيف هو شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولأن علة التخفيف فيه لا تقتصر فقط على الدافع، وإنما تستند أيضا 

  .يب المرأة أثناء مرحلة النفاسعلى حالة الاضطراب الفيزيولوجي والنفسي التي تص

وما من شك بأن ظرف التخفيف الشخصي هذا تستفيد منه الأم غير الشرعية أياً كانت طبيعة المساهمة التي قدمتها 

  .في قتل وليدها، سواء كانت فاعلة أو شريكة أو متدخلة أو محرضة

  

  القصد الجرمي الخاص :ثالثاً

ومن الأركان . مة الأركان العامة للقتل البسيط،إضافة إلى أركانها الخاصةقلنا أنه لا بد أن يتوفر في هذه الجري

ولا بد لقيام هذه الجريمة، إضافة . العامة ضرورة توفر القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي

ن توفر قصداً جرمياً للقصد العام المتمثل بنية الأم إزهاق روح وليدها الذي حملت به نتيجة علاقة غير مشروعة، م

وإذا غاب هذا القصد الخاص فلا . ، وهو اتقاء الفضيحة أو العار)2(خاصاً يتمثل في الدافع الذي حدا بالأم إلى فعلتها

فالأنثى التي حملت نتيجة علاقة غير مشروعة، .يقوم ظرف التخفيف، بالتالي تصبح المسئولية كاملة عن قتل مشدد

من قانون العقوبات فإن الدافع لا يعتبر  191بمقتض القاعدة العامة الواردة في المادة ثم جاهرت بحملها، بحيث علم 
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عنصراً من عناصر التجريم، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، باشتراطه الدافع كقصد جرمي خاص لابد من 

فعند غياب هذا . 538والمادة  537توافره لقيام الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، كما هو الحال في المادة 

 537فبغياب دافع اتقاء العار في المادة : الدافع تنتفي الجريمة وفق النموذج المطلوب، وتلاحق وفق نموذج آخر

  .، تنتفي هذه الجرائم، وتلاحق كجرائم قتل بسيطة أو مشددة538ودافع الشفقة في المادة 

كما أن الأنثى التي تمتهن . اتقاء العار، إذا أقدمت على قتل وليدها به القاصي والداني، لا تستطيع الاحتجاج بقصد

الدعارة، لا يهمها عادة شرفها وسمعتها، فإذا حملت من أحد زبائنها أو من عشيقها، فهي لا تستفيد من الظرف 

  .المخفف، إذا أقدمت على قتل وليدها، لتخلف القصد الخاص لديها

  

خاص، بالشكل السابق، فيكون عقاب الأم الاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس عند توفر القصد الجرمي العام وال

أما إذا توفر لدى الأم العمد، أي النية المبيتة في قتل وليدها، فيرفع الحد الأدنى لذات العقوبة من ثلاث . عشرة سنة

  .سنوات إلى خمس سنوات اعتقال

  

  القتل بدافع الشفقة
L'euthanasie  

  

على  هناك فارق كبير بين الشخص الذي يقدم على القتل بدافع العطف والرحمة الإنسانية، وإشفاقاًمما لاشك فيه أن 

المجني عليه، المريض الذي يعاني آلاماً شديدةً من جراء داء عضال عجز الطب عن شفائه، وبناء على رضاه 

ير، منقاداً بالأعم الأغلب بدافع دنيء، وإلحاحه في الطلب، وذاك الذي يقدم على القتل بغياً وعدواناً وإضراراً بالغ

فالأول يستحق الشفقة والرأفة من جانب المشرع بمقابل الشدة التي يجب أن يؤخذ بها ..... طمعاً أو جشعاً أو انتقاماً

  .الثاني

االله،  ن كانت هذه النظرة تعتبر مخالفة لموقف الدين، الذي لا يعتبر حياة الإنسان حقاً من حقوقه، بل هي من حقوقإو

  .الذي وحده يهب الحياة، ووحده له الحق في سلبها

  

، على وصف القتل، وعدم الاعتداد به كعنصر من عناصر التجريم، إلا أن وبالرغم من عدم تأثير الدافع، مبدئياً

المشرع راعى حالة إقدام الشخص على القتل مدفوعاً بعامل إنساني نبيل هو الشفقة والرحمة، وخفف عقاب القتل 

جرمياً خاصاً لا بد من توافره لقيام النموذج القانوني المطلوب لهذه  هذا الدافع قصداً لواقع بدافع الشفقة معتبراًا

  .الجريمة

  

يعاقب بالاعتقال عشر ": من قانون العقوبات، كما يلي 538ولقد نصت على هذه الصورة المخففة للقتل المادة 

  ".عامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلبسنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً ب

بتحليل هذا النص نستخلص أنه لا بد أن تتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة لجريمة القتل البسيط، من اعتداء 

مميت ونية إزهاق الروح، إضافة لركنين خاصين بهذه الجريمة بالذات، أحدهما يتعلق بالمجني عليه وهو إلحاحه 

  .ي يتعلق بالركن المعنوي، وهو ضرورة توافر قصداً جرمياً خاصاً لدى الفاعل متمثلاً بدافع الشفقةبالطلب، والثان

  

54 



   .إلحاح المجني عليه بالطلب: أولاً

إن عبارة بناء على إلحاحه بالطلب، الواردة في صلب النص،تقتضي أن يصدر طلب الخلاص من الحياة من المجني 

أما إذا كانت المبادرة . فالمجني عليه هو صاحب المبادرة في طلب الموت. يفعليه حتى يستفيد قاتله من التخف

صادرة عن القاتل، بأن أقنع المجني عليه المريض أن يخلصه من آلامه وعذابه بتعجيل موته، فلا يستفيد من هذا 

ار عند تحديد بل يلاحق عن جرم القتل البسيط، وان كان يؤخذ بعين الاعتب. النص حتى ولو كان دافعه الشفقة

  .من قانون العقوبات 192العقوبة نبل الدافع، بمنح القاتل عذر الدافع الشريف العام الوارد في المادة 

  

أما مجرد التعبير عن . وطلب التعجيل بالموت يجب أن يكون صريحاً واضحاً وجدياً، لا لبس فيه ولا غموض

  .يكفي لأخذ هذا الطلب بعين الاعتبارالرغبة في الموت وطلبه للتخلص من الآلام المبرحة فلا 

فسيان أن يكون كتابياً أو شفهياً، لفظاً أو إشارةً، ما دام ينم . ولم يشترط القانون صيغة أو شكل معين في الطلب

والمهم في هذه الحالة هو إثبات صدور الطلب . بوضوح عن رغبة المريض في الموت، فهو يحقق شرط التخفيف

  .لنظر عن طريقته أو شكله أو صيغتهمن المجني عليه بصرف ا

  

ولا يكفي لاعتبار هذا الركن متوفراً مجرد طلب المجني عليه الصريح والواضح والجدي التعجيل في موته، بل 

فصدور الطلب لمرة . يجب أن يلح في هذا الطلب، أي أن يصدر منه هذا الطلب أكثر من مرة مع الإصرار عليه

  .مهما كان هذا الطلب جدياًواحدة لا يكفي لتخفيف العقاب 

أي صدور الطلب عن إرادة حرة . ولا بد أخيراً كي يعتد بالطلب أن يصدر من شخص أهل للمسئولية الجزائية

  .فالطلب الصادر من مريض مجنون أو قاصر أو مكره لا يعتد به بتاتاً. وواعية

  

  

  .القصد الجرمي الخاص: ثانياً

قصد الجرمي العام لجرم القتل البسيط، قصداً جرمياً خاصاً متمثلاً بالدافع الذي لابد أن يتوفر لدى الفاعل، إضافة لل

فهنا لا يكفي مجرد طلب المريض الجدي والمتكرر لإنهاء حياته تخلصاً من آلامه، بل لا بد أن . دفع القاتل إلى القتل

حتمل، نتيجة هذا المرض الميئوس من يتفاعل القاتل إنسانياً مع هذا المريض، فيشفق عليه لما يعانيه من آلام لا ت

  . شفائه، فيعجل بوفاته شفقةً عليه ورحمةً به

أما  .فيجب إذن أن يثبت توفر هذا القصد الخاص في نفس الجاني حين إقدامه على تلبية طلب المجني عليه الموت

على  ح والجدي، ليوفر مثلاًإذا انقاد القاتل لدافع آخر غير الشفقة، وأقدم على قتل المريض بناء على طلبه الصري

، أو ليستفيد من جثته علمياً، أو للحصول على أية هنفسه نفقات علاجه، أو ليستفيد من وصية حررها لصالح

  .مصلحة، فلا مجال لتخفيف عقابه

  

، ويعاقب فاعلها بعقوبة جنائية 538عند توفر الأركان، بالشكل السابق شرحه، تقوم الجريمة الواردة بالمادة  -

  .تراوح بين الثلاث والعشر سنواتت

أما غيره من المساهمين في الجريمة . ودافع الشفقة هو سبب تخفيف شخصي يستفيد منه فقط من يثبت قيامه لديه -

  .فلا يستفيدون منه ما داموا لم يعملوا بدافع الشفقة
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  الحمل أو المساعدة على الانتحار
L'incitation et l'assistance au suicide  

  

فالنظرة القانونية . لم يعتبر المشرع الحديث، على خلاف التشريعات الجزائية القديمة، الانتحار جرماً معاقباً عليه

  .)4(حدأمن حقوقه الشخصية، له التصرف فيها دون أن يحاسبه  الحديثة تعتبر أن حياة الإنسان حقاً

الشخص الذي  ذائه إياها، فإن موقفه يختلف تجاهوإذا كان المشرع الحديث لا يعاقب الإنسان على قتل نفسه أو إي

  .يحمل الغير أو يساعده على قتل نفسه

بعض التشريعات، كالمصري، لا يعاقب هذا الشخص باعتبار أن الانتحار هو فعل مباح، فالتحريض والمساعدة 

  .)4(على فعل مباح يعتبر مباحاً أيضاً

ساعدة على الانتحار أفعالاً غير مشروعة، بالرغم من اعتبارها تعتبر أفعال الحمل والم )5(بعض التشريعات الأخرى

وحيث أن هذه الأفعال يتعذر ملاحقتها استناداً للقواعد العامة، كونها تنصب على فعل . للانتحار بحد ذاته فعلاً مباحاً

وري بنص وهذا ما أخذ به المشرع الس. مباح، كان لا بد للمشرع من إيجاد نص خاص وصريح بالمعاقبة عليها

  :من قانون العقوبات، كما يلي 539المادة 

  

 – 218من حمل إنساناً بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة  -1"

  .على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار –د  –ب  -الفقرات آ

  .أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائموعوقب بالحبس من ثلاثة  -2

وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت  -3

  ".عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه

  

  :لتاليةمن استقراء هذا النص يمكننا استخلاص النتائج ا

  

  .أن المشرع السوري لا يجرم الانتحار بحد ذاته، ولكنه يجرم الحمل أو المساعدة عليه -1

أن المشرع لا يعاقب على الحمل أو المساعدة على الانتحار إلا إذا حصلت النتيجة الجرمية الضارة، وهي وفاة  -2

اعدة، وأقدم المنتحر فعلاً على الانتحار، إلا أن أما إذا تم فعل الحمل أو المس. المنتحر أو عجزه الدائم أو إيذاءه

مساعيه لم تفلح، فلم يمت، ولم يصب بعجز أو إيذاء، كأن يخطى في التنفيذ أو يتدخل شخص آخر فينقذه، فلا مجال 

  .لملاحقة من حمله أو ساعده على ذلك

ب من تحقق النتيجة التي استوجبها لأنه لا بد للعقا. لا عقاب على الشروع في الحمل أو المساعدة على الانتحار -3

  .المشرع، أي الوفاة أو العجز أو الإيذاء

الخامسة عشرة  إذا وقع الحمل على الانتحار أو المساعدة عليه على حدث دون 539يستبعد تطبيق أحكام المادة  -4

ياً لجريمة القتل، ويطبق فالشخص الذي يقوم بهذه الأفعال في هذه الحالة يعتبر فاعلاً معنو. من عمره أو على معتوه

  .539عليه أحكام التحريض على القتل أو التدخل فيه، ويستبعد تطبيق المادة 
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  .أركان الجريمة

  .لهذه الجريمة ركنين مادي ومعنوي

  

  

  :الركن المادي -أولاً

  

  :لابد أن يتوفر في الركن المادي لهذه الجريمة أربعة عناصر

  .ة الحمل على الانتحار أو صورة المساعدة عليهالنشاط الجرمي الذي يتمثل في صور -

  .النتيجة الجرمية المتمثلة في الانتحار الفعلي أو حدوث إيذاء أو عجز دائم -

  .الرابطة السببية بين النشاط والنتيجة -

  .أن يكون المجني عليه أهلاً للمسئولية الجزائية -

  

  .الانتحار، وصورة المساعدة عليه ويتجلى كما أسلفنا بصورة الحمل على :النشاط الجرمي -1

  

  .الحمل على الانتحار -الصورة الأولى

  

وحمل شخص بأي وسيلة، . إن الحمل على الانتحار يعني خلق فكرة قتل النفس لدى الشخص وحمله على تنفيذها

رع لم يستخدم إلا أن المش. مادية كانت أم معنوية، على قتل نفسه، يعني وفق المدلول اللغوي تحريضه على الانتحار

حمل أو حاول أن "من قانون العقوبات إلا على من  216عبارة التحريض، لأن هذه العبارة لا تطلق، حسب المادة 

وباعتبار أن المشرع السوري لم يعتبر الانتحار بحد ذاته  ".يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة

إضافة إلى أن الأحكام العامة . ريض لا ينطبق هنا على الفعل المذكورجريمة، لذلك فإن المدلول القانوني لكلمة تح

بخلاف . ، تقضي بعقاب المحرض سواء أفضى التحريض إلى نتيجة أم لم يفض217للتحريض، الواردة في المادة 

يساعده فمن يحمل إنساناً أو . ، حيث أن حصول النتيجة الجرمية شرط لازم للعقاب فيه539الجرم الوارد في المادة 

  .على الانتحار لا يعاقب إلا إذا تم الانتحار أو شرع به على الأقل

  

ولا بد أن يكون فعل الحمل هو السبب في وقوع الانتحار أو الشروع فيه، أي لا بد أن تتوافر الرابطة السببية بين 

و على الشروع فيه على الانتحار والحمل عليه، أي ثبوت أنه لولا الحمل لما أقدم المجني عليه على قتل نفسه أ

فلو حاول زيد أن يحمل بكراً، بأي وسيلة، على الانتحار، إلا أن ذلك لم يفض إلى نتيجة، وبعد مدة أقدم بكر . الأقل

على قتل نفسه لسبب آخر، فهنا تنتفي الرابطة السببية بين الانتحار وبين فعل زيد، ولم يعد هناك مجال للتجريم 

  .والعقاب
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  .المساعدة على الانتحار -الصورة الثانية

  

في هذه الصورة من صور الركن المادي للجريمة لا يقوم الفاعل بخلق فكرة الانتحار لدى الشخص، وإنما تكون هذه 

وهذه المساعدة لا يعاقب . الفكرة موجودة لدى الشخص، بيد أنه يتردد في تنفيذها، فيقوم الجاني بمساعدته على ذلك

من  218من المادة  )6()د –ب  –آ (ثلت بإحدى الحالات الثلاث التي نصت عليها الفقرات عليها الفاعل إلا إذا تم

  :وهذه الحالات الثلاث هي، لعقوبات المتعلقة بالتدخل الجرميقانون ا

  

ومثالها إرشاد المنتحر إلى طريقة سهلة وسريعة في قتل النفس، لا ينتج عنها ألماً،  :)7(إعطاء الإرشادات -آ

القفز من مكان شاهق، الذي من لاح ناري كوسيلة أفضل وأسرع في إزهاق الروح من استخدام السم، أو باستخدام س

  .قد يسبب آلاماً شديدة قبل حصول الوفاة

هذه الحالة تفترض أن المنتحر قد اتخذ قراره بقتل نفسه، إلا أنه متردد، خائف، ومتهيب منه،  :تشديد العزيمة –ب

كأن يسوّد الحياة في مخيلة تاجر مفلس . قوية عزيمته وتشجيعه على الإقدام على ذلكفيكون دور الفاعل عندئذ ت

  .مهدد بالسجن، ويقنعه بصعوبة خروجه من مأزقه، وتعهده بإعالة عائلته، فيقوي أعصابه ويحرره من رهبة الموت

، ومقتصرة على المرحلة على خلاف الحالتين السابقتين حيث تكون المساعدة فيهما معنوية :المساعدة الفعلية –د

 فهذه الحالة تتمثل بالمساعدة المادية التي يقدمها الفاعل عند البدء بمرحلة الإعداد للانتحار أو. التي تسبق الانتحار

  .أثناء مرحلته التنفيذية

منتحر كإعطاء ال. فهنا يقوم الفاعل بمساعدة المنتحر على الأفعال التي هيأت الانتحار أو سهلت أو أتمت ارتكابه

كي لا تصل إليه النجدة إلا بعد  بقتل نفسه فيهالأداة التي سيقتل نفسه بها، أو إقفال المكان الذي سيقوم المجني عليه 

  .فوات الأوان، أو إحداث جلبة وضوضاء في المكان كي لا ينتبه أحد إلى المنتحر أثناء قتل نفسه

  

أما إذا تحولت إلى أفعال ذات . هذه أن تبقى ذات طابع سلبيوتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا بد في أفعال المساعدة 

ومثالها أن يجبن . طابع ايجابي، فيختلف الوصف القانوني للجريمة من مساعدة على الانتحار إلى قتل مقصود

 المجني عليه عن قتل نفسه فيطلب من الفاعل المساعدة، فيقوم بقتله، بإطلاق النار عليه، أو خنقه، أو فتح ماسورة

  .فهنا نرى أن الفاعل قد تعدى دور المساعدة إلى دور التنفيذ المباشر. الغاز، أو دفعه من مكان مرتفع

    

  :النتيجة الجرمية -2

وفي .يجب أن يؤدي ارتكاب إحدى صورتي الركن المادي إلى حدوث الوفاة فعلاً، أو إلى حدوث إيذاء أو عجز دائم

فحدوث النتيجة الجرمية الضارة التي أرادها الفاعل من وراء صورة .حال لم تتحقق مثل هذه النتيجة فلا عقاب

  .539الحمل أو صورة المساعدة، شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة 

  

فبفرض قيام شخص بحمل شخص آخر على قتل نفسه، وقدم له الوسيلة لذلك بعد إقناعه بها، إلا أن هذا الشخص 

ر، بعد اقتناعه به، أو أنه أقدم فعلاً على الانتحار وتناول سماً لذلك، إلا أن الكمية كانت غير تراجع عن تنفيذ الانتحا

كافية إطلاقاً لإحداث الوفاة، أو حتى لتصيبه بعجز أو لتسبب له أذى، فلا عقاب في مثل هذه الحالات على الحمل أو 

  .صراحةالمساعدة، وذلك لعدم تحقق النتيجة التي تطلبها النص القانوني 
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وتأييداً لاعتبار المشرع حصول النتيجة الجرمية كشرط أساسي للعقاب، جعله من جسامة هذه النتيجة معياراً لتقدير 

فعند حصول الوفاة فعلاً نتيجة الحمل أو المساعدة، تكون . العقوبة، دون الالتفات بذلك إلى خطورة الفعل الذاتية

أما إذا لم تحصل الوفاة، ونتج فقط عن الحمل أو . والعشر سنوات اعتقال العقوبة جنائية الوصف تتراوح بين الثلاث

  .المساعدة إيذاء أو عجز دائم، تكون العقوبة جنحية الوصف تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنتين حبس

  

  :العلاقة السببية -3

ن يكون الانتحار التام، أو الإيذاء أي أ. أن ترتبط النتيجة الجرمية الضارة بنشاط الفاعل ارتباط السبب بالمسبب لابد 

أو العجز الدائم، ناتجاً مباشرة عن فعل الحمل أو المساعدة، بحيث انه لولا قيام الفاعل بهذا النشاط لما قتل الشخص 

  .نفسه، أو شرع به على الأقل

  

  :أن لا يكون المجني عليه عديم المسئولية -4

. الركن المادي للجريمة، أو شرطاً مسبقاً، وليست ركناً من أركانهامن عناصر  إن أهلية المنتحر هنا تعتبر عنصراً

باعتبار أن غياب أحد أركان الجريمة ينفي الجريمة أصلاً، أما وجوب توفر العنصر أو الشرط المسبق يفيد قيام 

  .الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، وفي حال غيابه، ينتفي قيام الجرم وفق هذا النموذج

  

المجني عليه أهلاً للمسئولية  ام النموذج القانوني لجريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار لا بد أن يكونفلقي

، أي ينتفي النموذج القانوني المطلوب هنا ويصبح 539الجزائية، وفي حال انتفاء مسئوليته، يستبعد تطبيق المادة 

المشدد، باعتبار أن من حمل أو ساعد وفق هذا النموذج  الفعل معاقباً عليه وفق نموذج آخر، هو القتل البسيط أو

  .أصبح فاعلاً معنويا للجريمة

  

إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على "إلى هذه الحالة بصراحة، بقولها  539من المادة  3وقد أشارت الفقرة 

  ".القتل أو التدخل فيهالانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على 

أو " دون الخامسة عشرة " بالرغم من أن هذا النص يعتريه اللبس والغموض في صياغته، سواء فيما يتعلق بعبارة 

، ولم تكن إرادة المشرع فيه واضحة، يمكننا القول أن هذا النص يشمل الأشخاص العديمي الأهلية "معتوهاً"عبارة 

الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم، وهذا المعنى هو الأقرب إلى كالمجانين والمعاتيه، إلى جانب 

  .)8(الصواب والى إرادة المشرع الحقيقية

  

أن يقع الحمل أو المساعدة على الانتحار على شخص أتم  539بذلك نستطيع أن نستخلص أنه لابد لتطبيق المادة 

أما إذا كان هذا الشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، . لجزائيةالخامسة عشرة من عمره، وكان أهلاً للمسئولية ا

، ويطبق بحق الفاعل أحكام التحريض على 539أو أتمها إلا أنه كان مجنوناً أو معتوهاً، فيستبعد تطبيق نص المادة 

أصلياً لجرم  القتل والتدخل فيه، ويصبح من حمل أو ساعد على الانتحار، محرضاً أو متدخلاً في القتل، أو فاعلاً

القتل المقصود، ويعاقب كذلك حتى ولو لم يفض التحريض أو التدخل إلى نتيجة، تبعاً لنظرية الفاعل المعنوي، 
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باعتبار أن من يحرض شخصاً غير أهل للمسئولية على ارتكاب جريمة يصبح فاعلاً معنوياً لهذا الجرم وليس 

  .محرضاً عليه

  

  

  الركن المعنوي -ثانياً

  

أي أن يأتي فعله عن . ام هذه الجريمة من توفر القصد الجرمي العام لدى من حمل أو ساعد على الانتحارلا بد لقي

فيجب أن ينصب علمه وإدراكه على أنه يحمل شخصاً على الانتحار أو يساعده على ذلك، وأن تتجه . علم وإرادة

لبكر ليضعه في طعام أو شراب عمر، إلا أن  فلو أعطى زيد سماً. إرادته إلى النتيجة الجرمية الضارة، أي الانتحار

، الحمل أو المساعدة على الانتحار، بل يطبق عليه 539بكر تناوله ومات، لا يطبق على زيد الجرم الوارد في المادة 

  . أحكام التحريض أو التدخل في جرم القتل

  

اداً للخطأ، كما لو أهمل الفاعل أو لم وجريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار لا يمكن أن تقع غير مقصودة، استن

  .يتخذ الحيطة أو الحذر فترك سلاحه في مكان ظاهر فتلقفه احدهم وانتحر به

  

فالركن . ولا عبرة بالباعث الذي حدا بالفاعل إلى حمل شخص أو مساعدته على قتل نفسه في قيام القصد الجرمي

النظر عن الباعث أو الدافع الذي يعتد به فقط في تقدير  المعنوي يعتبر قائماً عندما يتوفر القصد الجرمي بصرف

كما : كما لو ساعده على الانتحار طمعاً في ماله، وبتخفيفها إذا كان شريفاً: العقوبة، بتشديدها إذا كان دنيئاً أو سافلاً

  .لو ساعده على الانتحار معتقداً بأن وفاته ستحقق فائدة كبيرة للبشرية أو لفئة محددة من الناس

  

. عند توفر أركان الجريمة، بالشكل السالف تفصيله، يعاقب الفاعل استناداً إلى خطورة النتيجة الجرمية الحاصلة -

أما إذا أدى . فإذا أدى نشاط الفاعل إلى وفاة المنتحر عوقب الفاعل بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات

ولا ننسى أن حصول . فاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتيننشاط الفاعل إلى عجز دائم أو إيذاء فقط، يعاقب ال

هذه النتيجة الجرمية شرط أساسي للعقاب، ففي حال انتفائها ينتفي العقاب، بالرغم من قيام الفاعل بالنشاط الجرمي 

  .من حمل أو مساعدة على الانتحار

  

ره أو على مجنون أو معتوه، فيستبعد وفي حال انصب الحمل أو المساعدة على حدث لم يتم الخامسة عشرة من عم

مساعدته إلى نتيجة أم  ، ويعاقب الشخص كفاعل معنوي لجريمة القتل سواء أدى حمله أو539تطبيق أحكام المادة 

  .لا
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  صور التخفيف المشتركة بين القتل والإيذاء

  

رتأى المشرع أن هناك حالات مشتركة أشرنا سابقاً إلى أنه، إضافة للحالات المخففة الخاصة بجرم القتل المقصود، ا

بين القتل والإيذاء المقصود، والقتل والإيذاء غير المقصود تستوجب الرأفة والرحمة، فنص عليها ملحقاً إياها 

وهي عبارة عن حالات، إذا توافرت، يخفف عقاب مرتكب الجرم أو يعفى من . بالحالات الخاصة بالقتل المخفف

  .من قانون العقوبات 554-549- 548-547-546في المواد العقوبة، نص عليها المشرع 

  

، القتل أو الإيذاء الواقع أثناء :وهذه الحالات الملحقة منها ما هو مشترك بين القتل المقصود والإيذاء المقصود، وهي

ة المنازل عن العرض، والقتل أو الإيذاء المقترف عند دفع سرق مشاجرة ولم يعرف مرتكبه، والقتل أو الإيذاء دفاعاً

هو مشترك بين القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود، وهي حالة القتل والإيذاء، قصداً أو خطأً،  ومنها ما. نهاراً

  .الناتجة عن تعدد الأسباب

  

  :استنادا لهذا التقسيم سنتناول بالشرح صور التخفيف المشتركة من خلال

  المقصود  صور التخفيف المشتركة بين القتل المقصود والإيذاء •

  .صورة التخفيف المشتركة بين القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود •

  

  

  صور التخفيف المشتركة بين القتل المقصود والإيذاء المقصود

  

  : يشترك القتل المقصود مع الإيذاء المقصود في تخفيف عقابه إذا وقع في الحالات الثلاث التالية

  .أثناء مشاجرة ولم يعرف مرتكبه -

 .عن العرض، أو الشرف دفاعاً -

  .دفع سرقة المنزل نهاراً -

  

  .القتل أو الإيذاء الواقع أثناء مشاجرة

  

  :كما يلي 546هذه الحالة نصت عليها المادة 

إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة، ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من  -"

  .ني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفهاحاولوا الإيقاع بالمج

وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر  -

  ".سنوات

  

الأشخاص أو إيذائه دون وجد به حكماً خاصاً للمشاجرة التي ينتج عنها قتل أحد أيلاحظ في هذا النص أن المشرع 

فمجرد الاشتراك في مشاجرة من هذا النوع يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بنصف .أن يعرف الفاعل

61 



يستنتج من ذلك أن المشاجرة التي لم تفض إلى موت أو إيذاء . العقوبة المقررة لجريمة القتل أو الإيذاء التي ارتكبت

كذلك إذا عرف مرتكب فعل القتل أو الإيذاء فلا مجال أيضاً . ذكور، ولا يعاقب عليها أصلاًلا يطبق عليها النص الم

لتطبيق النص المذكور، وإنما تطبق على هذه الواقعة قواعد المساهمة الجرمية، فيعاقب المساهمين كل على حسب 

حل به مشكلة صعوبة إثبات فالمشرع إذن أوجد هذا النص لي. الدور الذي قام به من فاعل أو شريك أو متدخل

معتبراً  مرتكب الفعل القاتل أو المؤذي في المعارك الجماعية التي يصعب معرفة وتحديد مسئولية المشتركين فيها،

  .جهالة الفاعل في هذه الجريمة عذراً قانونياً مخففاً لعقوبة القتل أو الإيذاء الناتج عنها

  

  

  .أركان الجريمة

  

 -لم يعرف مرتكبه  -نتج عنها قتل أو إيذاء  -وجود مشاجرة : ه الجريمة أربعة أركانلا بد أن يتوفر لقيام هذ

  .القصد الجرمي

  

المشاجرة تعني العراك والمضاربة بين عدة أشخاص يتبادلون فيها العنف، سواء باحتكاك  :وجود مشاجرة -1

وعلى الأغلب فإن . ة بين أطرافهامباشر بينهم أو بدون احتكاك مباشر، كما لو تمت المشاجرة بالرمي بالحجار

  . العراك الجماعي يتخلله عنف وجرح ورض وإيذاء وموت أحياناً

  

والمشاجرة بهذا المعنى لا تتوفر في حالة الملاسنة والسباب والشتائم، حتى لو أدت إلى إيذاء أو موت لأحد 

  .فعال العنيفة وليس بالأقوالفالمشاجرة بالمعنى القانوني تقوم بالأ. المتلاسنين نتيجة انفعاله الشديد

  

لأن المشاجرة إذا كانت . تفترض أن يكون أطرافها ثلاثة أشخاص على الأقل 546والمشاجرة المقصودة بنص المادة 

بالتالي لتطبيق حكم المادة المذكورة لا بد أن . بين اثنين ومات أحدهما أو تعرض لأذى، فالفاعل فيها معروف حتماً

وجهالة الفاعل تفترض أن يكون المشتركين ثلاثة على الأقل، قتل أحدهم أو تعرض لأذى . يكون الفاعل مجهولاً

  .دون أن يعرف الفاعل

  

إن هذه النتيجة الجرمية هي الشرط الأساسي للعقاب على الاشتراك  :أن ينتج عن المشاجرة قتل أو إيذاء -2

ومتى قامت الصلة السببية . دي إلى وفاة أو إيذاءبمشاجرة، باعتبار أنه لا عقاب على الاشتراك بمشاجرة ما لم تؤ

  بين المشاجرة والنتيجة الحاصلة، فهل يسأل كل من ساهم في المشاجرة عن هذه النتيجة؟

الواضح أن المشرع السوري لم يطلق المسئولية عن النتيجة الحاصلة على جميع من ساهم بالمشاجرة، بل قيدها 

  ".بالمجني عليهحاولوا الإيقاع "بالمساهمين الذين 

  

وان كانت هذه العبارة يعتريها اللبس والغموض في صياغتها، وكان أولى بالمشرع استعمال صياغة أوضح وأدق 

  للتعبير عن إرادته في قصر العقاب عن النتيجة الحاصلة على الأشخاص الذين ثبت عليهم 
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عملياً بين المساهمين الذين حاولوا الإيقاع  أنهم سعوا لقتل المجني عليه أو إيذاءه، مع التسليم بصعوبة التمييز

  .بالمجني عليه والمساهمين الذين لم يحاولوا ذلك

  

وعند توفر الشرط الأساسي للعقاب في هذه الجريمة، وهو حصول النتيجة الجرمية المتمثلة بالوفاة أو الإيذاء، 

كأن يقتل شخص كان ماراً : ير مشتركفسيان، بعد ذلك، أن يكون المجني عليه فيها مشتركاً في المشاجرة أو غ

مصادفة أثناء المشاجرة، أو متفرجاً عليها، أو شخص حاول تفريق المتشاجرين فأصيب بطعنة طائشة لم يعرف 

  .مصدرها

  

فقد تتجلى المساهمة بصورة مادية، بإحدى . وسيان أيضاً وسيلة المساهمة في المشاجرة، مادية كانت أم معنوية

لو استعد مثلاً زيد وبكر للدخول في عراك مع عمر وأخيه، فيقوم أحدهم بتزويد زيد وبكر كما : وسائل التدخل

بأدوات للاعتداء على عمر، وبالفعل تنتهي المشاجرة بإيذاء عمر أو وفاته دون معرفة الفاعل، فيلاحق زيد وبكر 

 218ه الجريمة، على ضوء المادة ، أما من قدم لهم الأدوات فيلاحق كمتدخل في هذ546عن الجرم الوارد في المادة 

  .من قانون العقوبات

  

كما لو حمل أحدهم فئة من المتشاجرين على النيل من أحد : وقد تتجلى المساهمة بصورة معنوية، بالتحريض

المساهمين فيها، وبالفعل تم النيل منه قتلاً أو إيذاء دون معرفة الفاعل، فيسأل المحرض مع المساهمين الآخرين عن 

  .546ريمة الواردة في المادة الج

  

بالمجني عليه بدون تمييز تكمن  الإيقاعإن العلة من عقاب المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا  :جهالة الفاعل -3

لأنه لو عرف الفاعل لعوقب لوحده .مجهولاًً الإيذاءفلقيام هذه الجريمة لا بد أن يكون مرتكب القتل أو .في هذا الركن

، ولعوقب باقي المشتركين وفق قواعد المساهمة الجرمية، كشريك أو متدخل الإيذاءاصلة، الموت أو عن النتيجة الح

  .او محرض، أي لعوقب كل مساهم عن الدور الذي قام به فقط

  

لم يكتف المشرع لقيام هذه الجريمة بضرورة توافر القصد الجرمي العام المتمثل بقصد  :القصد الجرمي -4

  .، بل تتطلب، إضافة لذلك، توافر قصداً جرمياً خاصاً متمثلاً بقصد الإيقاع بالمجني عليهالاشتراك بالمشاجرة

  

لا بد إذن لقيام هذه الجريمة أن يتوفر لدى الفاعل عناصر القصد العام، بعلمه بأركان الجريمة، من حيث كونه 

، إلى دخول المشاجرة، دون أن يكون ، حرةً مختارةًإرادتهيشترك بمشاجرة قد ينتج عنها أذاً من نوع ما، واتجاه 

فلو كان . مكرهاً أو في حالة ضرورة، أو أن يكون في حالة دفاع مشروع عن النفس برد الاعتداء عنه أو عن غيره

وأن لا يقتصر قصده على مجرد التفرج على . كذلك لاستفاد من سبب تبرير أو مانع عقاب إذا توافرت شروطه

فمثل هؤلاء لا يعتبرون قد اشتركوا بالمشاجرة بالمعنى . ركين فيها عن بعضهمالمشاجرة أو على تفريق المشت

  .القانوني

إضافة لضرورة توافر القصد العام، لابد أن يتوفر لدى الفاعل قصداً جرمياً خاصاً متمثلاً باتجاه إرادته إلى الإيقاع 

بالتالي، كي يسأل المشترك بمشاجرة عن . ءبالمجني عليه، أي اتجاه إرادته إلى النتيجة الحاصلة، من موت أو إيذا

63 



النتيجة التي تولدت عنها لابد أن يثبت لديه القصد الخاص، أي اتجاه إرادته لهذه النتيجة، مع التسليم بصعوبة ذلك 

  .في المشاجرات التي يكثر فيها عدد المشاركين

  

جسامتها لا يمنع من ملاحقته عن وغني عن البيان أن إصابة المشترك في مشاجرة بجروح أو رضوض مهما بلغت 

  .موت أحد المشتركين أو إيذاءه، إذا ثبت أنه أراد هذه النتيجة من خلال محاولته الإيقاع بالمجني عليه

  

الجريمة يعاقب جميع من حاول الإيقاع بالمجني عليه من المشتركين بعقوبة الجريمة المقترفة  أركانعند توافر  -

لا تقل العقوبة عن عشر  أنأما إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، فيجب . المؤقتة بعد تخفيضها حتى النصف

  .سنوات

  

  :، كما يلي547وقد أورد المشرع لهذه العقوبة ظرفاً مشدداً نص عليه في المادة 

  ".على من كان السبب في المشاجرة )9(247تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليه المادة "

  

فمن هو . يعتريها اللبس والغموض وعدم الدقة في الصياغة" السبب في المشاجرة"ة يلاحظ في هذا النص أن عبار

جله؟ أم هو من بدأها؟ أم هو من أشعل فتيلها وحرض الشخص المسبب للمشاجرة؟ هل هو من نشأت المشاجرة من أ

  عليها؟ 

  

فقد . المعني بالنص، هو الذي حصلت بسببه أو من أجله المشاجرة يكون مسبب المشاجرة، أنيمكن  في الحقيقة لا

ها أو تنشأ المشاجرة مثلاً بسبب توجيه كلام غزل إلى أنثى أو التحرش بها، فتثور حمية من كان معها، أو أحد أقارب

تلاحق الفتاة بهذه الجريمة،لمجرد أن المشاجرة قد  أنفلا يعقل . معارفها، فتبدأ المشاجرة وينتج عنها قتل او إيذاء

  .بالمجني عليه الإيقاعفهي لم تشترك فيها ولم تحاول ! نشأت بسببها، فكيف بتشديد عقابها 

عل نارها وحرض عليها، سواء اشترك بها أم لم بتقديرنا، أن مسبب المشاجرة الذي يستحق تشديد عقابه هو من أش

  .فعلة التشديد تكمن في خطورة ما قام به هذا الشخص. يشترك

  

  

  الشرف أوالقتل دفاعاً عن العرض 

  

من قانون العقوبات حكماً يعفي بموجبه مرتكب القتل أو الإيذاء من العقاب،  548أورد المشرع السوري في المادة 

  .إقدامه على الفعل مدفوعاً بعامل العرض أو الشرف أو يخفف عقابه فقط، عند

التقاليد التي يستغلها  تلكوهذا العذر المحل او المخفف يعتبر انعكاساً لتقاليدنا الاجتماعية الموروثة منذ القدم، 

، ليمارس 548ويسيء استخدامها مستفيداً من الرخصة القانونية بالقتل التي منحها المشرع في المادة ، أحياناً، البعض

سطوة الذكر على الأنثى التي لم تعد تأتلف مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي الذي بلغه المجتمع، بمساواة 

  .الأنثى مع الذكر في الحياة العامة
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أو أبٍ على قتل ابنته لمجرد خروجها مع شاب غريب، أو زواجها به  أختهأخ على قتل  إقداموكثيراً ما نسمع عن 

وافقتهما، أو لمجرد نشوء علاقة حب بريئة ونبيلة بينهما، مستغلين استغلالاً سيئاً لعادات المجتمع وأخلاقه دون م

  . ومثله وحرصه في المحافظة على الشرف والعرض

  

  :فجاء كما يلي 548أما نص المادة 

نا المشهود أو في صلات خته في جرم الزأ و فروعه أوأ صولهأ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد -1"

  .جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل او إيذاء احدهما بغير عمد

خته في حالة أ و فروعه أوأ صولهأ حدأ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو -2

  ".مريبة مع آخر

  

  :التاليةبتحليل هذا النص نستخلص النقاط 

إن الحكمة والأساس الذي يقوم عليه العذر الوارد فيه هو الاستفزاز العنيف الذي يبعث الإثارة في نفس الفاعل،  -

  .ويفقده أعصابه وحرية تفكيره

فهذه الحالة التي يوجد فيها مرتكب الفعل عند مفاجأته لزوجته أو قريبته في وضع حساس يثير في نفسه الغضب 

از نتيجة هذا المشهد الذي لم يتوقعه فيقدم على فعل القتل تحت تأثير الغضب وهول المفاجأة التي الشديد والاستفز

سيطرت على نفسه فأنقصت من قوة إرادته وحرية اختياره أو أعدمتهما، وهذا ما ينقص من مسئوليته الجزائية التي 

  .تقوم أصلاً على الإدراك وحرية الاختيار

ن العذر شروطاً خاصة بأطراف العذر تتمثل في العلاقة التي تربط الجاني بالمجني تطلب المشرع للاستفادة م -

كما تطلب شروطاً خاصة بالواقعة التي أدت إلى ارتكاب القتل، الجرم . عليه أو الصفات التي يجب توافرها فيهما

  .المشهود أو الوضع المريب، وبظروف الحادثة من حيث توفر عنصر المفاجأة

  

  

  .روط المتعلقة بأطراف العذرالش -أولاً

  

هذه الشروط تتمثل في العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه، ومدى أهمية وجود هذه العلاقة في الحكمة من 

اشترط وجود علاقة الزوجية أو رابطة القرابة بين أطراف العذر، وقام بتحديد  548فنص المادة . تطبيق العذر

  .شخص المجني عليه بصورة حصرية لا يمكن التوسع فيها، ولا القياس عليهاالأشخاص المستفيدين من العذر و

  

  .علاقة الزوجية -1

عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء "عرف قانون الأحوال الشخصية في مادته الأولى الزواج بأنه 

  ية وهذا النص هو المرجع في تحديد الصفة الزوج ".رابطة للحياة المشتركة والنسل

  

  .)10(بالنسبة للسوريين المسلمين وغير المسلمين
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أما العلاقة التي . قيامه، أي الزواج الشرعي الذي استوفى كافة أركان انعقاده 548وهذا الزواج هو ما تشترط المادة 

لو ، فلا يستفيد بموجبها الجاني من العذر حتى و)، المساكنةconcobinage( تقوم بين رجل وامرأة دون عقد زواج

. تجسدت هذه العلاقة بالاتصال الجنسي والعيش المشترك وإنجاب الأطفال، طالما أن هذه العلاقة غير شرعية

  .والعشيق الذي يفاجأ عشيقته في صلات جنسية مع شخص آخر فيقدم على قتلها أو إيذائها لا يستفيد من هذا العذر

، وتنتهي في وقت محدد أيضاً، بالطلاق )بالعقد(قت محدد والعلاقة الزوجية هي من العلاقات المؤقتة التي تبدأ في و

إلا أثناء قيام العلاقة الزوجية، لا  548ولا يستفيد الشخص من العذر الوارد في المادة . البائن أو الفسخ أو الموت

العذر إذا قتل والطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية ما دامت عدته لم تنتهي، فالزوج يستفيد من . قبلها ولا بعدها

  .)11(مطلقته رجعياً إذا فاجأها بالأوضاع السابقة خلال فترة العدة

  

في الاستفادة من ) الزوج والزوجة( )12(والواضح من نص المادة المذكورة أنها تشمل كلا طرفي العلاقة الزوجية

نا المشهود أو الصلات الجنسية العذر الوارد بها، إذا أقدم أحدهما على قتل أو إيذاء الآخر حال مفاجأته بجرم الز

التي تفيد معنى الزوج والزوجة على حد سواء يقطع " زوجه " فباستخدامه لعبارة من فاجأ. الفحشاء أو الحالة المريبة

لا سيما وأن عبارة زوجه هي ترجمة من الأصل . الجدل القائم على أن هذا الحق هو للزوج فقط دون الزوجة

فضلاُ عن أن المشرع لو أراد . التي تفيد معنى الذكر والأنثى، ولا تقتصر على أحدهما "conjoint"الفرنسي لعبارة 

على نحو ما فعلت " زوجه"بدل " زوجته"قصر حق الاستفادة من العذر على الزوج فقط لكان ذكر بصراحة عبارة 

  .)13(تشريعات أخرى

  

    .رابطة القربى -2

فلم يقصره فقط على الزوجين، وإنما مد نطاقه إلى الأقرباء في منح العذر،  548وسع المشرع في نص المادة 

فهؤلاء الأقرباء لا تقل درجة استفزازهم في ". بالأصول والفروع والأخوة " بالدرجة التي حددها على سبيل الحصر 

لتي قد هذا الموقف عن درجة استفزاز الزوج أو الزوجة، وذلك نظراً للصلة الوثيقة التي تربطهم بالمجني عليه، وا

  .تفوق علاقة الزوجية قرباً في بعض الأحيان

  

  

  صفة الجاني

  

يلاحظ أن المشرع لم يأخذ في النص بكافة درجات القرابة للاستفادة من العذر، وإنما اشترط صلة قرابة معينة 

  . فقط ومحددة على سبيل الحصر، وهي قرابة النسب، أي بين الأصول والفروع، ومن قرابة الحواشي، قرابة الأخوة

  .)14(وبذلك لا تصلح قرابة المصاهرة، ولا قرابة الرضاع، التي ليس لها أثر إلا في تحريم الزواج فقط

  .باختصار، إن القرابة المشترطة لتطبيق النص هي القرابة النسبية بين الأصول والفروع وبين الأخوة

أحد أصوله أو " لنص جاء مطلقاً بذكره عبارة ويستفيد من العذر الأصول والفروع سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، فا

، بالتالي، فالعذر يشمل الآباء والأمهات والجدود والجدات مهما علو ومهما علون، وكذلك الأبناء والبنات "فروعه 

  . )15(والأحفاد والحفيدات مهما نزلوا ومهما نزلن
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ذلك لأن النص جاء بعبارة  )16(الأخوات الإناثأما الأخوة، فلا يستفيد من العذر، بتقديرنا، إلا الذكور فقط دون 

راً وليس أنثى، أي بين أشخاص المجني عليهم، فالمخاطب فيه هو الذكر، وبالتالي وجب أن يكون الجاني ذك" أخته"

النص بشكل مطلق دون تحديد جنسهم، مما يجعل  وذلك بخلاف الأصول والفروع الذين ذكرهم )17(،أخاً لا أختاً

ويستوي في الأخوة أن يكونوا أشقاء . واجبة التطبيق بهذا الصدد "المطلق يجري على إطلاقه" ية القائلةالقاعدة الفقه

  .أم غير أشقاء، المهم في ذلك، أن تكون قرابتهم قرابة نسب لا قرابة رضاع

  

  

  .صفة المجني عليه

  

مع شخص آخر فأقدم على قتلهما  من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته"لقد أفاد النص من العذر المحل 

، إذن فالمجني عليه قد يكون شخصاً واحداً، وقد يكونوا شخصين، بشرط أن "أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما

  .صفة الزوجية أو القرابة، وصفة الشريك: يتمتع أحدهما بإحدى صفتين هما

وج أو الزوجة عندما يفاجئه زوجه الآخر بإحدى فقد يكون المجني عليه أحد طرفي العلاقة الزوجية، وهم الز

  .الأوضاع المحددة في النص

وقد يكون المجني عليه أحد الأصول أو الفروع أو الأخت، ولا يصلح أن يكون الأخ هو المجني عليه طالما أن 

  ".أو أخته"النص قيد ذلك بعبارة 

  

صول والفروع يمكن أن يكون أنثى كما يمكن أن قد يوحي بأن المجني عليه من الأ 548وبالرغم من أن نص المادة 

إلا أنه إذا . ، التي تشير إلى الذكور والإناث على حد سواء"أو أحد أصوله أو فروعه"يكون ذكراً، باستخدامه لعبارة 

كان يستوي في الجاني أن يكون ذكراً أو أنثى في الأصول والفروع، فلا يمكن في المجني عليهم فيها إلا أن يكون 

القاطع الدلالة في أن المجني عليه في الأصول والفروع  548وهذا ما يؤكده النص الفرنسي الأصلي للمادة . ىأنث

  . )18(لابد أن يكون من الإناث

التي " أو إحدى أصوله أو فروعه"وضوح النص الفرنسي بوجوب ذكر  فكان الأولى بالنص العربي أن يكون واضحاً

  .تشير إلى الإناث فقط دون الذكور

 .والخلاصة، أن الجاني في صلة القربى قد يكون ذكراً أو أنثى، أما المجني عليه فيها فلا يمكن إلا أن يكون أنثى

  

أما الشريك في المعنى المقصود بالنص فهو الشخص الذي يأتي مع الزوج أو الزوجة أو إحدى الأصول أو الفروع 

  .و يوجد مع أحدهم أو إحداهن في حالة مريبةأو الأخوات فعل الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء، أ

. وسيان أن يكون هذا الشريك قريباً للجاني أو غريباً عنه، ذكراً كان أم أنثى، فلا عبرة بعلاقته بالجاني ولا بجنسه

  .المهم أن يضبط في إحدى الأوضاع المقررة في النص مع أحد الأشخاص المذكورين فيها

الشريك وحده أم على الزوج أو الزوجة أو القريبة وحدها أم على كلاهما، فالجاني وسيان أيضاً أن يقع القتل على 

  .يستفيد من العذر

  

67 



فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي يتوافر  وتجدر الإشارة إلى أن العذر الوارد في النص هو من الأعذار الشخصية،

فقط على الشخص الذي تم ذكره فقط في النص،  فإذا تعدد المشتركين في القتل والإيذاء فإن حكم العذر يسري. فيه

أما المساهمين . من زوج أو أصل أو فرع أو أخ، أياً كان دوره في الجريمة، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً

  .الآخرين فلا يطالهم الإعفاء، بل تطبق عليهم أحكام جرم القتل المقصود، كل حسب دوره في الجريمة

  

  .متعلقة بالواقعةالشروط ال -ثانياً

إضافة للشروط المتعلقة بأطراف العذر، فلقد تطلب المشرع شروطاً أخرى تتعلق بالواقعة الحاصلة بين هذه 

  . الأطراف

الأول، هو الفعل الذي يرتكبه المجني عليه ويفاجئه به الجاني فتثور ثائرته ويقدم على قتله : وهذه الواقعة لها وجهان

  .لفعل بالزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة مع شخص آخرأو إيذائه، ويتمثل هذا ا

والثاني، وهو فعل الاعتداء الذي يقدم عليه الجاني عند مفاجئته للمجني عليه يرتكب أحد الأفعال السابقة، ويتمثل 

  .بالقتل أو الإيذاء

  

  .المفاجأة -1

حدد المشرع الحالات الحصرية للمفاجأة وهي الزنا المشهود  ولقد. إن المفاجأة هي الأساس الذي يرتكز عليه العذر

  .أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة

  

  :التي تثار هنا والأسئلة

  ما معنى المفاجأة التي يتطلبها المشرع وعلى من يجب أن تقع؟ -  

  التمييز بينهم؟ ما مفهوم الزنا المشهود والصلات الجنسية الفحشاء والحالة المريبة ومعيار -

  

هو المجني عليه فقط دون  ىء، فظاهر النص يوحي بأن الشخص الذي يجب أن يتفاجبالنسبة للتساؤل الأول -

  ...".من فوجئ بزوجه أو"ولم يورد من ..." من فاجئ زوجه أو"فالنص أورد . الجاني

وذلك لأن علم الجاني بشكل يقيني . ليهإلا أن الحقيقة غير ذلك، فالمفاجأة يجب أن تقع على الجاني إضافة للمجني ع

اشترط  548بزنا زوجته، وعدم توفر عنصر المفاجأة بالنسبة له، لا يجعله مستفيداً من العذر لاسيما وأن نص المادة 

وهذا ما لا يتوافر في حالة العلم اليقيني بزنا الزوجة،  ".أقدم على القتل أو الإيذاء بغير عمد"أن يكون الجاني قد 

  .قدم الزوج على فعله بعد تفكير هادئ وعميق بعيداً عن الانفعال والغضبحيث ي

  

  .)19(إلا أنه يجب التمييز بهذا الصدد بين العلم اليقيني وبين مجرد الشك والارتياب

 ففي الحالة الأولى، عندما يتيقن الجاني من خيانة زوجته أو قريبته فيقدم على القتل مصطنعاً المفاجأة، ومدبراً وجود

فهنا لا يستفيد طالما انتفى لديه عنصر المفاجأة الذي يخلق لديه . المجني عليها في وضع الزنا كي يستفيد من العذر

فالزوج . الاستفزاز والغضب اللذان يدفعانه إلى ارتكاب الجريمة، كما أنه في أغلب الأحوال يتعمد القتل بدافع الانتقام

الأمر لضبطها متلبسة بخطيئتها، كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن البيت ثم  الذي يكون واثقاً من خيانة زوجته فيدبر

  .يكمن فيه، ويقتل الاثنين متلبسين بالزنا، لا ينال من العذر شيئاً
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أما ذاك الذي يرتاب ويشك بسلوك زوجته أو أخته مثلاً، فيراقبها ليتأكد من صحة شكوكه أو عدم صحتها، حتى إذا 

فالشك أو الارتياب . ل شكه إلى يقين فثار وقتلها، فهذا الجاني يستفيد بلا ريب من العذرشاهدها ترتكب الزنا، استحا

  .)20(لا ينفي عنصر المفاجأة الذي يتحقق طالما أن احتمال الخيانة لدى الزوج يقابله احتمال عدم الخيانة

  

. امرأة خارج إطار العلاقة الزوجيةفالزنا يقع بالاتصال الجنسي الكامل والطبيعي بين رجل و، أما التساؤل الثاني -

  . وتتمثل الاستفادة من العذر عند مفاجأة الزوج لزوجته أو الأخ لأخته في حالة جماع مع شخص غريب

فليس المقصود في هذا . ، لا يقتصر على هذا المعنى الضيق فقط548إلا أن مفهوم الزنا المشهود، حسب المادة 

ارتكاب فعل الزنا نفسه بحيث تصبح الخيانة من الناحية الواقعية حقيقة  النص أن يشاهد الزوج زوجته في لحظة

أي أن تؤدي جميع الملابسات إلى هذه  ن الناحية التصورية ماثلة أمامه،ثابتة،، بل يكفي أن تكون فكرة الخيانة م

قلاً في أن الزنا قد فيكفي أن يشاهد الزوج زوجته في ظروف لا تترك مجالاً للشك ع. الفكرة وتجعلها مقبولة عقلاً

  .وقع أو أنه وشيك الوقوع

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بقيام حالة الزنا المشهود في حالة وجود الزوجة وشريكها في غرفة 

  .)21(مغلقة وانفرادهما معاً في وقت متأخر من الليل

وجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وقضت محكمة النقض المصرية بتوافر العذر إذا دخل الزوج غرفة النوم ف

وكان خالعاً حذاءه، وكانت الزوجة عند قدومه في حالة ارتباك شديد ولا يسترها شيء غير جلابية النوم، أو دخل 

المنزل فوجد زوجته وعشيقها بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض، أو دخل المنزل 

  .)22(رير وبرفعه الملاءة وجد الشريك ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسهفلاحظ وجود حركة تحت الس

جماع خلاف الطبيعة، أو حالة إلا أن الأمر قد لا يقتصر على هذه الصور، فلو فاجأ الزوج زوجته مع غريب في 

رع السوري إلى وهذا ما دفع المش. فاجأها بحالة سحاق مع أخرى ، فهذه الحالات لا تشكل زناً بالمعنى القانوني

جنباً إلى جنب مع الزنا، ليطال تلك الوقائع الجنسية الفحشاء التي لا ينطبق " صلات جنسية فحشاء أو"إيراد عبارة 

  .عليها مفهوم الزنا

والنتيجة، فإن مفاجأة أحد طرفي العلاقة الزوجية للآخر أو أحد الأصول أو الفروع أو الأخ للأخت أو لإحدى 

ي حالة الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء المشهودة، يمنح هذا الشخص رخصة في القتل أو الأصول أو الفروع ف

  .الإيذاء، من خلال استفادته من العذر المحل من العقاب

  

  

  الحالة المريبة

  

، عندما يفاجأ الزوج زوجته أو ابنته أو أمه أو الأخ أخته في حالة مريبة مع شخص آخر، فيقدم على القتل أو الإيذاء

  .يستفيد من عذر مخفف للعقاب

ولقد قلنا سابقاً أنه إذا وجدت الزوجة أو من في حكمها في ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع أو 

، كمشاهدة المجني عليها مع رجل أجنبي في الفراش 548في سبيله إلى الوقوع فإن هذا يعتبر زناً مشهود وفق المادة 

  .ملابس الداخليةوهما يرتديان ال

  أما الحالة المريبة فلا تعني مفاجأة المجني عليها في ظروف لا تدع مجالاً للشك بوقوع الزنا أو في سبيله 
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إلى الوقوع، وإنما تعني الحالة التي تثير الشك والريبة بحدوث الزنا، أي أن هذه الحالة تكون غير مألوفة في 

  .ع الزنا أو في سبيله إلى الوقوعالمجرى العادي للأمور، ويعتقد معها بوقو

ففي الحالة المريبة لا يشاهد الجاني فعل الزنا الفعلي، ولا تكون الظروف قاطعة على وجه اليقين بوقوع الزنا، وإنما 

يشاهد حالة تدعو الظروف فيها إلى الارتياب بوقوع الزنا، والظروف التي تدعو إلى الشك هي الظروف المحيطة 

  .انت موضوعية أم شخصيةبالحالة، سواء أك

الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها الذي تقيم معه، ويتعاطى "وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة النقض السورية أن 

معها الزنا والفجور في أي وقت، يستفيد من العذر المخفف، لأنها أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير 

  .)23("مشروع

أن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو " رت محكمة النقضوفي قرار آخر اعتب

علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت 

قيقته المومس في دار عشيقها يجعله ، فإقدام الفاعل على قتل ش548الاعتداء عليها مقترناً بالعذر المخفف وفقاً للمادة 

  .)24("مستفيداً من العذر المخفف

بالمقابل فلقد اتجه القضاء السوري إلى استبعاد توافر الحالة المريبة عند الشخص الذي يشاهد نتيجة الزنا فقط دون 

دورة في جرم الزنا الفاعل لم يفاجأ ابنته المغ"فلقد قضت محكمة النقض أن . أن يشاهد الفعل أو الحالة المريبة

المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحاً مما 

، وان كان الفاعل يستفيد في هذا الحالة 548يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد حسب المادة 

الحالة المريبة متوفرة إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة معتادة بين الزوجة  ولا تعتبر )25("من عذر الدافع الشريف

، وذلك كوجود الزوجة مع أحد محارمها، عليها والشخص الذي فاجأها الزوج معه حسب العادات والتقاليد المتعارف

  . أو كانت طبيعة عملها تستدعي وجودها في تلك الحالة، كالطبيبة عندما تكشف على المريض

كما لا تعتبر الحالة المريبة متوافرة إذا كان الجاني قد رأى المجني عليها في وضع تأباه التقاليد ولكنه لا يثير الشك 

في قيام الصلة الجنسية غير المشروعة بينها وبين آخر أو توقع قيامها، كمشاهدة الأخ لأخته في الطريق العام مع 

  .أو سينما شخص غريب، أو تجلس معه في مكان عام، مطعم

  

  .فعل الاعتداء -2

هو الفعل الذي يقدم عليه الجاني عند مفاجأته للمجني عليه يرتكب أحد الأفعال المحددة بالنص مع شخص آخر، 

  .ويتمثل هذا الفعل بالقتل أو الإيذاء

ير هذه أما غ. والعذر يشمل جريمة القتل المقصود، وجريمة الإيذاء المقصود بكافة صورها الجنحية والجنائية

فإقدام الجاني على إتلاف أموال المجني عليه، أو هتك عرض شريك الزانية . الأفعال فلا يستفيد مرتكبها من العذر

وسيان أن يقع القتل أو الإيذاء بأية وسيلة، . أو اغتصاب إحدى محارمه وما إلى ذلك من اعتداءات لا يشملها العذر

  .كالمسدس أو السكين أو الأيدي فقط

في فعل القتل أو الإيذاء أن يقع بغير عمد، ذلك لأن الذي يبرر الإعفاء أو التخفيف من  548ترط نص المادة ولقد اش

فإذا انتفى هذا الانفعال لدى  العقوبة هو شدة الانفعال النفسي الذي يستبد بالجاني ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة،

ة، حيث أن الجاني في حالة العمد يقدم على ارتكاب جريمته الجاني، كما في حالة القتل العمد، فلا تتحقق هذه الحكم

  .بعيداً عن الانفعال والغضب، وبعد أن أخذ الوقت الكافي من التفكير الهادئ والتصميم على ارتكاب جريمته
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فلو فاجأ الزوج زوجته بحالة مريبة مع عشيقها ولم يقدم على قتلها فور المفاجأة بل انتظر فترة من الزمن كانت 

  .افية لهدوء نفسه واستعادة وعيه ثم أقدم على قتلها فلا يستفيد من العذر لوقوع الفعل عمداًك

لعمد متوافراً في حالة الجاني الذي يعرض عن فكرة القتل عند مفاجأة المجني عليها، ويستعيد توازنه، اكما يعتبر 

ج زوجته أو قريبته بعد علمه بخطيئتها إلى مكان أو حالة الجاني الذي يستدر. ويفكر ملياً، ثم يعود ويقتلها بعد فترة

  )26(ما، ثم يتآمر على قتلها ويخطط لذلك

   

فالعذر المحل يعفي الجاني من العقوبة وحدها دون سائر الآثار القانونية، فيمكن  :أما عن أثر العذر على العقوبة -

  ).عقوبات 240م ( توقيع تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح على المستفيد ما عدا العزلة

عن تحديد مفعول هذا العذر  548ولقد سكت نص المادة . أما العذر المخفف فهو كما يدل اسمه يخفف العقاب فقط

م، وتخفف العقوبات باعتبارها النص العا من قانون 241وعند السكوت يحيل القانون إلى نص المادة. ومقداره

  .فإن الجناية تنقلب إلى جنحة، والجنحة إلى مخالفة وبموجب هذا النص .)27(العقوبة وفقاً لأحكامها

    

إذا لم يستجمع شروط العذر الوارد فيه، فقد  548وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن فعل القتل أو الإيذاء في نص المادة 

ي ، وهو عذر الإثارة، أو شروط عذر الدافع الشريف الوارد ف242يستجمع شروط العذر المخفف الوارد في المادة 

  .من قانون العقوبات 192المادة 

  

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن "فبموجبه  أما عذر الإثارة -

  ".عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه

رة غضب شديد تسلبه قسماً من وعيه ويشترط لاستفادة مرتكب القتل أو الإيذاء من هذا العذر أن تستولي عليه ثو

أما إذا كان تصرف المجني . وإرادته كنتيجة لتصرف، غير محق وعلى جانب من الخطورة، قام به المجني عليه

عليه محقاً أو مشروعاً، كإقدام الشرطي على القبض على السارق، فلا يحق للأخير أن يحتج بالاستفزاز إذا أقدم 

  .على الاعتداء على الشرطي

فما يثير شخصاً عصبياً . ما خطورة الفعل فأمر يقدر تبعاً للظروف ولدرجة تأثيرها على مرتكب القتل أو الإيذاءأ

  .كثير الحساسية قد لا يكون له أي اثر على شخص يتمتع بأعصاب هادئة ومزاج متزن

اً مرتكبي جرائم العرض من قانون العقوبات، فقد يستفيد منه أيض 192الوارد في المادة  ،أما الدافع الشريف -

فعذر الإثارة يقلب . العقاب فيه يختلف عن الأعذار الأخرى إلا أن تخفيف. 548والشرف عند فقدان شروط المادة 

  . )29(الجناية المشمولة به الجناية إلى جنحة، أما عذر الدافع الشريف فيبقي على صفة
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  دفع سرقة المنزل نهاراً

  

من قانون العقوبات في فقرتها الثانية في معرض تقرير سبب التبرير  549لمادة جاء النص على هذا العذر في ا

  . الخاص بدفع الدخول إلى المنازل ليلاً

  :تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس -1"

  ..........................-آ

إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق  الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو -ب

  .السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة

  ".241العذر المخفف عملاً بالمادة  وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من

ل، بالقتل أو الإيذاء، سبباً مبرراً إذا وقع الفعل بتحليل هذا النص نلاحظ أن المشرع اعتبر دفع الدخول إلى المناز

  .ليلاً، وعذراً مخففاً إذا وقع الفعل في النهار

فمن يرد بالقتل على من يدخل أو يحاول الدخول إلى منزله أو منزل غيره، لا عقاب عليه ولا مسئولية، إذا توفرت 

  :الشروط التالية

  .ول إلى منزل مسكون فعلاً، أو إلى حديقته أو مستودعه أو كراجهأن يكون المجني عليه قد دخل أو حاول الدخ -1

أن يقوم المجني عليه بالتسلق خارجياً أو داخلياً، أو بثقب أو بكسر الأبواب أو السياجات أو الجدران، أو  -2

  .باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة كالمطرقة أو المفك أو البينسة أو غيرها

  . أي بين غروب الشمس وشروقهاأن يتم الفعل ليلاً -3

وتجدر الإشارة إلى أن حصول هذه الواقعة نهاراً لا تعني بشكل مطلق أن القاتل لا يستفيد إلا من عذر مخفف، بل 

قد يستفيد من سبب تبرير إذا استطاع إثبات أن إقدامه على القتل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق 

. من قانون العقوبات 183أو نفس الغير أو ملكه، وهو سبب التبرير الوارد في المادة  ولا مثار عن النفس أو الملك

  .)30(فإذا ثبت ذلك اعتبر القاتل في حالة دفاع مشروع ولو كانت الواقعة قد حصلت نهاراً

  

  

  صورة التخفيف المشتركة بين القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود

  

لعذر القانوني المخفف لجرمي القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب، ولقد هذه الصورة المشتركة تتمثل في ا

من قانون العقوبات التي اعتبرت أنه إذا توافر في القتل أو الإيذاء الشروط المطلوبة في  554وردت في المادة 

بالمقدار المحدد في النص، جاز للمحكمة الناظرة في الدعوى اعتبار الواقعة مجرد شروع، وتخفيف العقاب فيها 

  .من قانون العقوبات 199المادة 

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها "أما نص المادة فجاء كما يلي 

  ."199ة بالمقدار المبين في المادة الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله، أمكن تخفيض العقوب

  :حظ أنه يشترط عدة شروط لتوافر العذر المخفف وهيمن استقراء هذا النص نلا
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والملاحظ أن المشرع بعد أن عالج مسألة السببية بشكل عام في . وقوع قتل أو إيذاء مقصود أو غير مقصود -1

، أورد هذا النص الخاص بجرمي القتل والإيذاء، الذي لم يخرج عن القواعد العامة المذكورة في 203صلب المادة 

  . الذكر، والذي يعتبر متمماً لهاالنص سالف 

أن يتضافر مع فعل الفاعل في إحداث الوفاة أو الأذى سبب أو مجموعة أسباب سواء كانت هذه الأسباب سابقة  -2

  .أو معاصرة أو لاحقة لفعل الفاعل

  .أن يكون السبب الآخر لإحداث النتيجة مجهولاً من الفاعل، ومستقلاً عن فعله -3

يقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الحاصلة ما دام السبب المتضافر مع  ه الحالة لافتعدد الأسباب بهذ

فلو هم الفاعل بطعن المجني . الفعل مجهولاً من قبل الفاعل وصالحاً لإحداث النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور

من شدة الخوف، ثم توفي، يعد الجاني مسئولاً عليه بمدية قاصداً قتله، فسقط المجني عليه على الأرض مغشياً عليه 

عن قتل مقصود، ولو أن المجني عليه كان مصاباً بمرض خطير في القلب، والجاني يجهل ذلك، وللقاضي أن يطبق 

  .المخففة 554على الفاعل نص المادة 

 سبيل لتخفيض العقوبة ، فلا"جهل الفاعل " أما إذا كان الجاني يعلم مسبقاً بمرض المجني عليه، فينتفي هنا شرط 

  .عنه بمقتضى النص المذكور

ولا يكفي أن يكون السبب الآخر مجهولاً، بل لا بد إضافة لذلك، أن يكون مستقلاً عن فعل الجاني، أي ناشئاً بمعزل 

  .عن هذا الفعل وليس أثر من آثاره، أو نتيجة له

ثه لم يكن قاتلاً، فإذا أدت مضاعفات الجرح إلى فلو طعن الفاعل المجني عليه قاصداً قتله، لكن الجرح الذي أحد

أما إذا أدى الطعن إلى . الوفاة، فهذه المضاعفات هي نتيجة للفعل وليست مستقلة عنه، وبالتالي لا مجال للتخفيف هنا

جرح بسيط، ثم أتى شخص آخر عاجله بضربة قاتلة، فهنا يعتبر السبب مستقلاً عن فعل الطاعن، ويستفيد الفاعل 

  .لتخفيفمن ا

فالأسباب الكافية، حسب . إلا أنه يجب عدم الخلط بين الأسباب المستقلة والأسباب الكافية بحد ذاتها لإحداث النتيجة

نظرية السببية الملائمة، هي وحدها القادرة على قطع الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، بشرط أن تكون هذه 

فلو أنه في فرضية الطعن، تم إسعاف المجني عليه .وف ارتكاب الفعلالأسباب لاحقة للفعل، وغير مألوفة في ظر

فهذا الحريق هو سبب كاف بحد ذاته لإحداث الوفاة، . إلى المستشفى، إلا أن حريقاً شب في غرفته فأودى بحياته

لوفاة، وبالتالي تنقطع رابطة السببية بين فعل الطاعن وبين ا. وهو سبب غير مألوف في ظروف ارتكاب فعل الطعن

  .ولا يسأل عن النتيجة الحاصلة، بل عما سببه فقط من أذى نتيجة للجرح البسيط

. 199وعند توفر شروط العذر الثلاثة، أمكن تخفيف العقاب، عن القتل أو الإيذاء، بالمقدار المحدد في المادة 

وإذا . استناداً لظروف القضيةفللمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ  .والتخفيف هنا هو تخفيف قانوني، إلا أنه جوازي

هي من المواد التي  وهذه المادة. 199اختارت أن تأخذ به فعليها أن تأخذ بالتخفيض المنصوص عليه في المادة 

  .تعين مقادير العقوبات الجائز فرضها في حالات الشروع البسيط

  

  .ن لدراسة الإيذاء المقصودل الآبكافة جوانبه، وننتق ،تهينا من دراسة القتل المقصودوبهذا نكون قد ان
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  .286محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، . د -1

عية، جامعة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعماد عبيد، القتل إشفاقاً. د: وعانظر بذات الموض -2

د الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، المسئولية عب. ؛ وانظر أيضاً، د1987بواتييه، فرنسا، 

  .وما بعدها 531، ص 1987عن قتل المرحمة، المطبعة الجديدة 

وان كانت هذه النظرة تعتبر مخالفة لموقف الدين، الذي لا يعتبر حياة الإنسان حقاً من حقوقه، بل هي من حقوق  -3

  .ه له الحق في سلبهااالله، الذي وحده يهب الحياة، ووحد

  .290جلال ثروت، المرجع السابق، ص . د -4

  .من قانون العقوبات السويسري 115من قانون العقوبات الايطالي، والمادة  580انظر المادة  -5

فالشخص الذي يقوم بهذه الأفعال في هذه الحالة يعتبر فاعلاً معنوياً . الخامسة عشرة من عمره أو على معتوه

  .539تل، ويطبق عليه أحكام التحريض على القتل أو التدخل فيه، ويستبعد تطبيق المادة لجريمة الق

 أم عملاً يتصور وقوعها سواء كان الفعل المساعد على ارتكابه جرماً باعتبار أن هذه الفقرات تتناول أفعالاً -6

  .أما الحالات الأخرى فتنصب على وقائع تعتبر جرائم. مباحاً

تعد متدخلاً في جناية أو جنحة من أعطى إرشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه  218ن المادة إن الفقرة آ م -7

والملاحظ هنا أنه لا مجال لتطبيق الجزء الأخير من الفقرة المذكورة، إذ لا بد لعقاب إعطاء . الإرشادات على الفعل

  .ل إذا انتفت هذه المساعدة الفعليةولا مجال لمعاقبة الفاع. الإرشادات من أن تساعد فعلاً على الانتحار

  .155جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، ص . ؛ د453مد الفاضل، المرجع السابق، ص مح. د -8

يبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من " :كما يلي 247تشدد العقوبات وفق المادة  -9

  ".الثلث إلى النصف، وتضاعف الغرامة

إلا أن قانون الأحوال الشخصية استثنى بعض المسائل بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية عندما نص في  -10

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق " منه  308المادة 

  ... ".انفكاك رباطهوبطلان الزواج وحله و.... في الخطبة وشروط الزواج وعقده

  .334. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د 148كامل السعيد، المرجع السابق، ص . د -11

، 279. ، والجزائري م372. ، والبرتغالي م413. ، والبلجيكي م587. غرار القانون الايطالي م على -12

  .206. والعراقي م

، والتونسي 153. القانون الكويتي م: لعذر على الزوج فقط دون الزوجةمن هذه التشريعات التي قصرت هذا ا -13

  .375. ، والليبي م340. ، والأردني م418. ، والمغربي م207. م

  ". ما قرر فقهاء الحنفية استثناءهيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا"أحوال شخصية  35/1انظر المادة  -14

  .577. ق، صمحمد الفاضل، المرجع الساب. د -15

محمد علي جعفر، المرجع السابق، . ، د274. جلال ثروت، المرجع السابق، ص. د :بذات المعنىانظر  -16

  .110.ص

يذهب الدكتور محمد الفاضل إلى رأي مخالف بأن الأخت تستفيد أيضاً من العذر في حالة مفاجأة أختها في  -17

 .577 .المرجع السابق، ص: إحدى الأوضاع المقررة في النص
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18- "quiconque, ayant surpris son conjoint, son ascendante, sa descendante ou sa soeur".  

  .145علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -19

. دار النهضة العربية، ص، 1968القسم الخاص، الجزء الثاني،  -أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات . د -20

  .583. ، صمحمد الفاضل. ، د397. جيب حسني، صمحمود ن. د ؛469 -468

، القاعدة المرجع السابق السوري، تموسوعة قانون العقوبا، 6/3/1976ت  51ق  407سوري، جنا  نقض -21

349.  

محمود نجيب حسني، المرجع السابق، حاشية ص . عن د: 1953فبراير /14، 1940مارس /18نقض مصري  -22

398.  

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، 3/5/1967تاريخ  454قرار 274جناية نقض سوري  -23

  .335قاعدة 

  .336، المرجع السابق، قاعدة 7/8/1965تاريخ 533قرار  542نقض سوري، جناية  -24

 304قرار  176؛ جناية 342، المرجع السابق، قاعدة 15/6/1966تاريخ  443قرار  347نقض سوري جنا  -25

  .338، المرجع السابق، قاعدة 20/5/1957تاريخ 

، المرجع السابق، موسوعة قانون العقوبات السوري، 16/10/1968ت  662ق  444نقض سوري جنا  -26

  .337القاعدة 

    :عندما ينص القانون على عذر مخفف -1" 241تنص المادة  -27

ال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتق

  .الأقل

  .وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين

  .وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية

  .صف الغرامة التكديريةوإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى ن

يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي  -28

  ".عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون

  :إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية" 192نص المادة  -29

    .د بدلاً من الإعدامالاعتقال المؤب

  .الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة

  .الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة

  .الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل

  ".وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة

أما في حال توفر الشرط الأول والثاني، وتخلف الثالث، أي إذا وقع الفعل نهاراً، فيستفيد من يرده بالقتل أو الإيذاء 

  .من عذر مخفف

وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية أن مجرد صدور بعض عبارات التهديد أو التهجم فذلك  -30

 253قرار  223أساس : فس أو إثارة الغضب الذي يبرر القتل أو الشروع فيهلا يشكل حالة دفاع مشروع عن الن

محمد . د: انظر بهذا المعنى ؛1601ونية، المرجع السابق، قاعدة ، مجموعة القواعد القان10/6/2002تاريخ 

  .597الفاضل، المرجع السابق، ص 
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  :تمارين

  
  

  :ةالصحيح ةجابأشر إلى الإ

  

  :في القتل اتقاء للعار يشمل بإن تخفيف العقا

  . الأم فقط -

  .الأم والأب -

  .الأقارب جميعاً -

  . كل الإجابات السابقة خطأ -

  

  

   :الخطأ ةجابأشر إلى الإ

  :كي يعتبر القتل بدافع الشفقة يجب

  .أن يتوفر لدى الفاعل دافع الشفقة -

  . أن يكون الفاعل أحد الأقارب -

  .أن يكون المجني عليه مصاباً بمرض عضال أن -

    .أن يعاني المجني عليه آلاماً شديدة -

  .أن يطلب المجني عليه الموت بإلحاح -

  

  

    :ةالصحيح ةجابأشر إلى الإ

  :المسئولية الجزائية للشخص في المساعدة على الانتحار

  .لا عقاب -

  .يعاقب كشارع في القتل -

  .يعاقب كشارع في الإيذاء -

  .539عاقب حسب المادة ي -

  

  

  :ةالصحيح ةجابأشر إلى الإ

  :إن القتل الواقع أثناء مشاجرة  

  .يعتبر قتلاً مشدداً -

  .يعتبر قتلاً مخففاً -

  . يعتبر شروعاً في القتل -

  .يعتبر إيذاء مفضياً إلى الموت -
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  الإيذاء المقصود
Lesion personnel  

  

فإن أدى الاعتداء، مقصوداً كان أم . يشترك الإيذاء مع القتل في أن كلاهما يشكلان اعتداء إنسان على إنسان آخر

كان أم غير  أما إذا أدى الاعتداء، مقصوداً. غير مقصود، إلى إزهاق روح المجني عليه، نكون أما جرم القتل

  .نكون أمام جرم الإيذاء. مساس بسلامة المجني عليه الجسديةمقصود، إلى ال

  

نما يعتبر بالتالي لا يقع جرم الإيذاء على حيوان، وإ.ويشترك الإيذاء مع القتل في محل الاعتداء، وهو الإنسان الحي

  ).ع.ق 749 -748م (، أو جريمة إساءة معاملة )ع.ق 715م (إضرارا بأموال الغير 

قوله في  وما يصح قوله في القتل يصح. على الجنين، وإنما تحمي الجنين نصوص الإجهاض يقع الإيذاء كما لا

  .الإيذاء بهذا الخصوص، ولقد سبق لنا الإفاضة في شرح ذلك

  

  .إذاً فالإيذاء يتمثل بأفعال الاعتداء التي تستهدف المساس بسلامة الإنسان الجسدية

، استناداً إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وليس استناداً وتختلف صور الإيذاء في القانون، شدة أو بساطة

فإذا ضرب الجاني المجني عليه صفعة على وجهه، قاصداً مجرد إيلامه، فأدت . )1(إلى ما كان يرمي إليه الفاعل

تي لحقت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استناداً إلى خطورة الإصابة ال

  . بالضحية، وهي إحداث عاهة دائمة، حتى ولو لم يكن يقصدها أصلاً

  

  وكما رأينا في جرائم القتل المقصود أن الركن المعنوي فيها يتميز بتوافر نية إزهاق الروح، فإن الركن 

. للمجني عليهالمعنوي في جميع صور الإيذاء المقصود يتميز بانصراف نية الفاعل إلى المساس بالسلامة البدنية 

فمتى توفرت هذه النية يلاحق الفاعل عن جرم الإيذاء، ليس استناداً لخطورة نيته، وإنما، كما أسلفنا، استناداً لخطورة 

فكلما ازدادت درجة جسامة الضرر أو الأذى، ازدادت خطورة مسئولية مرتكبه، . الإصابة اللاحقة بالمجني عليه

  .ترتبة عليهوبالتالي ازدادت جسامة العقوبة الم

  

نخلص من ذلك، إلى أن جرائم الإيذاء تشترك مع بعضها في الركن المادي وفي الركن المعنوي، إلا أن ما يميزها 

فلقد قسم المشرع السوري جرائم . الصور المختلفة للإيذاء نصوص التجريم التي تحددعن بعضها البعض هو 

الإيذاء إلى أصناف أو درجات، استناداً لخطورة الضرر اللاحق بالمجني عليه معتمداً التدرج في الجسامة استناداً 

كثر من إلى معيار مادي هو التعطيل عن العمل لمدة أقل من عشرة أيام، أو بين العشرة أيام والعشرين يوماً، أو أ
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إلا أنها تنقلب إلى جناية إذا أدى الإيذاء إلى إحداث عاهة . عشرين يوماً ففي هذه الحالات تشدد العقوبة تشديداً جنحياً

  .الوفاة دون قصد إحداثهإجهاض حامل مع العلم بحملها، أو أدى إلى دائمة، أو أدى إلى 

  

  

خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه لا يقتصر فقط على وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف جرائم الإيذاء استناداً إلى 

جرائم الإيذاء المقصودة، التي تتطلب توافر نية المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، بل إن معيار خطورة 

الإصابة هو أيضاً الذي يحدد صور الإيذاء غير المقصود، الذي يكتفى فيه بتوافر الخطأ لقيام الركن المعنوي، 

  .إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة بصورة

  

وباعتبار أن جرائم الإيذاء المقصود تجمعها أحكام مشتركة ناتجة عن اشتراكها جميعها بالركن المادي وبالركن 

وأن ما يميزها عن بعضها هي النصوص التجريمية التي صنف بموجبها المشرع هذه الجرائم إلى درجات . المعنوي

  .لفة استناداً لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليهمخت
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  الأحكام المشتركة لجرائم الإيذاء المقصود

  )الركن المعنوي –الركن المادي (

  

  

قلنا أن جرائم الإيذاء المقصود تشترك في الركن المادي والركن المعنوي، وتختلف عن بعضها في النتيجة التي 

ه، أي استناداً لخطورة أسس عليها المشرع تصنيف هذه الجرائم استناداً لخطورة الإصابة الحاصلة للمجني علي

  .النتيجة

  

  

  الركن المادي

  

هذا النص " من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه" من قانون العقوبات على أن 540تنص المادة 

  .يحدد الركن المادي لجرائم الإيذاء أياً كانت صورتها

  

النشاط والنتيجة والعلاقة السببية التي : عناصر والركن المادي لجرائم الإيذاء، كغيره من الجرائم، يقوم على ثلاثة

  .تربط بين النشاط والنتيجة

  

أما النتيجة فهي لا تثير أية صعوبة، فهي . والنشاط في هذه الجرائم هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم

ي المحافظة على تتمثل فيما يترتب على النشاط من مساس بحق المجني عليه في سلامة جسمه، سواء كان حقه ف

الوضع الصحي الذي عليه الجسم، أو الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم سليمة، أو الحق في التمتع بانعدام 

الإحساس بالألم، فكل نشاط يسبب ألماً للمجني عليه تتحقق به النتيجة الجرمية ولو لم يترتب عليه مساساً بالوضع 

  .)1(م، كصفعة بسيطة على الوجه أو جذب الشعر مثلاًالصحي للجسم، أو مساساً بأحد أعضاء الجس

  

كذلك العلاقة السببية لا تثير أية صعوبة، فهي تخضع في تحديدها لذات الضوابط التي شرحناها فيما يتعلق بجرم 

ولو  من قانون العقوبات، والتي نلخصها بأن علاقة السببية تتوفر بين النشاط والنتيجة 203القتل والتي حددتها المادة 

ساهمت مع النشاط بعض العوامل المألوفة التي كان في إمكان الفاعل ومن واجبه توقعها، كمرض المجني عليه 

ولكن هذه العلاقة تنقطع إذا تدخل عامل لاحق للنشاط ومستقل عنه وغير مألوف في . السابق، أو إهماله علاج نفسه

سيارة المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفى أو الخطأ ظروف ارتكابه وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة، كاصطدام 

  .الجسيم من الطبيب الذي تولى علاجه أو احتراق المستشفى الذي يعالج بها
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 540أما فيما يتعلق بالعنصر الأول من عناصر الركن المادي، وهو النشاط، فلقد حدد المشرع في صلب المادة 

  .الإيذاءالضرب أو الجرح أو : صوراً ثلاثة له وهي

  

وإن كان يمكن للمشرع، بتقديرنا، أن يستغني عن الضرب والجرح والاكتفاء بعبارة الإيذاء وحدها التي يدخل في 

. مضمونها الضرب والجرح وغيرهما من أنواع الاعتداءات على سلامة الجسم أياً كانت صورها وطرق تنفيذها

  .ن تحديد معانيها بدقةولكن ما دام المشرع قد استعمل هذه العبارات فلا بد م

  

  :الضرب -أولاً

ولو لم يترتب على الضغط آثار، كاحمرار . )2(هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه دون أن يحدث به تمزيقاً

  .الجلد، أو ينشأ عنه أي عجز

  

. مل أم لاالع ل عنوسيان أن يكون الضرب جسيماً أو بسيطاً، أنتج أثراً أم لم ينتج، استوجب علاجاً أم لا، عطّ

  .فالضرب معاقب عليه في جميع هذه الحالات وإن حصل باليد مرة واحدة فقط

  

وسيان أن يكون الضرب أيضاً باليد صفعاً أو لكماً، أو بالقدم، أو لوي الذراع، أو الضغط على العنق، أو الطرح 

ي الضرب أن يسبب ألماً للمجني ويستوي ف. أرضاً، أو أن يقع باستخدام أداة في تنفيذه كالعصا أو الحجر أو غيرها

  . )3(عليه أو لا يسبب له ذلك، فتقع الجريمة إذا مس الفعل جسم مغمى عليه دون أن يمزق أنسجته

  

  :الجرح -ثانياً

، سواء أكان التمزيق سطحياً بالجلد، أو داخلياً ينال من الأنسجة التي يغطيها )2(هو تمزيق جزء من أنسجة الجسم

وسواء  لداخلية كالمعدة أو الكبد أو الرئة، أو أحد الشرايين أو الأوردة أو الأعصاب أو العظام،لأعضاء ااالجلد، أو 

وسواء أن ينبثق منه الدم خارج الجلد، أو ينتشر تحت . أن يكون التمزيق كبيراً كقطع بسكين أو ضئيلاً كوخز بإبرة

ويستوي أيضاً أن يكون . في المعدة أو الأمعاءالجلد فيبدو الجلد أزرق اللون، أو أن يتدفق في عمق الجسم كتمزق 

التمزيق قد سبب ألماً للمجني عليه أو لا يكون كذلك، فيتحقق الجرح ولو لم يشعر المجني عليه بألم، كما لو كان 

  .مخدراً أو مغمى عليه

  

. أو بدفعه هو نحوهاولا أهمية لكيفية تحقق الفعل، فيستوي أن يقع التمزيق بدفع وسيلة الاعتداء نحو المجني عليه 

ولا أهمية أيضاً للوسائل المستخدمة في التمزيق فقد يستعمل الفاعل أحد أعضاء جسمه، كركل المجني عليه بالقدم أو 

دفعه بقبضة اليد أو عضه، وقد يستعمل أداة كسلاح أو آلة قاطعة أو راضة أو واخذة كالسكين والعصا والحجارة 

  .فع كلب على عض المجني عليهوقد يستخدم حيواناً، كد. والإبرة

  

كما يستوي أخيراً أن يكون .كما قد يستعين بقوة طبيعية كتسليط أشعة حارقة أو تيار كهربائي على المجني عليه

  .النشاط مباشراً أو غير مباشر فيقع الفعل إذا دفع الفاعل المجني عليه للمرور في طريق به حفرة فوقع بها

80 



  

  :الإيذاء - ثالثاً

لفاعل على سلامة جسم المجني عليه محدثاً له اضطراباً في صحته أو قواه البدنية أو العقلية دون أن قد يعتدي ا

  .فهذه التعابير لا تشمل كل أنواع الأنشطة التي تمس السلامة الجسدية للإنسان. يشكل اعتدائه ضرباً أو جرحاً

  

دون أن تحدث تمزيقاً به، أو نقل إليه جرثومة  فلو سلط الفاعل على غريمه أشعة أتلفت عضواً من أعضائه الداخلية

رصاصة بجواره قاصداً إزعاجه  بالطعام أو الشراب أو الاتصال الجنسي، أو قدم له في طعامه مادة ضارة، أو أطلق

فيترتب على ذلك اضطرابه عصبياً، أو وضع ملابسه مع ملابس مريض بمرض جلدي كي ينقل إليه العدوى، أو أن 

  .ريبة في أوقات معينة بجوار غرفة نومه بقصد إيذائه فيختل جهازه العصبييبعث أصواتاً غ

  

حدا  وهذه ما. فلا جدال في أن كل هذه الأفعال تمس السلامة الجسدية للإنسان دون أن تعد ضرباً أو جرحاً له

الاعتداء على  بالمشرع السوري إلى إيراد عبارة الإيذاء، جنباً إلى جنب مع الضرب والجرح، كي تشمل كافة صور

  .و قد يكون أشد من الضرب أو الجرحسلامة الإنسان الجسدية وتؤذيه على نح

  

كما يدخل ضمن مفهوم الإيذاء أفعال العنف الخفيفة التي يقصد بها المساس بالسلامة الجسدية مثل قص الشعر عنوة 

القضاء المصري أن شخصاً أراد  ومن التطبيقات الطريفة لذلك في" .وقرص الأذن والبصق في الوجه وما إلى ذلك

الانتقام من فتاة رفضت الزواج به، فقص شعرها وهي نائمة فقدم للمحاكمة بتهمة السرقة، لكن المحكمة طبقت 

  .)4("ضت باعتبار الواقعة إيذاء خفيفاًالقانون تطبيقاً سليماً فق

  

. على سلامة الإنسان مادية كانت أو معنويةوتجدر الإشارة هنا أن عبارة الإيذاء يتسع معناها لجميع صور الاعتداء 

فسيان أن يتجلى الاعتداء بصورة نشاط مادي ملموس كالضرب أو الجرح أو الدفع وما إلى ذلك، أو يتجلى بصورة 

. تعذيب نفسي أو إرهاق عصبي أو قصة مفجعة أو نبأ مزعج بحيث يؤثر في صحة المجني عليه أو في قواه العقلية

ء مادية أم معنوية تصلح لتكوين الركن المادي لجرم الإيذاء مع تسليمنا بصعوبة إثبات القصد فطبيعة فعل الاعتدا

  .)5(الجرمي والرابطة السببية بين النشاط المعنوي والنتيجة الضارة

  

فالامتناع يصلح لتكوين الركن المادي . كما تتسع عبارة الإيذاء في معناها لتشمل النشاط الإيجابي والسلبي أيضاً

  .جرم الإيذاء شريطة أن يكون على الفاعل واجب قانوني أو عقدي للقيام بالفعل الذي امتنع عنهل
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  المسائل المتصلة بالركن المادي

  

  .إن المسائل التي تثار في هذا الصدد هي مسألة الشروع ومسألة الاشتراك الجرمي

  

  .الشروع -1

  هل يعاقب على الشروع في جرائم الإيذاء المقصود؟

أما الجنح فلا عقاب على . لقواعد العامة في التشريع السوري تقضي بالعقاب على الشروع في الجنايات إطلاقاًإن ا

  . ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقاً. الشروع فيها إلا بنص

  

منها ما هو و. وباعتبار أن جرائم الإيذاء منها ما هو جنحي الوصف، وهي المستندة على معيار التعطيل عن العمل

ولم ينص . الإيذاء المفضي إلى الموت، أو العاهة الدائمة، أو إجهاض حامل مع العلم بحملها : جنائي الوصف وهي

  .المشرع صراحة على عقاب الشروع في جنح الإيذاء المقصود فلا مجال لبحث هذه المسألة بشأنها

  

عقاب على الشروع فيها لأنه لا يتصور فيها الشروع أنه لا  )6()2(،الإيذاء المقصود فيرى بعض الفقه أما جنايات

وحجتهم أن جنايات الإيذاء هي جرائم ذات نتائج تجاوز قصد الفاعل، أي متعدية القصد، فلا يتصور وفق  .أصلاً

عقلاً فجرائم الإيذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلاً، فإذا لم تقع فلا يمكن . القواعد العامة الشروع فيها

فلو هم شخص بضرب خصمه بعصاً،فتدخل شخص آخر حال دون إصابة الخصم، فما . أن يسأل الفاعل عن شروع

هو الأساس الذي يمكن أن توصف بموجبه هذه الواقعة بالشروع؟ فهذه الضربة لو أصابت الخصم، كان يمكن أن 

فمن الواضح . فاة، أو إلى إحداث عاهة دائمةتؤدي إلى تعطيل عن العمل مدة أقل أو أكثر من عشرة أيام، أو إلى الو

والنتيجة الجرمية هي التي تحدد طبيعة هذه . أنه ما دام لا يمكن تحديد طبيعة الجريمة فلا يمكن القول بوجود شروع

إذا عدنا إلى قاعدة العقاب على الشروع في الجنايات إطلاقاً، فيجب لتحقق و .الجريمة، واستناداً إليها يكون العقاب

فالشروع يفترض أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة معينة، ويبدأ بالتنفيذ لتحقيق . ذلك أن تتوفر أركان الشروع

  .هذه النتيجة، فيتدخل ظرف خارجي يحول دون ذلك

  

 .من فعله تحقيق نتيجة معينة، ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يكن يقصدها وجرائم الإيذاء تفترض أن الفاعل أراد

فمن الطبيعي أن يكون الشروع غير متصور بالنسبة للنتيجة الجسيمة،لأن القصد لم يتجه إليها بالأصل، وهذا يعني 

  .انتفاء أحد أركان الشروع

  

الإيذاء المفضي إلى الموت، وإلى : نائي، وهيوباعتبار أنه يوجد في القانون السوري ثلاث حالات للإيذاء الج

يمكننا أن نستخلص أن بعضها لا يتصور فيه الشروع . إحداث عاهة دائمة، وإلى إجهاض حامل مع العلم بحملها

  .وبعضها الآخر يتصور الشروع فيه
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ن النصوص فيها فالإيذاء المفضي إلى الموت أو إلى الإجهاض مع العلم بالحمل لا يمكن تصور الشروع فيهما لأ

تعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة، الموت أو إسقاط الحمل، ويشترط أن لا يكون الفاعل قد قصد إحداث 

  .هذه النتيجة، وبالتالي لا شروع لاستحالة توافر شروطه القانونية

  

الفاعل قصد إحداث أما جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة فيتصور الشروع فيها عندما يتوافر لدى 

وتطبيقاً لذلك إذا هم أحد الأشخاص بفقء عين . العاهة، ويبدأ بالتنفيذ، ولا تحصل النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته

خصمه أو قطع ذراعه أو أذنه أو عضوه التناسلي، ثم تدخل شخص آخر وحال دون تحقيق النتيجة التي كان الفاعل 

الشخص كشارع في جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة ومعاقبته يرغب في تحقيقها، يمكن ملاحقة هذا 

  .استناداً لذلك

  

   .الاشتراك الجرمي -2

. عندما يقدم شخص على ضرب أو جرح شخص آخر فإن تحديد المسئولية في هذه الواقعة لا يثير أية مشكلة قانونية

  .ى المجني عليه، وهذا ما يقع غالباً في المشاجراتلكن المشكلة تثار عندما يشترك عدة أشخاص في الاعتداء عل

  :ويمكننا تلخيص الموقف القانوني كالتالي. )7(لحالة عند شرحنا لأحكام المشاجرةولقد سبق وتناولنا هذه ا

  

إن المشاجرة تفترض اشتراك ثلاثة أشخاص وأكثر فيها، فإذا نتج عنها إيذاء لأحد المشتركين، ولم يعرف مرتكبه، 

يع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه، أو اشتركوا في إيذائه، بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى عوقب جم

  ).546م (نصفها 

  

أما إذا عرف مرتكبه فيعاقب هذا الشخص بعقوبة هذه الجريمة، ويسأل وحده عن النتيجة الناشئة عن فعله، أما 

متدخلين في الجريمة إذا توفرت عناصر  الجرمية، كشركاء أو المشتركين الآخرين فتطبق عليهم قواعد المساهمة

أما إذا لم تتوفر تلك العناصر فيسأل كل منهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الضارة التي . التدخل أو الاشتراك

  .نشأت عن فعله

  

  

  الركن المعنوي

  

  

العلم بأركان الجريمة، وإرادة . والإرادةالعلم : إن جريمة الإيذاء لا تتطلب سوى القصد الجرمي العام بعنصريه

  .)8(ارتكاب الفعل وإرادة تحقيق نتيجته

  

  :العلم -

وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا . يتوجب أن يكون الفاعل عالماً وقت ارتكاب الفعل بأن فعله يقع على جسم إنسان حي

أو إذا .ي عليه كان مغمى عليه ولا يزال حياًظن الفاعل أنه يوجه فعله إلى جثة فارقتها الحياة، في حين أن المجن
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وان أمكن ملاحقته عن إيذاء غير مقصود . أطلق الصياد النار على شجرة معتقداً بوجود طائر عليها فإذا به إنساناً

  .إذا توفر الخطأ بفعله بإحدى صوره الثلاثة

  

وينتفي القصد لانتفاء العلم إذا  .ي عليهكما يتوجب أن يكون الفاعل عالماً بأن من شأن فعله المساس بسلامة المجن

  .قدم الفاعل للمجني عليه مادة يعتقد أنها الدواء الذي يتناوله، فإذا بها مادة سامة

  

ويتوجب أخيراً أن يتوقع الفاعل أن فعله سيترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه، أي أن يتوقع النتيجة 

  .)3(تصور إرادة هذه النتيجة التي تعد جوهر القصدالجرمية، ذلك أنه بغير هذا التوقع لا ت

  

يغني عن ذلك  فلتوافر القصد الجرمي لا بد أن يتوقع الفاعل المساس الذي طال جسم المجني عليه كأثر لفعله، ولا

فإذا قدم الفاعل . )9(أنه كان في استطاعته توقع ذلك، ففي هذه الحالة لا ينسب إليه سوى جريمة إيذاء غير مقصود

لمجني عليه مادة سامة ليستعملها في إبادة حشرات حديقته، فقام المجني عليه بتناولها، ينتفي القصد في هذه ل

  .الجريمة

  

   :الإرادة -

أي . يتوجب أن تتوجه إرادة الفاعل نحو الفعل الذي قام به، ونحو إيذاء المجني عليه أو المساس بسلامته الجسدية

  .)2(لنتيجةوجوب توجه الإرادة نحو الفعل وا

  

  .فإذا لم تتوجه الإرادة إلى الفعل، لكون الفاعل مكرها على الضرب أو الجرح أو الإيذاء ينتفي القصد الجرمي لديه

وكذلك ينتفي هذا القصد إذا لم تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة، أي المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولو اتجهت 

الة إذا كان الفاعل لم يتوقع هذه النتيجة إطلاقاً، أو أنه توقع حدوثها ولم يرضى أساساً حرة مختارة إلى الفعل، في ح

  . بها

  

وتطبيقاً لذلك ينتفي القصد الجرمي لانتفاء إرادة النتيجة في حالة قيام شخص بإطلاق الرصاص ابتهاجاً في مناسبة 

  .نه فيصيب احد الأشخاصأو قيام شخص بقذف حجر نحو كلب لإبعاده ع. ما، فيصيب أحد الأشخاص بجروح

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تخلف القصد الجرمي في هذه الحالات، فإن الفاعل قد يلاحق عن إيذاء غير 

  .مقصود إذا ثبت لديه الخطأ

  

جريمة مقصودة  مولكن الفاعل عندما يتوقع النتيجة كأثر لفعله فيقبل احتمال وقوعها، أي يقبل بالمخاطرة، فنكون أما

  .ستناداً للقصد الاحتمالي الذي يستوي مع القصد المباشر من حيث قيام الركن المعنويا

  

وهذا القصد كاف لوحده . ومتى توفر القصد الجرمي بالشكل السالف بيانه تحقق الركن المعنوي في جريمة الإيذاء

فنية الإضرار ليست . لمساءلة الفاعل بصرف النظر عن وجود نية خاصة تتمثل بالإضرار بالمجني عليه أم لا

فالفاعل يسأل عن إيذاء مقصود ولو كانت نيته قد اتجهت إلى المزاح أو إلى شفاء . عنصراً من عناصر القصد
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بواعث لا تأثير لها في  فهذه النوايا ليست سوى. المجني عليه، أو إلى إنقاذه بدفعه كي لا يصاب بطلقة نارية مثلاً

  .)4()3(إن يقام لها وزن في تقدير العقابالبواعث لا عبرة لها ولو كانت شريفة، ووالقاعدة أن . قيام القصد الجرمي

  

أو غلط في خطأ في توجيه الفعل، ال أيكما لا يؤثر في قيام القصد الجرمي وقوع غلط في شخص المجني عليه، 

ضرب أو  ،وتطبيقاً لذلك يتوفر الإيذاء المقصود بحق من قذف خصمه بحجر فأخطأه وأصاب آخر. الشخصية

فتكون الجريمة مقصودة ولو . أعتقد خطأً أنه غريمه، كذلك لا يؤثر في قيام القصد كونه محدداً أو غير محدد شخصاً

  .كان الفاعل أراد من فعله إيذاء شخص أو أشخاص لا على التعيين

  

الأشخاص مريداً  وتطبيقاً لذلك يقوم جرم الإيذاء المقصود بمواجهة الشخص الذي يلقي حجراً على مجموعة من

  .أو الشخص الذي يضع مواد ضارة في بئر يشرب منه أهل القرية التي يوجد بها. إصابة أي منهم

فهذا الرضا لا . ونشير أخيراً إلى أنه لا عبرة أيضاً لرضاء المجني عليه بما وقع عليه من ضرب أو جرح أو إيذاء

  .ارتكب الايذاء عن علم وإرادةينفي القصد الجرمي ولا يبيح الفعل، ما دام الفاعل قد 
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  صور الإيذاء المقصود

  

وقد . صنف المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى مجموعة صور استناداً إلى جسامة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه

  .اعتمد التدرج تصاعدياً من الإيذاء ذو الوصف الجنحي إلى الإيذاء ذو الوصف الجنائي

ار التعطيل عن العمل، وقسمها إلى ثلاث درجات تبعاً وصور الإيذاء ذو الوصف الجنحي ميزها المشرع وفق معي

  .لمدة التعطيل عن العمل،وضمن كل درجة منها في نص قانوني

أما صور الإيذاء الجنائي فهي ثلاثة صور تضم جرائم الإيذاء المتمثلة بنتائج خطيرة، وهي إحداث عاهة دائمة، 

  .وضمن كل صورة منها في نص قانوني مستقلوإجهاض حامل مع العلم بحملها، والموت دون قصد إحداثه، 

  

  

  صور الإيذاء المقصود الجنحي

  

  .من قانون العقوبات 542 -541 -540نظم المشرع أحكام هذه الصور في المواد 

م (عطيل عن العمل عشرة أيام وتتضمن أبسط جرائم الإيذاء، وهي التي لا تتجاوز فيها مدة الت :الصورة الأولى

540.(  

  ).541م (وهي التي تتراوح فيها مدة التعطيل عن العمل بين العشرة أيام والعشرين يوماً  :يةالصورة الثان

م (وهي التي تزيد فيها مدة التعطيل عن العمل عن العشرين يوماً، ولا تصل لدرجة العجز الدائم  :الصورة الثالثة

542.(  

  

  

  الإيذاء البسيط

  

  :على هذه الصورة كما يلي 540تنص المادة 

  

من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل  -1"

لمدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر، أو بالحبس التكديري 

  .وبالغرامة من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  ".ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول -2
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 الأخرى فليست سوىجرائم الإيذاء  أما .إن الجرم الوارد في هذا النص يمكن اعتباره الجرم الأساس لجرائم الإيذاء

  .المجني عليهصور مشددة عن هذه الجريمة تبعاً لخطورة الإصابة اللاحقة ب

أنها لا تتطلب لقيام هذه الجريمة سوى توافر الركنين المادي والمعنوي على الوجه  540والواضح من نص المادة 

  .السابق بيانه

  

  :وبتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية

خفيفة، وترك فيها للقاضي عقوبة  لذلك قرر لها المشرع. إن هذه الجنحة هي أبسط جرائم الإيذاء وأقلها ضرراً -

إلى ستة أشهر، وهي عقوبة جنحية، وإما الحبس  أيامإما بالحبس من عشرة عليه الخيار بين الحكم على المدعى 

  .التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة البسيطة، وهي عقوبة مخالفة

سلطة النيابة العامة في تحريك  حيث قيد. لقد ربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه بشكل مطلق -

بالتالي لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى . دعوى الحق العام في هذه الجريمة بتقديم شكوى من المجني عليه

  .فيها من تلقاء نفسها

ا إن تنازل المجني عليه عن شكواه يسقط دعوى الحق العام إذا كانت الدعوى قد رفعت، ويوقف تنفيذ العقوبة إذ -

ومع ذلك تحسب هذه العقوبة في تطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة . كان قد صدر حكم بها

أما إذا كان الحكم لم يصدر بعقوبة، وإنما بتدبير إصلاحي أو احترازي فلا تأثير .الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام

  .لتنازل المجني عليه عن شكواه على هذه التدابير

  

  

  الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل

  .لمدة تتراوح بين إحدى عشرة يوماً وعشرين يوماً

  

  :كما يلي 541نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 

إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا  -1"

  .مة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتينتتجاوز السنة وبغرا

  ".وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف -2

  

  :بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية

إن معيار العقاب على هذه الجريمة هو أن يؤدي الإيذاء إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ولا  -

اوز العشرين يوماً، بخلاف جرم الإيذاء البسيط الذي يعاقب عليه سواء نتج عن الإيذاء تعطيل عن العمل لم تتج

  .يتجاوز العشرة أيام أو لم ينتج عن الإيذاء أي تعطيل

إن مفهوم التعطيل عن العمل الذي يعتد به هو العجز عن القيام بالأعمال الجسدية أو البدنية المعتادة،كالمشي أو  -

الخ، وليس العجز عن القيام بالأعمال المهنية، أي الأعمال المرتبطة بوظيفة المجني ...تحريك الرجل أو الذراع

فلو أصيب لاعب كرة قدم إصابة أعجزته عن ممارسة اللعب مدة شهرين، لكنها . )1(عليه، سواء كانت بدنية أم ذهنية

ن في يده إصابة منعته من القدرة على العزف، إلا أنها أو أصيب موسيقي يعزف على الكما.لم تعجزه عن السير بها
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لم تحل دون قيامه بالأعمال الجسدية او الفكرية المعتادة، لا يمكن اعتبار ذلك تعطيلاً عن العمل في هاتين 

  .الفرضيتين

تبر ذلك بالمقابل لو أصيب شاعر أو أديب إصابة أقعدته في فراشه، ومنعته من القدرة على تحريك إحدى ساقيه، يع

  .بتدوين الشعر تعطيلاً عن العمل وإن لم يحل ذلك دون قيامه بالتأليف أو

إن مفهوم التعطيل عن العمل لا يقتصر على عجز المجني عليه التام عن القيام بالأعمال البدنية، بل يشمل أيضاً  -

من غير إجهاد بعض الأعمال  بالتالي يتوفر التعطيل عن العمل وان استطاع المجني عليه أن يباشر.العجز الجزئي

. )2(ال البدنية العادية كالمشي مثلاًعاجز عن مزاولة الأعم الحياتية الخفيفة، كالأكل والشرب والكلام، بينما هو

وتحديد درجة العجز أو التعطيل عن العمل مسألة يعود تقديرها لقاضي الموضوع الذي يسترشد بتقرير الخبرة 

  .الطبية

فما دون العشرة أيام .أن تتجاوز مدة التعطيل العشرة أيام، وأن لا تتجاوز العشرين يوماً 541دة لا بد لتطبيق الما -

، وما فوق العشرين يوماً نكون بصدد الجريمة الواردة في 540نكون بصدد جنحة الإيذاء البسيط الواردة في المادة 

ب فيه الفاعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء، ويدخل في حساب مدة التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتك. 542المادة 

  .واليوم الذي ينتهي به العجز عن العمل

هي الحبس من عشرة أيام حتى السنة والغرامة  541إن العقوبة التي تفرض على مرتكب الجرم الوارد في المادة  -

  .البسيطة، وترك المشرع للقاضي الخيار بين الحكم بهما معاً أو بإحداهما فقط

فالنيابة العامة تستطيع من تلقاء نفسها تحريك الدعوى . ربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليهلم ي -

ويقتصر تأثير المجني عليه في هذه الدعوى على تخفيض عقوبة . العامة فيها دون تقديم شكوى من المتضرر

  .الجريمة حتى نصفها إذا تنازل عن دعواه

  

  

  العمل الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن

  .لمدة تتجاوز العشرين يوماً

  

  :كما يلي 542المشددة من صور الإيذاء المادة  ةهذه الصورنصت على 

إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن "

  ".الغرامة السابق ذكرها

  : لتاليةبتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج ا

حتى ولو استمر التعطيل لمدة طالت  542مدة التعطيل عن العمل العشرين يوماً يطبق نص المادة  عندما تتجاوز -

التعطيل العشرين يوماً وكانت  أما إذا تجاوز. قابلة للشفاء الإصابةأم قصرت، بشرط أن يكون مؤقتاً، أي أن تكون 

 542بالتالي لا يطبق نص المادة .معجز دائل الإيذاء قد أدى إلى إحداث غير قابلة للشفاء، فهذا يعني أن فع الإصابة

  .هو الواجب التطبيق 543في هذه الحالة، بل يصبح نص المادة 

بخلاف النصين . ليس لتنازل المجني عليه عن دعواه في هذه الجريمة أي أثر، لا على الدعوى ولا على العقوبة -

  .ذا التنازل مبرراً لمنح المدعى عليه سبباً مخففاً تقديرياًوإن جاز للقاضي اعتبار ه. السابقين
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  صور الإيذاء المقصود الجنائي

  

  .من قانون العقوبات 536 – 544 – 543نظم المشرع أحكام هذه الصور في المواد 

  ).543م (وتتضمن الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة  :الصورة الأولى

  ).544م (إلى إجهاض حامل مع العلم بحملهااء المفضي وتتضمن الإيذ :الصورة الثانية

  ).536م (وتتضمن الإيذاء المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه  :الصورة الثالثة

  

قد أوردها المشرع بين النصوص التي تعاقب على القتل، وكان أولى به أن يوردها مع الأخيرة وهذه الصورة 

  .من صوره المشددة، وليست من صور القتلنصوص الإيذاء، باعتبارها ليست سوى صورة 

  

  

  الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة

  

  :كما يلي 543جاء النص على هذه الصورة في المادة 

تعطيل إحدى الحواس عن  إذا أدى الفعل إلى قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو إلى تعطيلهما، أو"

يم، أو أية عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم تسبب في إحداث تشويه جس العمل، أو

  ".بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر

  

  :بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية

حية يجب أن يتوفر في هذا الجرم ذات الأركان العامة التي تشترك بها جميع جرائم الإيذاء بصورها الجن -

والجنائية، سواء ما تعلق بفعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء، أي الركن المادي، أو ما تعلق بقصد الإضرار بالسلامة 

  .وهو القصد الجرمي العام المطلوب في كافة جرائم الإيذاء، أي الركن المعنوي الجسدية للمجني عليه،

من قطع أو استئصال : المطلوبة به، والتي عددها النصمن توفر النتيجة الجرمية  543لا بد لتطبيق نص المادة  -

لعضو أو من بتر لأحد الأطراف أو تعطيله، أو من تعطيل أحد الحواس، أومن إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة 

وليس التعداد الذي أورده النص سوى أمثلة، على سبيل التمثيل لا الحصر،  .أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة

  .لعاهة الدائمةعن ا

ويمكن تعريف العاهة . لم يورد المشرع في النص تعريفاً للعاهة الدائمة، بل اكتفى كما أشرنا بذكر بعض صورها -

حد أعضائه أو أطرافه أو حواسه، أعليه كلياً أو جزئياً من منفعة  حرمان المجني"الدائمة استناداً لهذه الصور بأنها 

 إذاً فالعاهة تعني فقد عضو من أعضاء الجسم، سواء كان خارجي أم داخلي، أو .)3("أو من جماله، حرماناً نهائياً

وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع . تشويههما بشكل دائم، أي غير قابل للشفاء تعطيلهما، أو حاسة من حواسه، أو

  .الذي يسترشد بالتقرير الطبي وبحالة المصاب
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ب قد توصل إلى وضع بديل صناعي للعضو المفقود أو التالف،كأذن ولا ينفي عدم قابلية الشفاء أن يكون الط

كان من الممكن شفاءها عن طريق جراحة دقيقة تعرض حياة  وتعتبر عاهة دائمة ولو. صناعية، أو ساق صناعية

  .)4(المجني عليه للخطر، إذا رفض المجني عليه إجراءها، فالمجني عليه لا يلزم بإجراء هذه العملية الجراحية

وهذا يعني أن .لم يحدد المشرع نسبة مئوية معينة للنقص الذي لحق منفعة العضو أو الحاسة لتكوين العاهة الدائمة -

كما أنه لا يؤثر في قيام .فضآلة النسبة المئوية لا تنفي صفة العاهة. العاهة تتحقق بهذا النقص مهما كان ضئيلاً

لذلك فإن عاهة العين تثبت بمجرد فقد البصر فيها، وإن كان المجني  وتطبيقاً. العاهة عدم إمكان تقديرها بنسبة مئوية

  .عليه يعاني قبل ذلك من ضعف في الإبصار بها

فما دام المجني عليه كان يبصر بعينه قبل الاعتداء عليه، ولو بشكل ضئيل، وفقد معظم بصره أو فقده بشكل تام 

  .)5(نتيجة الاعتداء، فالعاهة الدائمة تعتبر متوفرة

من الأمثلة على العاهة الدائمة فقد البصر أو ضعفه ولو كان مقصوراً على إحدى العينين، فقد أو ضعف حاسة  -

الشم أو السمع أو القدرة على النطق، فقد أحد الأصابع أو عدم القدرة على ثنيه،قطع صيوان الأذن، استئصال 

  .)6(قاًني عليه مصاباً بمرض بهما سابكان المج الطحال أو الكلية ولو

 .لقد ساوى المشرع بين العاهة الدائمة وبين العاهة التي لها مظهر العاهة الدائمة وإن لم تكن في حقيقتها كذلك -

فلو أدى الإيذاء . وبذلك يحمي المشرع جمال الجسم، بحمايته لفقد جمال أحد أعضائه، إضافة لحماية وظائف الجسم

الأنف، أو فقد الشعر، أو حرق إحدى الوجنتين، فهو يأخذ مظهر  إلى تشويه جسيم في الوجه، كانحراف واضح في

العاهة الدائمة وإن لم يكن ينطوي على فقد عضو من أعضاء الوجه أو جزء منه، أو تعطيل وظيفة حاسة من 

  .الحواس

عضو  وحسناً فعل المشرع بذلك، فما من شك بأن تشويه الوجه يكون له أثر في نفس المجني عليه لا يقل عن فقدان

  .أو تعطيل حاسة من حواسه

إن العقوبة المفروضة على مرتكب هذه الجريمة هي عقوبة جنائية تتراوح بين الثلاث سنوات والعشر سنوات  -

  .أشغال شاقة

  

  

  الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل

  مع العلم بحملها

  

حدى الطرائق المذكورة في المادة يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإ"على هذه الصورة بقولها  544نصت المادة 

  ".بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها 540

  

  :بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية

لقد ساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة الإيذاء المفضي إلى  -1

  .عقوبة هي الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنواتإجهاض حامل مع العلم بحملها، وهذه ال

  .حبلى امرأةيفترض هذا النص وقوع اعتداء بصورة ضرب أو جرح أو إيذاء على  -2
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إن النتيجة الجرمية المترتبة على الاعتداء لم تتوقف عند المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، بل تجاوزت ذلك إلى  -3

وسيان أن يسقط الجنين . الاعتداء إلى إجهاض المرأة، أي إلى إسقاط الجنين قبل الأوانالجنين الذي تحمله، فأدى 

  .حياً أو ميتاً، فالجريمة قائمة ما دام الإسقاط قد حصل قبل أوان الولادة

وتختلف هذه الحالة عن حالة قتل الوليد، التي تفترض أن الطفل قد ولد ولادة طبيعية ثم أزهقت روحه أثناء عملية 

  .ولادة أو بعدها مباشرةال

لا بد لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن تتجه نية الفاعل إلى المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، وهو القصد -4

إلا أنه لا يكفي لوحده لتحقق هذه الجريمة، بل يشترط أن يتوفر لدى الفاعل . المطلوب توفره في كافة جرائم الإيذاء

وهذا هو . ومع ذلك يقدم الفاعل على ضربها أو إيذائها ولكن دون أن يقصد إجهاضها المرأة،العلم المسبق بحمل 

فإذا أقدم الفاعل على ضرب المرأة وهو يجهل حملها فلا يطبق عليه نص المادة . العنصر الأساسي في هذه الجريمة

ى غير الإجهاض،ويطبق عيه وتقتصر مسئوليته على النتائج الأخر. ، ولو تم إسقاط الجنين نتيجة الضرب544

  .أحكام جرائم الإيذاء الأخرى بحسب جسامة النتيجة المترتبة على فعله

أما إذا أقدم الفاعل على ضرب المرأة قاصداً إسقاط حملها، فيسأل الفاعل هنا على جرم الإجهاض، المعاقب عليه في 

  .من قانون العقوبات 532إلى  527المواد 

  

إلى أن كافة جرائم الإيذاء السابقة، سواء الجنحية منها أم الجنائية يشدد عقابها وفق نص وتجدر الإشارة أخيراً  -

أي الحالات المؤدية إلى تشديد عقوبة  "535و 534إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين " 545المادة 

  .القتل

  .اعفة الغرامةوهذا التشديد يؤدي إلى زيادة العقوبة من الثلث إلى النصف ومض

  

  

  الإيذاء المفضي إلى الموت

  

  على هذه الصورة بقولها 536نصت المادة 

من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب  -1"

  .بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل

  ".بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتينولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل  -2

  

  :بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية

لقد أورد المشرع هذا النص ضمن نصوص جرائم القتل، وكان الأولى به إدراجه ضمن جرائم الإيذاء باعتباره  -1

ض الذي ميزه المشرع وأورده ضمن نصوص وذلك أسوة بجرم الإيذاء المفضي إلى الإجها. أشد صوره خطورة

  .الإيذاء وليس ضمن نصوص الإجهاض

تمثل هذه الصورة من صور الإيذاء الجرم الأخطر والأشد ضرراً فيها، حيث يؤدي الاعتداء إلى إزهاق روح  -2

  .المجني عليه دون أن يكون الفاعل قاصداً ذلك
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في الركن المادي المتمثل بأي فعل من أفعال الإيذاء  لا تختلف هذه الصورة عن سابقاتها من صور الإيذاء -3

  .كالضرب أو الجرح أو العنف أو الشدة

فتتوفر الجريمة في حالة ضرب ). أي بالامتناع ( ولا شك أن سلوك الفاعل يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي 

أو حالة امتناع الممرضة عن تقديم . الجاني للمجني عليه أو جرحه بنية إيذائه، فيموت المعتدى عليه نتيجة ذلك

  .الدواء في موعده للمريض بقصد الإضرار بصحته فقط، فيموت المريض جراء ذلك، دون أن يتوفر لديها نية قتله

فتتوفر الجريمة سواء قام الفاعل بإيذاء المجني عليه مادياً، . كما يشمل سلوك الفاعل الفعل المادي والفعل المعنوي

الخ، أو إيذاءه معنوياً، كترويعه أو تخويفه أو إسماعه نبأً ...اليد أو العصا أو السكين أو الحجارةبالطعن أو الضرب ب

كما لو أطلق الفاعل النار تخويفاً .محزناً، أو تسبيب آلام نفسية له، وغير ذلك من أنواع التعذيب أو الإيذاء المعنوي

  .للمجني عليه، فيموت الأخير من شدة الرعب

فلا بد لتحقق هذه . ة الجرمية في الجريمة تتمثل بوفاة المجني عليه الذي تعرض للضرب أو الجرحإن النتيج -4

، حتى ولو كان فعل الاعتداء من شأنه إحداث 536الجريمة من حصول الوفاة وإلا فلا مجال لتطبيق نص المادة 

  .الوفاة

وط الشروع توافر قصد إحداث نتيجة لأن من شر. ولا مجال، كما أسلفنا، لتصور الشروع في هذه الجريمة -

معينة، ولا يمكن إعمال هذا الشرط بالنسبة لهذه الجريمة، فلا يمكن أن يتوفر بحق الفاعل قصد إحداث النتيجة التي 

ً إلى الموت . وقعت أي قصد الوصول إلى موت المجني عليه وإلا لأصبح الجرم قتلاً مقصوداً وليس إيذاء مفضيا

قب عليها وفقاً للنتيجة التي تقع بالفعل وعلى مقدار خطورتها، وما دام لا يتصور في حق الفاعل فجرائم الإيذاء يعا

إلا توفر القصد الجرمي العام، أي نية المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه، فإنه لا يمكن تصور توفر الشروع في 

  .هذه الجريمة

رة بعد الضرب أو الجرح، أو بعد فترة زمنية تطول أم وسيان أن تحصل النتيجة الجرمية، أي الوفاة، مباش -

فطالما أن الرابطة السببية متوفرة بين الضرب أو الجرح والوفاة، فيسأل الفاعل عن الجريمة ولو طال زمن . تقصر

  .حصول الموت

نفيذ المحكوم عليه وأثناء ت. إذا حكم على الفاعل بإحدى جرائم الإيذاء، وأصبح الحكم مبرماً :والمسألة الذي تثار هنا

لعقوبته توفي المجني عليه، وثبت أن سبب الوفاة هو فعل الاعتداء الذي حكم بشأنه المجرم، فما الحل في هذه 

  الحالة؟

مسألة تفاقم النتيجة الجرمية  التي عالجت )7(من قانون العقوبات181لقد أورد المشرع حل هذه المسألة في المادة 

يصبح الجرم قابلاً لوصف أشد، فيلاحق الفاعل ) الوفاة بسبب الإصابة(تفاقم النتيجة  وبموجبها عند. للفعل الواحد

فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت، فيجب إسقاط . بهذا الوصف الجديد، وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها

  .مدتها من العقوبة الجديدة

من جرائم الإيذاء في اتجاه النية إلى المساس بسلامة المجني  يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة، كغيرها -5

عليه الجسدية، فيقدم الفاعل على ضرب المجني عليه قاصداً إيذاءه فقط، فيؤدي فعله إلى موته دون أن يقصد 

لم  فهذه الجريمة من الجرائم المتعدية القصد، التي يسأل الفاعل عن نتيجتها التي.إحداثه، ودون أن يتوقع حصوله

  .يقصدها أصلاً، كونه يتحمل تبعة سلوكه الضار منذ البداية وما يترتب عليه من نتائج ضارة وإن لم يكن يتوقعها
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ويختلف الأمر إذا ثبت على الفاعل توقعه عند ضربه للمجني عليه حصول الوفاة كنتيجة محتملة لفعله وقبوله بها، 

الاحتمالي الذي يساوي القصد  مة قتل مقصود استناداً للقصدجري مففي هذه الحالة نكون أما. راضياً بالمخاطرة

  .، وليس إيذاء مفضياً إلى الموت533المباشر، ويسأل الفاعل بمقتضى المادة 

وتشدد هذه . إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة -6

 534ات إذا اقترن فعل الإيذاء بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين العقوبة برفع الحد الأدنى إلى سبع سنو

  .الإعداموهي حالات تشديد جرم القتل إلى المؤبد أو . 535و

  

وننتقل الآن للتصدي لأحكام القتل والإيذاء غير . وبذلك ننهي بحث أحكام الإيذاء المقصود، بعد أحكام القتل المقصود

 .المقصودين
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جاك يوسف الحكيم، .وبعدها؛ د 505محمد الفاضل، ص . ؛ د226فقرة  249محمود محمود مصطفى، ص . د -1

  .436علي عبد القادر القهوجي، ص . د.180ص 

 علي عبد القادر القهوجي،. د. 226فقرة  249محمود محمود مصطفى، ص .؛ د 509محمد الفاضل، ص . د -2

  .436. ص

  .185جاك يوسف الحكيم، المرجع السابق، ص  .د -3

؛ 1968-8-31، تاريخ 593، قرار 595؛ جناية  1967-5-8، تاريخ 475، قرار 405نقض سوري، جناية  -4

  .281 – 280 موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، قاعدة

- 2-18، تاريخ 227رار ، ق181؛ جناية 1966-11-26، تاريخ 2930، قرار 2165نقض سوري، جناية -5

قاعدة ، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، 1950-11-2، تاريخ 641، قرار 602؛ جناية 1981

271- 303- 304.  

  .182علي محمد جعفر، ص . د. 441علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د -6

غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة . واحدةلا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة " 181تنص المادة  -7

الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف، وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي 

  ".بها سابقاً قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة
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  :تمارين

  
  

    :ةاختر الإجابة الصحيح

  :عقاب الإيذاء البسيط

  .جنحي الوصف -

    .جنائي الوصف -

  .تكديري الوصف -
  .جنحي أو تكديري وللقاضي الخيار -

  

  

  

  

  

  :يسأل خالد عن. فتوفي فواز على أثر الضربة, ضرب خالد خصمه فواز بعصاً غليظة قاصداً إيذاءه 

  .قتل مقصود -
    .شروع في القتل -
  . ير مقصودقتل غ -
 .إيذاء مفضي إلى الموت -

:یتوفر الركن المادي للإیذاء المقصود

المادیة - بالأفعال 
بالامتناع -
والجرح - بالضرب 
بالإیذاء -

  

  :أشر إلى الإجابة الخطأ

  

  

  

  

  :يعاقب على الشروع في الإيذاء
  .بكافة صور الإيذاء -
  .بصوره الجنائية فقط -

  . بصوره الجنحية بنص -

  . في صورة العاهة الدائمة فقط -
    

  :توافر لا بد لقيام الركن المعنوي في الإيذاء المقصود من

  .قصداً محدداً -

  .قصداً خاصاً -

  .قصداً عاماً -
  . قصداً احتمالياً -
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  القتل والإيذاء عن غير قصد
L'homicide et les l'esions non intentionnels 

    

فهذه . والقتل والإيذاء تعتبر من أهمها .قليلة هي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات إذا ارتكبت عن غير قصد

وإنما استناداً إلى خطأ وقع به الفاعل أدى إلى الجرائم يعتمد المشرع اتجاهها سياسة العقاب ليس استناداً إلى قصد جرمي 

والحكمة في تجريم القتل والإيذاء خطأ تكمن في رغبة المشرع بصيانة أرواح الناس وسلامتهم . موت الضحية أو إيذائها

قاب ولضرورة كون السياسة التي يعتمدها المشرع في الع. البدنية، ولو كان الفعل في الحالتين ناتج عن خطأ لا عن قصد

عادلة، يجب أن يميز في العقاب بين القتل والإيذاء قصداً والقتل والإيذاء خطأً بجعل المسئولية الناتجة عن الخطأ أخف 

  .بكثير من تلك الناتجة عن القصد

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم القتل والإيذاء خطأ تتحد مع بعضها في أركان الجريمة، سواء منها الركن المفترض وهو 

سان الحي، أو الركن المادي المتمثل في سلوك الفاعل، أو في الركن المعنوي وهو الخطأ الذي يتجسد بإحدى صور الإن

  .عدم مراعاة الشرائع والأنظمة -قلة الاحتراز  -الإهمال : ثلاث

تتمثل هذه النتيجة في  إلا أن الفرق بين القتل والإيذاء خطأ يظهر في جسامة النتيجة الجرمية المتولدة عن هذا الخطأ، فبينما

هذا التوافق بين القتل . القتل بالوفاة، نراها في الإيذاء تتمثل بمجرد المساس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية

من قانون  553إلى  550والإيذاء الخطأ هو ما دفع المشرع السوري إلى تناول أحكامهما معاً وعلى التوالي في المواد 

  .العقوبات

  :كما يلي 550ول أولاً جرم القتل في المادة حيث تنا

  

من سبب موت إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث "

  ".سنوات

  

  :على الشكل التالي 551ثم تصدى للإيذاء غير المقصود في المادة 

  .كان العقاب من شهرين إلى سنة 544 542ء كالذي نصت عليه المواد إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذا -1"

  .يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة -2

رة أيام وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العش -3

  ".541 - 540مفاعيل المبينة في المادتين ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس ال
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كل ": كما يلي 552ونتيجة لكثرة حوادث القتل والإيذاء الخطأ الناجمة عن استعمال السيارات أورد المشرع نص المادة 

سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي، ولم يقف من فوره، أو لم يعنى بالمجني عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب 

  ".يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة

  

ى العقوبات المذكورة يزاد عل": ظرفاً مشدداً للقتل والإيذاء غير المقصودين كما يلي 553ثم أورد المشرع في نص المادة 

  ".نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة 551و 550في المادتين 

  

أن أركان جريمتي القتل والإيذاء خطأ واحدة، وكل ما في الأمر أن المشرع  551و 550يتبين من مراجعة نص المادتين 

كل منهما، فهي في الأولى الوفاة وفي الأخرى المساس بسلامة وضعهما في نصين مختلفين بسبب اختلاف النتيجة في 

  .الركن المعنوي -الركن المادي  -الركن المفترض : وهذه الأركان هي. الضحية البدنية 

ولقد سبق التصدي لهذا الركن في معرض الحديث عن . والركن المفترض يقتضي وقوع فعل الاعتداء على إنسان حي

  .ا يصح قوله هناك يصح قوله هناوم أركان القتل المقصود

والنتيجة الضارة الناجمة عن هذا .نشاط الفاعل سواء تمثل بصورة إيجابية أو سلبية: والركن المادي له ثلاثة عناصر

  .والرابطة السببية بين النشاط والنتيجة. النشاط وهي الوفاة أو الإصابة

أي أن ثمة تلازماً بين نشاط الفاعل وخطئه، "كاس لنشاط الفاعل، والخطأ هنا هو انع. أما الركن المعنوي فيتمثل في الخطأ

فسائق السيارة عندما يقود بسرعة يرتكب نشاطاً محرماً هو السرعة  )2)(1(."فهذا الخطأ يكمن في النشاط الذي يأتيه الفاعل

  .وهذا النشاط بحد ذاته يؤلف الخطأ وينطوي على الركن المعنوي

متطرقين  ن النشاط والخطأ سيتم تناول النشاط الجرمي والركن المعنوي معاً تحت عنوان الخطأ،وبناء على هذا التلازم بي

ثم نتطرق إلى درجات  .ضمنها للأشخاص المسئولين، إضافة للنتيجة المعاقب عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة

  .القتل والإيذاء الخطأ أي أوصافهما القانونية المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1984 محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، طبعة ثامنة،. د -1

  .1965الطبعة الثالثة، مطابع فتى العرب  ،الجرائم الواقعة على الأشخاصمحمد الفاضل، . د -2
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  أركان الجريمة

  

وأن الخطأ المكون للركن . قلنا أن لجريمتي القتل والإيذاء عن غير قصد ذات الأركان، مع اختلافهما في النتيجة

لهذا سيتم تناول . المعنوي للجريمة يكمن في النشاط الجرمي المكون للعنصر الأول من عناصر الركن المادي

ثم سيتم تناول النتيجة الجرمية المتولدة عن الخطأ وهي . حت عنوان الخطأالنشاط الجرمي والركن المعنوي معاً ت

  .وأخيراً نتناول العلاقة السببية بين النشاط الخاطئ والوفاة أو الإصابة. الوفاة أو الإصابة

  

  

  الخطأ
  La faute 

  

لذي يجب على الشخص العادي يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي ا

  .الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير

فالمادة . من قانون العقوبات 190و 189ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 

از أو عدم مراعاة يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتر"عددت صور الخطأ كما يلي  189

فلقد حددت ماهية الخطأ وعناصره ومتى تكون الجريمة غير مقصودة، كما يلي  190أما المادة . "الشرائع والأنظمة

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من "

  ".أن بإمكانه اجتنابها واجبه ان يتوقعها، وسواء توقعها فحسب

  

  .يتبين لنا من خلال تحليل هذين النصين أنهما حددا عناصر الخطأ وماهيته وصوره
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  عناصر الخطأ

  

  :)2(على عنصرين أساسيين 190يقوم الخطأ استناداً للنص التشريعي الوارد في المادة 

  .الإخلال بواجب الحيطة والحذر المعتادين -1

يتوقعها، أو أنه توقعها  جة فعله أو عدم فعله المخطئين على الرغم من أنه كان بإمكانه أنعدم توقع الفاعل نتي -2

  .يتجنبهاوحسب أن بإمكانه أن 

  

سلوكه الحيطة  يتمثل بإخلال الشخص بالواجب العام الملقى على عاتق كل إنسان أن يتوخى في فالعنصر الأول

ومن يحفر حفرة أمام داره عليه  أن لا يسرع كي لا يصدم أحداً،فسائق السيارة عليه . والحذر كي لا يضر بالآخرين

فالسرعة من السائق وعدم وضع تنبيه للمارة على الحفرة هو . أن يضع عليها إشارة تنبه الآخرين كي لا يقعوا بها

  .إخلال بواجب الحيطة والحذر المطلوب من كل إنسان

فليس المقصود منه الفاعل ذاته في سلوكه المعتاد، . صيومعيار الحيطة والحذر يستند على أساس موضوعي لا شخ

وإنما المقصود هو سلوك الشخص العادي، أي الشخص المجرد الذي يمثل جمهور الناس، الذي يتبع في تصرفاته 

  .القدر الكافي والمألوف من الحيطة، والذي يظل مقبولاً من جميع الناس وصالحاً للتطبيق في جميع الحالات

الأساس، أي سلوك الرجل العادي، ليس مطلقاً، وإنما يجب عند تقدير هذا السلوك أن يوضع الرجل إلا أن هذا 

العادي في ظل الظروف نفسها التي أحاطت بالمدعى عليه، سواء أكانت ظروف متعلقة بالزمان أو المكان أو بحالة 

  .حكم على سلوكهالمدعى عليه الجسدية أو النفسية كالمرض أو الخوف أو العمر، لكي يمكن ال

. فالحيطة أو الحذر المطلوب من الإنسان المكتمل الإدراك يفوق ما هو مطلوب من الإنسان المسن أو الفتى المراهق

وقيادة سيارة في شارع مزدحم يقتضي حيطة وحذراً يفوق ما هو مطلوب عند قيادة هذا السيارة في شارع فارغ أو 

ة سيارته بسرعة في شارع مزدحم وصدم شخصاً فهو مسئول عن خطأ فإذا قام الشخص بقياد.فرعي أو طريق سفر

  .ارتكبه لأنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب من الشخص العادي وهو التمهل في هكذا ظروف

  

فوجود الخطأ وبالتالي . فيتمثل بقيام علاقة نفسية بين الفاعل والنتيجة الجرمية المترتبة على فعله ،أما العنصر الثاني

  .رتب المسئولية مرتبط بهذه العلاقة وجوداً وعدماًت

  .ع.ق 190وهذه العلاقة النفسية تظهر في صورتين أوضحتهما المادة 

  

عدم توقع الفاعل للنتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ رغم أنه كان باستطاعته أن يتوقعها، أو كان يجب  :الأولى

عليها الخطأ بلا تبصر أو الخطأ غير الواعي أو غير الشعوري  وهذه الصورة يطلق.عليه، على الأقل، أن يتوقعها

faute inconsciente . والمثال على الخطأ غير الواعي أن يخطئ الصياد هدفه ويصيب إنساناً آخر أو أحد

  .ريدةالصيادين معه بدلاً عن الط

  

ويسعى إلى عدم حدوثها معتمداً على  توقع الفاعل النتيجة الناجمة عن سلوكه الخاطئ، إلا أنه لا يرضى بها :الثانية

 fauteوهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بتبصر أو الخطأ الواعي أو الشعوري. كفاءته أو مهارته في تجنبها

consciente.   
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فلاعب السيرك الذي يطلق السكاكين باتجاه شريكته في اللعبة يتوقع أن تصيب إحداها شريكته إلا أنه لا يريد ولا 

  .لنتيجة بل يعتمد على مهارته في تجنب الإصابةيقبل هذه ا

وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الواعي أو الشعوري يقترب كثيراً من القصد الاحتمالي المساوي للقصد المباشر، 

ففي حين أن الفاعل في الخطأ الواعي يتوقع النتيجة إلا أنه لا يرضى بها، ويعتمد على . والتمييز بينهما دقيق للغاية

. رته في تلافيها، نجد أن الفاعل في القصد الاحتمالي يتوقع النتيجة ويرضى بها مقدماً إذا وقعت، فيقبل المخاطرةمها

كمن يضع السم لقتل غريمه ويتوقع أن تأكل زوجته معه فيرضى أن تموت هي الأخرى في سبيل تحقيق هدفه 

  .الأساسي في قتل غريمه

  

  

  صور الخطأ

  

ثم كرر . عدم مراعاة القوانين والأنظمة - قلة الاحتراز  - الإهمال: صور الخطأ وهي 189عدد المشرع في المادة 

  .التي عاقبت على القتل الخطأ 550التعداد ذاته في المادة 

  

إلا أنها في الحقيقة تخضع للتفسير الموسع  )3(وعلى الرغم من أن المشرع قد أورد هذه الصور على سبيل الحصر

مع بعضها بحيث يصعب التمييز أحياناً بين صورة وأخرى، ووضع حدود فاصلة حاسمة والمرن كونها متداخلة 

فقد تنشأ الوفاة مثلاً عن إهمال . فهذه الصور، كما أسلفنا، كثيراً ما تتداخل فيما بينها ويحل بعضها محل بعض. بينها

قوانين والأنظمة بحد ذاته على وقد ينطوي عدم مراعاة ال. الإهمال مرده قلة احتراز، أو عن قلة احتراز مصدرها

وليست الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعداد سوى الإحاطة بكل أنواع الخطأ التي يمكن . إهمال أو قلة احتراز

  . تصورها

  

  .وسنحاول، مع ذلك، توضيح كل صورة على حدة

  

  : la negligenceالإهمال  -1

ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان السلبي أي عن الترك أو  تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي

وفيه يغفل الشخص عن اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، بحيث أنه لو كان اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة من . الامتناع

ها أي أن هذا الشخص يمتنع عن القيام بما ينبغي على الشخص العادي الذي يتواجد في الظروف نفس.موت أو إيذاء

  .القيام به

الشخص الذي يحفر حفرة قرب بيته ويهمل وضع ما يشير إليها، فيقع بها أحد الأشخاص : من أمثلة هذه الصورة

أو سائق الحافلة الذي ينطلق بها دون التأكد من دخول الركاب وإغلاق الباب، مما يؤدي . ويموت أو يتعرض لأذى

لذي لا يجري الصيانة اللازمة لترميمه، فيسقط أحد الأسقف على أو مالك البناء ا. إلى سقوط أحد الركاب وموته

أو الشخص المكلف بالعناية بطفل أو عاجز أو مريض، فيهمل بهذه العناية، ويؤدي إلى موت هذا . المستأجر ويموت

أو الأب الذي يترك سلاحه المحشو بالرصاص في مكان ظاهر فيتلقفه ابنه ليلعب به فتخرج إحدى  .الشخص

  .صات وتقتلهالرصا
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  : l`imprudenceقلة الاحتراز  -2

تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان الإيجابي الذي يدل على الطيش 

فالفاعل في هذه الصورة يدرك خطورة تصرفه أو سلوكه وما يترتب عليه من .أو عدم التبصر أو عدم تقدير العواقب

  .ة، ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصولهآثار ضار

  

أو الشخص الذي يقود سيارته ليلاً . السائق الذي يقود بسرعة في مكان مزدحم فيدهس أحدهم: من أمثلة هذه الصورة

أو الشخص الذي يقود سيارة بالرغم من الضعف الشديد في قوة بصره مما . وهي مطفأة الأنوار فيصطدم أحد المارة

أو الشخص الذي يشهر مسدساً محشواً . يؤدي لدخوله في حائط أحد المنازل وانهيار الحائط على أحد السكان

  .بالرصاص بوجه صديقه مازحاً، فتنطلق رصاصة وتصيبه إصابة قاتلة

. وتندرج في هذه الصورة أيضاً حالة الأم التي تنام مع رضيعها في سرير واحد فتنقلب عليه أثناء نومها وتقتله

وحالة الشخص الذي يسلم حيوانه الخطر إلى شخص غير قادر على السيطرة عليه، لصغر سن أو عدم دراية، 

  .فيؤدي فعله إلى إيذاء الشخص أو موته من قبل الحيوان

  

  .عدم مراعاة الشرائع والأنظمة -3

الصادرة عن السلطة التنفيذية،  المقصود بالشرائع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، أما الأنظمة فهي القواعد

والخطأ الجزائي يقع، والمسئولية الجزائية تقوم على النتيجة . أي الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وبلديات

الجرمية الحاصلة من موت أو إيذاء، بمجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة ولو لم يرتكب المخطئ إهمالاً أو قلة 

  .احتراز

الشخص الذي يعير سيارته لصديقه مع علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة، فيدهس هذا : الصورة ومن أمثلة هذه

فصاحب السيارة يعتبر مخطئاً لمخالفته قانون السير وبالتالي تترتب مسئوليته الجزائية مع . الصديق شخصاً ويقتله

دة بالقانون أو النظام، فهنا يرتكب الشخص الذي يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحد. صديقه عن وفاة الشخص

هذا الشخص خطأً لمخالفته القوانين والأنظمة، فإذا أدت سرعته إلى صدم أحد المارة، فيسأل عن قتله أو إيذائه ولو 

. أو القيادة في اتجاه معاكس للسير فيؤدي ذلك إلى صدم أحد الأشخاص. لم يقع منه أي إهمال أو قلة احتراز

مخالفة قانون السير، وجرم : الأخيرين أن عدم مراعاة القوانين والأنظمة ينطوي على جرمين ونلاحظ في المثالين

  .القتل أو الإيذاء الخطأ الناجم عن مخالفة القوانين والأنظمة

  

  الخطأ أنواع

  

  .وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني -

والخطأ في . "زم من ارتكبه بالتعويضكل خطأ سبب ضرراً للغير يل"من القانون المدني بان  164تنص المادة 

أما الخطأ في القانون ). غير العقدية ( القانون المدني أياً كانت درجة جسامته كافٍ لنشوء المسئولية التقصيرية 

. عدم مراعاة القوانين والأنظمة -قلة الاحتراز  -الإهمال : الجزائي فلقد حدده المشرع حصراً في ثلاث صور

  :ر هناوالمسألة التي تثا

102 



هل يعتمد في نطاق المسئولية الجزائية ذات القاعدة المطبقة في القانون المدني بالنسبة للمسئولية المدنية، معتبرين 

الفاعل مسئولاً عن القتل أو الإيذاء لمجرد ارتكابه خطأ، أم يشترط أن يكون الخطأ الجزائي على درجة معينة من 

  الجسامة؟

لا يختلف عن الخطأ المدني، وأي خطأ يرتب المسئولية المدنية يرتب في نفس الوقت في الحقيقة أن الخطأ الجزائي 

. )4(إلى استلزام درجة معينة من الخطأوليس في التشريع السوري ما يشير صراحة أو ضمناً . المسئولية الجزائية

هي بالواقع تتسع وصور الخطأ الواردة في قانون العقوبات، وإن كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص، ف

وقانون العقوبات لا يعلق العقاب على درجة جسامة الخطأ . لتشمل كل خطأ أياً كانت صورته وأياً كانت درجته

والفرق بين القانون المدني وقانون .وإنما على حصول نتيجة معينة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريمها

لضرر أياً كانت صورته، أما قانون العقوبات فلا يهتم إلا بأنواع العقوبات منحصر في أن القانون المدني يعتبر ا

معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على سبيل الحصر، أي الجرائم التي يعاقب عليها بصورتها غير 

كانت درجته  أما الخطأ فلا يتغير في المسئوليتين الجزائية والمدنية، لذا يجب أن يعاقب على الخطأ مهما. المقصودة

  .ومهما خفت جسامته

  

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن لدرجة الخطأ من اعتبار في قيام المسئولية عن الجريمة غير المقصودة فإن لها 

فللقاضي في حدود سلطته التقديرية في مراوحة العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى أن يدخل .قيمتها عند تقدير العقوبة

  .)5(ي حسابه، فيعاقب مثلاً على الخطأ الواعي بأشد مما يعاقب به على الخطأ غير الواعيدرجة الخطأ ف

  

  .الخطأ الشخصي والخطأ المفترض -

مادام هناك وحدة بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني فهل يعني ذلك : إن السؤال الذي يثار هنا يتمثل بالشكل التالي

عوى الجزائية لانتفاء الخطأ الجزائي تنتفي بالتالي إمكانية الحكم للمتضرر بالضرورة أنه إذا حكم بالبراءة في الد

  بالتعويض لانتفاء الخطأ المدني؟

  

فالتسوية بين  .إن الإجابة على ذلك تقتضي التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المفترض قي مجال المسئولية المدنية

 في صورة الخطأ الشخصي، والقانون الجزائي لا يرتب المسئولية المسئولية الجزائية والمسئولية المدنية لا تكون إلا

ففي . الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي، ولا يسأل الإنسان عن عمله ما لم يثبت عليه ارتكاب خطأ شخصي

طأً هذه الحالة يستوي الخطأ الجزائي والخطأ المدني، فإذا حكمت المحكمة ببراءة المدعى عليه، ولم يثبت عليه خ

  .شخصياً، انتفت إمكانية الحكم عليه بالتعويض للمتضرر

  

بيد أن المسئولية في الحقوق المدنية لا تبنى فقط على أساس الخطأ الشخصي، بل تبنى أيضاً على أساس الخطأ 

 وهي المسئولية الملقاة على عاتق حارس الحيوانات أو الجوامد، كالأبنية والآلات الميكانيكية وسائر .المفترض

الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، بالتعويض عما يحدثه الحيوان أو تحدثه هذه الأشياء أو ما ينشأ عن 

فالمسئولية المدنية هنا مفترضة قانوناً ولا يستطيع الشخص التخلص منها إلا إذا استطاع . انهدام البناء من أضرار

  . له فيه إثبات أن الحادث أو الضرر قد وقع لسبب أجنبي لا يد
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إذن عندما يفترض القانون المدني الخطأ فلا مجال للقول بوحدة الخطأ الجزائي والمدني، لأن القانون الجزائي ليس 

بالنتيجة نستخلص أنه في الحالات . فيه خطأ مفترض، ولا تبنى المسئولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي

هناك تناقض بين الحكم الجزائي بالبراءة والحكم المدني بالتعويض  التي يفترض القانون المدني الخطأ لا يكون

والعلة في ذلك أن أساس الحكمين يختلف، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأً . استناداً على المسئولية المفترضة

لقاضي المدني وقد قلنا ا. شخصياً ليحكم بالتعويض، يجد القاضي المدني خطأً مفترضاً لم يثبت المدعى عليه عكسه

لأن المحاكم الجزائية لا تختص بنظر دعوى التعويض عندئذٍ، إذ هي لا تختص إلا بنظر الدعوى المدنية المتفرعة 

  .عن الجريمة

وتطبيقاً لذلك يمكن صدور حكم ببراءة صاحب السيارة لانتفاء الخطأ لديه، ثم يقضى عليه بتعويض مدني استناداً 

ي، وهي المادة التي تجعل حارس الآلة مسئولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن من القانون المدن 179للمادة 

  .وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد له فيه

  

  الخطأ العادي والخطأ المهني  -

أما . إن الخطأ العادي هو الخطأ العام الذي يرجع إلى مخالفة واجب الحيطة والحذر في الأمور المتعلقة بجميع الناس

  .أ المهني فهو الذي يرتكبه من يزاول مهنة من المهن، كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامينالخط

بتقرير . هناك اتجاه فقهي وتشريعي يعول على التمييز، في معرض الخطأ المهني، بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم

  .المسئولية في الأخير وانتفاءها في الأول

  

موضوع في شأن مسئولية الأطباء، حيث يرى هذا الاتجاه أن الطبيب يسأل جزائياً عند وغالباً ما يطرح هذا ال

أما إذا كان هذا الخطأ يسيراً، أي قليل الأهمية . ارتكابه خطأً مهنياً جسيماً يؤدي إلى وفاة المريض أو إيذائه

ة في عملهم ومنحهم طمأنينة وحجة هذا الاتجاه هي ضرورة إعطاء الأطباء حري. والضرر، فتنتفي مسئولية الطبيب

وضمانة تكفل لهم متابعة المكتشفات الحديثة والاستفادة منها، وعدم مساءلتهم عن الأخطاء إذا كانت بسيطة حتى لا 

  . قعدهم الخشية من المسئولية عن متابعة تطورات البحث العلميتتضعف همتهم، ولا 

  

ل بأنه الخطأ غير المعتاد الناتج عن الجهل الفاضح أو التهور أما معيار الخطأ الجسيم فهو غير محدد، ويمكننا القو

ومثالها أن يجري الطبيب عملاً جراحياً دقيقاً وهو في . الزايد أو القيام بالعمل في حالة المرض أو في حالة السكر

  .حالة سكر

لخطأ اليسير والخطأ الجسيم، إلا أن الاتجاه الغالب اليوم تشريعاً وقضاء وفقهاً يقوم على أساس عدم التفرقة بين ا

واعتبار أن مسئولية الأطباء تخضع للقواعد العامة، فتبنى على أي خطأ مهما كان نوعه، سواء كان خطاً مهنياً أم 

، فبمجرد أن تتوفر في سلوكه عناصر الخطأ )6(بغي أن يتمتع الطبيب بأي استثناءغير مهني، جسيماً أم يسيراً، فلا ين

  .لنتيجة الحاصلة، ووجود الخطأ يعود تقديره للقضاء مستعيناً برأي الخبرة المختصةيعتبر مسئولاً عن ا

  

  مساهمة أكثر من شخص في الخطأ  -

عندما تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل وحده، تتشكل لدينا الصورة العادية لجريمة القتل والإيذاء خطأ، ويعتبر 

إلا أن الوفاة أو الإيذاء قد ينشأ أحياناً . النتيجة الحاصلة من موت أو إيذاء المخطئ هنا فاعلاً للجريمة، ويسأل عن
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ففي . في حصول النتيجة الجرمية بخطئهنتيجة عدة أخطاء يرتكبها أكثر من شخص، وقد يشارك المجني عليه أيضاً 

  .هذه الفرضيات يثور التساؤل عن مسئولية هؤلاء الأشخاص

  

يقك وأنت تعلم عدم حيازته لرخصة قيادة، أو ضعف بصره الشديد، فيصدم فبفرض أنك أعرت سيارتك إلى صد

عن جريمة القتل أو الإيذاء  )7(وشريك فتكون أنت وصديقك مسئولان كفاعل. الصديق أحد الأشخاص فيقتله أو يؤذيه

ي المسئولية ولا يمكن القول أن خطأ الصديق ينف. الخطأ، لأن كل منكما قد شارك بخطئه في حصول النتيجة الضارة

  . عن خطأك، فكل منكما ساهم بخطئه في ارتكاب الجريمة

وبفرض أن الوفاة قد نتجت عن سلوك شخص عديم الأهلية، ولكن نتيجة خطأ ارتكبه شخص أهل للمسئولية، فلا 

القتل  عبرة بتاتاً هنا لكون القاتل مجنوناً أو طفلاً غير مميز، ويبقى الشخص الآخر مسئولاً كفاعل أو شريك لجرم

  . الخطأ، ما دام قد ثبت أنه ارتكب خطأً أدى بالنتيجة لحصول الوفاة

  

والمثال على هذه الفرضية يتمثل بترك رب الأسرة لسلاحه في مكان مكشوف، دون أن يحتاط ويخفيه، فيجده ابنه 

لطفله ليعبث به  أو تسليمه سلاحه.تصيب أحد أفراد الأسرة الصغير ويعبث به فتنطلق منه رصاصة قاتلة تصيبه أو

أنه نسي إفراغ الرصاصة الأخيرة من مخزن المسدس فتنطلق هذه الرصاصة  نظاناً أنه فارغ من الطلقات في حي

فالأب في الحالتين يعتبر مسئولاً عن قتل غير مقصود نتيجة لخطأه، ولو لم يكن لنشاطه صلة مادية .وتقتل أحدهم

إخفاء السلاح أو تسليمه لطفله هو الذي أدى بالنتيجة لاستعمال السلاح مباشرة بالنتيجة الضارة، ما دام إهماله في 

  .من قبل الطفل وحصول الوفاة

  

فلقد رأينا أن مفهوم الخطأ في القتل والإيذاء . تتعلق بقواعد المساهمة الجرمية والمسألة التي تثار في هذا الصدد -

يشمل إضافة إليه أشخاصاً لم يقوموا بتلك الأفعال المادية، لا يتناول فقط الفاعل المادي للجريمة غير المقصودة، بل 

واستناداً لذلك أمكننا اعتبار مرتكب الفعل . بل ارتكبوا أخطاء ساهمت بشكل غير مباشر في حصول الوفاة أو الإيذاء

  .المادي والمساهم المخطئ بمثابة فاعلين وشركاء في الجريمة

  

الصدد، استناداً إلى طبيعة الدور الذي قام به الشخص المخطئ ليصل بالنتيجة بهذا  وهناك اتجاه فقهي حاول التمييز،

  .)8(ر الذي قام به هذا الشخص ثانوياًإلى القول بإمكانية وجود متدخل في الجرائم غير المقصودة إذا كان الدو

لمقصودة لأن طبيعة ، وهو ما نؤيده، يرى عدم إمكانية تصور التدخل في الجرائم غير ا)9(وهناك اتجاه فقهي آخر

فالتدخل في جريمة يتطلب توافر قصد مساعدة الفاعل على تنفيذ الجريمة، . هذه الجرائم لا تسمح بوجود تدخل فيها

  ولما كان القصد . والقصد الجرمي يعتبر ركناً من أركان التدخل

لذلك لدى  يتصور توافره، تبعاً الجرمي منتفياً في الجريمة غير المقصودة، فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي، فلا

فإما أن يثبت أن الشخص ساهم بخطئه في إحداث الموت أو الإيذاء، عندئذٍ يعتبر فاعلاً أو شريكاً لا . المتدخل

وإما أن لا يثبت أنه قام بما يمكن اعتباره مساهمة في الخطأ . متدخلاً، مهما كان الدور الذي قام به رئيسياً أم ثانوياً

  .الموت أو الإيذاء، وعندئذٍ لا يغدو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً، وتنعدم مسئوليته استناداً لذلكالمفضي إلى 
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من هنا يمكننا القول أن كل مساهمة في خطأ ينشأ عنه موت أو إيذاء يعتبر المساهم بموجبه فاعلاً أو شريكاً وليس 

فما دام خطأه قد ساهم بإزهاق الروح . سياً كان أم ثانوياًولا وجه للتمييز بين الدور الذي قام به المخطئ رئي. متدخلاً

  .أو الإيذاء فهو يعتبر فاعلاً أو شريكاً لا متدخلاً

  

والقاعدة في ذلك . فتقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة تضافر خطأه مع خطأ الفاعل وقد يساهم المجني عليه في الخطأ -

يظل كل خطأ مستقلاً عن الآخر، ويبقى الفاعل مسئولاً عن أنه لا مقاصة بين الأخطاء في التشريع الجزائي، و

فسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعة عادية ويصدم شخصاً خالف . النتيجة مهما بلغت ضآلة نسبة الخطأ لديه

نظام السير بقطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة فيقتله، يعتبر مسئولاً عن قتله إذا توافرت في فعله عناصر 

وبالرغم من أن خطأ المجني عليه لا يخلي الفاعل . لخطأ، لأن من واجبه تفادي المشاة حتى ولو خالفوا نظام السيرا

من المسئولية الجزائية فهو يكون محل اعتبار عند تقدير العقوبة والتعويض، فكلما كانت نسبة خطأ المجني عليه 

  .ني الذي يفرضه عليهكبيرة كان للقاضي أن يخفف عقاب الفاعل والتعويض المد

إلا أنه إذا كان المجني عليه قد تسبب بخطئه وحده في حصول النتيجة، ولم يثبت على الفاعل أي خطأ فلا مسئولية 

  .جزائية عليه

  

والقاعدة في ذلك أنه يجب  .بحيث يصيب كل منهما الآخر وقد تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة لخطأ شخصين، -

  .لمدنية والمسئولية الجزائيةالتمييز بين المسئولية ا

  

  فعند وقوع تصادم بين سيارتين،. أما المسئولية المدنية فتوزع بينهما استناداً لنسبة خطأ كل منهما

مؤدياً لإيذاء كلا السائقين، وحدد خطأ الأول بثمانين بالمائة والثاني بعشرين بالمائة، ينظر القاضي عند تحديد 

  .تعويضاً على صاحب النسبة الأعلى أكثر من صاحب النسبة الأدنىالتعويض إلى هذه النسبة ويفرض 

  

أما المسئولية الجزائية فهي لا توزع كونها لا تقبل التجزئة، فيبقى كل منهما مسئولاً جزائياً عن إصابة الآخر 

ففي . كل منهماويلاحق استناداً إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالآخر وليس استناداً إلى نسبة الخطأ الذي ارتكبه 

المثال السابق عن تصادم السيارتين، إذا أدى التصادم إلى إصابة السائق الأول بالعمى، أما السائق الآخر فكانت 

إصابته خفيفة ولم تؤدي إلى أي تعطيل عن العمل، إلا أن الخبرة حددت نسبة خطأ الأول بثمانين بالمائة ونسبة خطأ 

رغم  551الأول إلى الوصف القانوني الأخف حسب الفقرة الثانية من المادة فيخضع . الثاني بعشرين بالمائة فقط

تحمله النسبة الأعلى من المسئولية عن حادث التصادم، في حين يتحمل الآخر الوصف الأشد حسب الفقرة الأولى 

  .رغم محدودية وضآلة مسئوليته عن الحادث 551من المادة 

  

الوصف القانوني المترتب على خطورة الإصابة اللاحقة بالشخص الآخر إلا أنه بالرغم من وجوب تمسك القاضي ب

بالرغم من نسبة خطأه الكبير في التسبب بالحادث، إلا أن ذلك يؤخذ عملياً بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة بين 

  . حديها الأدنى والأعلى، أو عند منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ
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الملاحظة أن مسألة اشتراك الفاعل في المسئولية مع المجني عليه نفسه أو مع الغير تفترض مساهمة خطأ  وتجدر

أما إذا انعدم الخطأ من قبل الفاعل، وأمكن نسبة المسئولية . المتضرر أو الغير مع خطأ الفاعل في إحداث النتيجة

الفاعل الجزائية والمدنية معاً، وتتعذر ملاحقته إلا فيما  بأكملها إلى خطأ المجني عليه أو الغير، فهنا تنتفي مسئولية

  .يتعلق بالمسئولية المدنية المفترضة كما سبق وأسلفنا

  

  

  النتيجة الجرمية

  

بينما النتيجة . بد في الجرائم غير المقصودة أن يؤدي الخطأ لنتيجة ضارة كي تترتب المسئولية الجزائية والمدنية لا

فقد يترتب على الفعل المقصود مسئولية جزائية دون أن يكون هناك . في الجرائم المقصودة الضارة غير واجبة دائماً

ارتكاب جريمة الذي لم يؤدي إلى نتيجة أو لم  ضرر يعد سبباً للتعويض المدني، كما هو الحال في التحريض على

  .)10(يلقى قبولاً من الشخص المحرَض فهو لم يلحق ضرراً بالمجني عليه

  

وإذا لم تقع هذه النتيجة الضارة فلا سبيل لتطبيق . بالوفاة أو الإيذاء 551و 550النتيجة الضارة في المادة وتتمثل 

وكلما كانت النتيجة الضارة الناشئة عن الخطأ جسيمة كلما . هاتين المادتين مهما كانت درجة الخطأ المعزوة للفاعل

أما . 550ني عليه يطبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة فعندما يفضي الخطأ إلى وفاة المج .كانت العقوبة أشد

إذا كان الضرر لم يصل إلى الوفاة، بل لمجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية طبق على الفاعل العقاب 

حقة ولقد تدرج المشرع في العقاب الوارد في هذه المادة استناداً إلى خطورة الإصابة اللا. 551الوارد في المادة 

  .بالمجني عليه، كما سنرى لاحقاً

  

. والركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد لا يختلف عن الركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء قصداً

. فالعقاب واجب على كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان أو إلى مجرد المساس بسلامته البدنية

كما يستوي .التي استخدمت في القتل أو الإيذاء فيستوي أن يكون سلاحاً قاتلاً بطبيعته أوغير قاتلولا عبرة للوسيلة 

م احتياطه في نقل عدوى دكما لو تسبب أحدهم بع. أن يكون الفعل ضرباً أو جرحاً أو عضاً أو رضاً أو نقل عدوى

  . ء عن وسيلة مادية أو عن وسيلة معنويةويستوي أن تنتج الوفاة أو الإيذا. مرض إلى آخر، فمات الشخص أو تأذى

  

كإطلاق النار أو الضرب أو الطعن،  فعل مادي ركناً للقتل أو الإيذاء المقصود وغير المقصود، فكما يصلح أي

يصلح أيضاً الفعل المعنوي من ترهيب أو ترعيب أو تخويف أو نبأ مفجع، لقيام الركن المادي في القتل والإيذاء 

بفرض أن شخصاً يهوى تربية العقارب أو الأفاعي : ولنضرب على ذلك المثال التالي. قصودالمقصود وغير الم

ونسي وأعطى مفاتيح المنزل لصديقه الذي ما أن دخل المنزل . ويحتفظ بإحداها في منزله دون أن يضعها في قفص

فالخطأ . أدى لوفاته حتى فوجئ بعقرب أو أفعى بوجهه، فوقع مغشياً عليه من هول الصدمة، وأصيب بنزيف حاد

الذي وقع به صاحب المنزل بعدم الاحتياط بوضع الحيوان في قفص هو الذي أدى إلى مفاجأة المجني عليه 

وهذا ما يرتب عليه المسئولية الجزائية والمدنية عن النتيجة الحاصلة، وملاحقته . والصدمة التي أصابته وأدت لوفاته

  .عن جرم القتل غير المقصود
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  السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء العلاقة

  

كي تترتب مسئولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة، وأن يرتكب هذا الشخص 

وبعبارة أخرى لا بد من توفر رابطة سببية بين خطأ . بل لا بد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. لخطأ

 203ولقد سبق لنا إيضاح أسس السببية التي اعتمدها المشرع السوري في المادة . ذاءهالشخص وموت الضحية أو إي

  .من قانون العقوبات بمناسبة الحديث عن جرم القتل المقصود، وما قيل هناك يصح هنا

ا وحسبنا أن نشير هنا أنه لا يكفي ثبوت الخطأ من الفاعل لترتب مسئوليته عن النتيجة مهما بلغت درجة جسامة هذ

  . الخطأ، بل لابد من إثبات أن هذا الخطأ هو الذي نشأت عنه الوفاة أو الإيذاء

  

فلو أن شخصاً يقود سيارته بسرعة تتجاوز الحد المسموح، أو يقود وهو سكران، أو بدون رخصة قيادة، فكلها أفعال 

ه لا يكفي لمساءلته خاطئة، ثم جاء شخص وألقى بنفسه تحت عجلات السيارة ومات،فتصرف السائق الخاطئ وحد

وعليه لا توجد علاقة بين . عن وفاة الشخص ما دام لم يثبت أن هذه التصرفات الخاطئة هي التي تسببت بالحادث

وبانتفائها تنتفي مسئولية السائق  خطأ السائق وموت الضحية، أي تنتفي رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة،

  .الفته لأنظمة المرورويسأل فقط عن مخ عن القتل الخطأ،

  

وتطبيقاً لقواعد السببية في التشريع السوري، فإن هذه الرابطة تتوفر عندما يكون الموت أو الإيذاء قد نتج عن خطأ 

الفاعل ولو كان ثمة عوامل أخرى تضافرت مع الخطأ في إحداث النتيجة، مادام الموت أو الإيذاء لا يمكن تصور 

تطبيقاً لنظرية تعادل الأسباب التي أخذ بها المشرع السوري في الفقرة الأولى من  وهذا. حدوثه لولا خطأ الفاعل

فلو أن شخصاً ارتكب خطأً أدى لجرح شخص مصاب بمرض السكر، فساهم الجرح مع الخطأ في . 203المادة 

 أو قاد الفاعل سيارته مسرعاً في شارع مزدحم فصدم شخصاً قطع الطريق من غير المكان. موت الضحية

ففي هذه . المخصص للمشاة، أو قاد سيارته ليلاً وهو في حالة سكر فصدم سيارة أخرى تسير بدون أضواء

الفرضيات حتى ولو نتج الضرر عن السبب الآخر مباشرة، إلا أن ذلك لا يقطع الرابطة السببية بين خطأ الفاعل 

  .والنتيجة

  

الموت أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل ونتيجة أسباب أخرى  من قانون العقوبات إذا نشأ 554بيد أنه تطبيقاً للمادة 

تضافرت مع الخطأ، وكانت مستقلة عن خطأ الفاعل ومجهولة كلياً منه، فيمكن تخفيض عقوبة الفاعل بالمقدار المبين 

 ونلاحظ هنا أن حكم هذه المادة جاء بتخفيفٍ للعقاب فقط، وأن هذه الأسباب. من قانون العقوبات 199بالمادة 

الأخرى التي تضافرت مع الخطأ أبقت مسئولية الفاعل عن النتيجة، وبالتالي تبقى العلاقة السببية متوفرة بين الخطأ 

ولو استرجعنا المثال السابق حول جرح الشخص المصاب بمرض السكر، فلو أن الفاعل . والنتيجة في هذه الفرضية

  .عليه وتخفيف عقوبته 554كان يجهل مرض المجني عليه لأمكن تطبيق نص المادة 
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إلا أن الأمر يختلف إذا تضافر مع خطأ الفاعل عامل آخر جاء لاحقاً للسلوك الخاطئ ومستقلاً عنه وغير مألوف في 

فهذا السبب يقطع الرابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، ويسأل . ظروف ارتكاب الفعل وكافٍ بحد ذاته لإحداث النتيجة

الملائمة التي أقرها المشرع في الفقرة الثانية من المادة  وهذا تطبيق لنظرية السببية.خاطئالمخطئ فقط عن سلوكه ال

وتطبيقاً لذلك لا تعتبر السببية قائمة في حال كان الشخص يركب فوق أكياس تحملها سيارة نقل وعند اقتراب . 203

فرغم سلوك . لجسر وتوفيالسيارة من جسر وعلى وشك المرور من تحته وقف ذلك الشخص فاصطدم بحافة ا

السائق الخاطئ فهو لا يعتبر مسئولاً عن الوفاة لتدخل عامل غير مألوف، وهو وقوف المجني عليه، الذي أدى إلى 

  .تحقق النتيجة، والذي قطع الرابطة السببية بين سلوك السائق الخاطئ ووفاة المجني عليه

لذلك يسال عن قتل غير مقصود من تسبب . ن خطأ الفاعلولا يشترط أن تكون الوفاة أو الإيذاء ناتجة مباشرة ع

بخطئه في جرح المجني عليه إذا مات هذا الأخير أثناء عملية جراحية كان من المفيد إجراؤها لتقليل العجز الناتج 

  .)11(عن الجرم في وظيفة العضو المصاب

نفسه، بل يكفي أن يكون هو المتسبب فيه كما لا يشترط أن يكون الشخص المسئول هو الذي أحدث القتل أو الإيذاء ب

ومثاله الأب الذي يترك سلاحه في المنزل دون أن يخفيه، أو الذي يعطي . بخطئه وإن حصل القتل بفعل غيره

فالأب . إلى انطلاق رصاصة قاتلة من السلاح سلاحه لطفله ليلعب به ظاناً أنه قد أفرغه من الذخيرة، فيؤدي ذلك

  .إن لم يكن لسلوكه صلة مادية بالوفاةيسأل عن القتل الخطأ و

  

وبذلك ننهي الأحكام العامة لجرائم القتل والإيذاء عن غير قصد، وأركانها العامة، وننتقل لشرح درجات هذه الجرائم 

  .وأوصافها القانونية

  

ئولية عن وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن مضي مدة من الزمن، طالت أم قصرت، بين الفعل والنتيجة لا ينفي المس

الفاعل، متى ثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة من الفاعل، أو بعبارة أخرى ما دامت قد توفرت 

  .العلاقة السببية بين السلوك الخاطئ والنتيجة

  

  

  الأوصاف القانونية للقتل والإيذاء عن غير قصد

  

ها العامة، المادي والمعنوي، وتفترق عن بعضها في إن جرائم القتل والإيذاء خطأ تتحد مع بعضها في أركان

الأوصاف القانونية باعتبار أن خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، أي جسامة النتيجة الجرمية المتولدة عن 

فعندما تتمثل النتيجة الجرمية بالوفاة، يوصف الجرم بالقتل غير . الخطأ هي التي تحدد الوصف القانوني للجريمة

صود، وعندما تتمثل بالمساس بالسلامة البدنية للمجني عليه يوصف الجرم بالإيذاء غير المقصود، مع ملاحظة المق

وقد تدرج المشرع في عقاب جرم الإيذاء خطأ استناداً إلى . أن الوصف القانوني لهذه الجرائم هو من نوع الجنح فقط

ه، من حيث مدة التعطيل عن العمل، أو إحداث عاهة ذات المعيار، أي مدى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني علي

  .دائمة، أو إجهاض حامل

  

  

109 



  عقوبة القتل غير المقصود

  

من سبب موت أحد عن إهمال "من قانون العقوبات، ونصها  550لقد أورد المشرع السوري هذه الجريمة في المادة 

  ".ستة أشهر إلى ثلاث سنواتأو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة عوقب بالحبس من 

  

وإذا تذكرنا أن عقاب جرم القتل المقصود البسيط هو جنائي الوصف يتراوح بين خمسة عشرة إلى عشرين سنة 

أشغال شاقة، فإن انعدام القصد، وتوفر الخطأ بحق الفاعل يجعل العقوبة جنحية الوصف وهي الحبس الذي يتراوح 

  .وات كحد أعلىبين الستة أشهر كحد أدنى والثلاث سن

  

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا انعدم القصد والخطأ في القتل، فلا مسئولية ولا جزاء، ويعتبر القتل حينذاك قتلاً عرضياً، 

  .أي قضاء وقدراً

فعقاب القتل . ولم يورد المشرع السوري ظروفاً تشدد عقوبة القتل الخطأ،بخلاف ما انتهجه بالنسبة للقتل المقصود

ى واحداً مهما رافقه من ظروف،كالقتل الخطأ للأصول أو الفروع، أو لموظف أثناء ممارسته لوظيفته، أو الخطأ يبق

فمن يدهس شخصاً ويقتله يعاقب ذات العقوبة التي تفرض عليه فيما لو كان قد دهس . لحدث، أو لتعدد المجني عليهم

هذه الحالة ظرفاً مشدداً للجريمة، سواء  وكل ما هنالك أن المشرع جعل من هروب السائق في. شخصين أو أكثر

على تشديد العقاب على السائق الذي يهرب دون أن يتوقف  553فنص في المادة . أدى الدهس إلى وفاة أو إلى إيذاء

فلو أدى الدهس إلى . ففي هذه الحالة تشدد عقوبة الفاعل بزيادة نصف العقوبة المقررة للجريمة. للعناية بالمجني عليه

  .ضحية، وهرب السائق، تصبح عقوبته الحبس من تسعة أشهر إلى أربع سنوات ونصفقتل ال

  .، لم يورد المشرع أي ظرف مشدد آخر553إذن باستثناء ظرف التشديد الوارد في المادة 

  

  

  عقوبات الإيذاء غير المقصود

  

  :كما يلي 551أورد المشرع هذه الجريمة في المادة

  .كان العقاب من شهرين إلى سنة 544إلى  542إلا إيذاء كالتي نصت عليه المواد إذا لم ينجم عن خطأ المجرم  -1"

  .يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة -2

ة تتجاوز وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمد -3

   ."541و 540العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 

  

. يتضح من خلال هذا النص اختلاف عقوبة الإيذاء الخطأ، شدة أو ليناً، وفقاً لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه

  .لهذه الجريمة متدرجاً من الأشد إلى الأخف عقوبتيندد ويتبين من خلال الفقرتين الأولى والثانية أن المشرع قد ح

  

إذا أدى : أي الحبس من شهرين إلى سنة، تفرض على مرتكب جرم الإيذاء الخطأ في حالات ثلاث ،العقوبة الأولى

وهذه . الإيذاء إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرين يوماً، أو إلى إحداث عاهة دائمة، أو إلى إجهاض حامل
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أي أنه لا يعلق تحريك الدعوى فيها . لحالات الثلاث تملك النيابة العامة تحريك الدعوى العامة فيها من تلقاء نفسهاا

  .على شكوى المجني عليه، وليس لتنازله أي أثر على الدعوى أو على العقوبة

  

رض على مرتكب الإيذاء غير أي الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو الغرامة البسيطة فتف ،أما العقوبة الثانية

. إذا لم يخلف الإيذاء أي تعطيل عن العمل، أو إذا خلف تعطيلاً لا يتجاوز العشرين يوماً: المقصود في حالتين

والملاحظ هنا أن المشرع لم يفرق في العقاب بين حالات التعطيل عن العمل لأقل من عشرة أيام، أو بين العشرة 

  . الإيذاء المقصودوالعشرين يوماً كما رأينا في 

  

بيد أنه، أسوة بالإيذاء المقصود، علق الملاحقة في حالة عدم وجود أي تعطيل عن العمل، أو وجود تعطيل لا 

يتجاوز العشرة أيام على شكوى المجني عليه، وجعل لتنازل الأخير نفس الأثر على الدعوى العامة أو على العقوبة، 

ذا كان التعطيل بين العشرة أيام والعشرين يوماً فيكون لتنازل المجني عليه أما إ. أي سقوط الدعوى وسقوط العقوبة

نفس المفعول أيضاً بالنسبة للإيذاء المقصود في هذه الحالة، أي اقتصار أثره على تخفيف العقوبة إلى النصف فقط 

  ).3فقرة (

  

كلمة مرض إلى جانب  551من المادة  وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري قد أورد سهواً في الفقرة الثالثة

بموجب المرسوم  542 – 541 – 540التعطيل عن العمل بالرغم من أنه كان قد حذف هذه الكلمة من المواد 

، باعتبار أن العبرة في فرض العقاب على مرتكبي جرائم الإيذاء هي لمدة التعطيل 1953لعام  85التشريعي رقم 

ولذلك كان ورود كلمة مرض إلى جانب التعطيل عن العمل تزيد . لك لمدة المرضعن العمل وحدها، ولا تأثير في ذ

  .لا طائل فيه

  

وإنما اكتفى بإيراد نص . وكما رأينا بالنسبة للقتل الخطأ، فالمشرع لم يورد أيضاً ظروف تشدد عقوبة الإيذاء الخطأ

تي يقوم المتسبب بها بالهرب وعدم العناية المتضمنتين جرماً مستقلاً خاصاً بحوادث السير ال 553 – 552المادتين 

  .بالمجني عليه، ومشدداً لعقاب هذا الجرم إذا تسبب الحادث بالموت أو الإيذاء

  

ولا بد لنا من التصدي لهذين النصين العامين مقارنين بينهما وبين نصوص خاصة وردت بذات الشأن في قانون 

  .2008لعام  11عي رقم المعدل بالمرسوم التشري 2003لعام  31السير رقم 

  

  

   .مقارنة مع مثيلاتها في قانون السير 553 – 552المواد  -

ن بالمجني عليه، يعكل سائق مركبة تسبب بحادث، ولو مادي، ولم يقف من فوره، أو لم "على أن  552تنص المادة 

  ".ين ليرةأو حاول التملص من التبعة بالهرب، يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز الخمس
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فلقد أوردت ظرفاً مشدداً يوجب تغليظ العقوبات المقررة لجرائم القتل والإيذاء غير المقصودين كما  553أما المادة 

نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في  551و  550يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين " :يلي

  ."المادة السابقة

  

منه  41، فلقد نص في المادة 2003لعام  31المعدل لقانون السير رقم  2008لعام  11ي رقم أما المرسوم التشريع

  :على ما يلي

ليرة ويوقف العمل بإجازة  100000إلى  50000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من  -1"

ركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم إذا تسبب سائق الم

  .عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عنها في القانون

ليرة وبحجز المركبة وحسم ست عشرة  25000يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها  - 2 

  :نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية

وف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب، إذا لم يكن هناك خطر عدم الوق -

  ".يهدد حياة المخالف

  

من قانون  41المادة  وكونهي نصوص عامة،  553 -  552وباعتبار أن قانون السير هو قانون خاص بينما المواد 

فلا جدال إذن بأن نصوص قانون . لأفعال في قانون آخرأوجبت تطبيق العقوبة الأشد في حال ورود ذات ا قد السير

  .السير هي الواجبة التطبيق في هذه الحالات

من قانون السير لا تفرض على سائق  41والملاحظ أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

عاهة دائمة له نتيجة ارتكابه لإحدى  المركبة إلا إذا كان هو المسبب بالحادث الذي أدى إلى وفاة إنسان أو إحداث

ومثالها أن يقود السائق سيارته بسرعة تتجاوز الحد المسموح به . مخالفات السير المنصوص عنها في القانون

  .فيدهس شخصاً يعبر الشارع بصورة نظامية أو غير نظامية

  

حادث أدى إلى وقوع أضرار  أما العقوبة المنصوص عنها في الفقرة الثانية فتفرض على السائق لمجرد وقوع

جسدية، ولم يقم بإسعاف المصاب، إذا لم يكن هناك تهديداً لحياته، بصرف النظر عن كون الحادث قد وقع نتيجة 

ومثالها أن يدهس السائق أحد الأشخاص نتيجة خطأ ارتكبه الأخير وحده، أو نتيجة .خطأ السائق أو خطأ غيره

فيتوجب على السائق التوقف لإسعاف المصاب وإلا كان عرضة لعقوبة . لخطألاشتراك المجني عليه مع السائق في ا

ليرة وحجز المركبة وحسم نقاط من رخصة قيادته، بشرط أن لا  25000الحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر والغرامة 

لمجني كما لو هم السائق بالتوقف لإسعاف ا. يكون هناك من خطر يتهدد حياة السائق إذا توقف لإسعاف المصاب

فهنا أجاز القانون للسائق الهرب خوفاً على حياته من ردة فعل . عليه فرأى أخ المصاب أو أباه يتوجه نحوه بسلاح

أقرباء المصاب، ولم يحمله عب توقيع العقوبة المقررة في هذه الفقرة، بل عقوبة أخرى قد تكون الحبس التكديري 

  .نون العقوباتمن قا 552والغرامة البسيطة الواردة في المادة 

  

من قانون العقوبات التي أورد بها المشرع ظرفاً مخففاً عاماً يشمل جرائم  554وتجدر الإشارة أخيراً لنص المادة 

القتل والإيذاء المقصودة وغير المقصودة الناجمة عن تعدد الأسباب، التي سبق شرحها، والتي نوجز حكمها بشأن 
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عن تضافر أسباب أخرى مع فعل الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله ومجهولة من  القتل أو الإيذاء غير المقصود الناتج

قبله، يمكن تخفيف عقاب الفاعل من النصف إلى الثلثين، أي الاكتفاء بفرض ثلث العقوبة حتى نصفها على مرتكب 

  .القتل أو الإيذاء الخطأ

   

  

  

رائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته، شرح جن غير قصد، وننهي به وبذلك ننهي جرائم القتل والإيذاء ع -

  .لننتقل لشرح الجرائم الواقعة على الأموال
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محمد الفاضل، المرجع السابق، ص . ؛ د242فقرة  - 267محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص . د -1

606.  

  .وبعدها 243، المرجع السابق، ص عبود السراج. د: انظر في تفصيل عناصر الخطأ -2

إن أغلب التشريعات تورد صور الخطأ على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، كالتشريع الفرنسي  -3

 الإهمال -الرعونة : مثال ذلك في التشريع المصري الذي ذكر أهم صور الخطأ. والمصري والكويتي والجزائري

  .راعاة القوانين والأنظمةوعدم م -عدم الاحتراس وعدم الاحتياط  -

  .244فقرة  - 268محمود محمود مصطفى، . ، د200جاك الحكيم، ص . ، د624محمد الفاضل، ص . د -4

  .165علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص،  .د -5

  .245، فقرة 271محمود محمود مصطفى، ص . ؛ د633محمد الفاضل، ص .؛ د254ص  عبود السراج، .د -6

. الشخص قد يرتكب الجريمة وحده فيعتبر فاعلاً لها، وقد يرتكبها مع غيره فيكون شريكاً فيهاباعتبار أن  -7

  .والقانون السوري ساوى في العقاب بين الفاعل والشريك

محمود محمود مصطفى، . د: من هذا الرأي أيضاً ؛289، رقم 60؛ غارسون، مادة 38، ص 894غارو، رقم  -8

  .289سراج، ص عبود ال. ، د255، فقرة 286ص 

، 1962السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة . ، د639محمد الفاضل، ص . د -9

  .225، ص 1948محمد مصطفى القللي، المسئولية الجنائية، القاهرة .، د325ص 

مجرد ارتكاب الفعل، ولا يوجد إن الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر هي الجرائم التي يعاقب فيها المشرع على  -10

القيادة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، التحريض على ارتكاب جريمة، حمل : فيها نتيجة ضارة أصلاً ومثالها

  .سلاح دون ترخيص

، مجموعة أحكام 1979كانون الثاني  11؛ نقض مصري  1952، دالوز 1952حزيران  10نقض فرنسي  -11

  .، الهامش284محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص . ن دع: 71ص  11رقم  30النقض، س 
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  :تمارين

  

  :اختر الإجابة الصحيحة
 

 :يعاقب القاتل خطأ

  .سنوات 3أشهر إلى  6بالاعتقال من  -

  .سنوات 10سنوات إلى  3بالأشغال الشاقة من  -

  .سنوات 3أشهر إلى  6بالحبس من  -

  . بالحبس سنة على الأكثر -

  

  :ر الإجابة الصحيحةاخت

  

 :يعاقب على الإيذاء غير المقصود المفضي إلى إحداث عاهة دائمة

  .أشهر على الأكثر 6بالحبس  -

  .بالاعتقال سنتين -

  . بالغرامة -

  .بالحبس من شهرين إلى سنة -
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  الجرائم الواقعة على الأموال
Les infrctions contre les biens  

  

  .تعريف

. يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية

أو الأفعال . )1(ر الذمة الماليةويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أياً كانت،ومكوناً لأحد عناص

أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر . )2(التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص

 .            )3(عن طريق زيادة ديون المجني عليه الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية

ا للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، والذمة المالية تعني م

  .                     أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي

  

حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه : والحقوق المالية ثلاثة أنواع

وحقوق شخصية أو دائنية . وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق ،وأهمها حق الملكية

وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، 

لاسه احتيالياً، وعدم الغش في التعامل كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إف

  وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي . وعدم التعامل بالربا

كذلك حماية استغلالهم المالي  وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل. أو النشاط التجاري

.                       نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعيةوهناك . له

   

 .        وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً

  :  نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية

                          

إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلي بالمال، وقد  -1

  .     يقتصر على تعريضه للخطر
                     

طر الجانب الإيجابي لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخ -2

من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضاً الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون 

  .حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة
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استبعاد الجرائم الواقعة  يلجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعباعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي ل -3 

على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية 

على الذمة  فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر. للمجني عليه

  . المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال

                 

وبذلك يخرج من . على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً ءإن المجني عليه في جرائم الاعتدا -4

فجريمة الاختلاس، بالرغم من . على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلاً مجالها الجرائم الواقعة

 كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على

الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال 

.                       فهنا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.لدولةمن قبل ا
  

يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن  -5

كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنى . ل أحد العناصر الإيجابية للذمة الماليةوقعت على مال من الأموال التي تشك

  .                              على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال ءالخطر الشامل على فكرة الاعتدا

  

  

  تقسيم الجرائم الواقعة على الأموال

  

  .   هذه الفصيلة من الجرائم هناك عدة معايير تقسم على أساسها
               

واستناداً لأنواع الحقوق الثلاثة  .معنوي -شخصي  - عيني : ويستند إلى طبيعة الحق المعتدى عليه المعيار الأول

هذه يمكن تقسيم هذه الجرائم إلى طائفة تقع على الحقوق العينية، كالسرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والهدم والتخريب 

وثالثة على . وأخرى على الحقوق الشخصية، كالإفلاس الاحتيالي والغش إضراراً بالدائن والمراباة. وغصب العقار

  .  الحقوق المعنوية، كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية
         

لمادي، فتقسم الجرائم إلى جرائم لا تقع إلا على أموال منقولة ويستند إلى طبيعة محل الجريمة ا المعيار الثاني

وجرائم تقع على الأموال المنقولة . كالسرقة وإساءة الائتمان، وجرائم لا تقع إلا على أموال عقارية، كغصب العقار

  . والعقارية، كالاحتيال

                    

فتقسم الجرائم، من جهة، إلى جرائم استيلاء أو . فيستند إلى الدافع أو الباعث الذي يحرك الفاعل أما المعيار الثالث

فجرائم الإثراء هي الجرائم التي تزيد في الجانب الإيجابي . إثراء إذا كان الدافع لارتكابها الحصول على مغنم مالي

 .تزيد الأموال التي يحوزها أو تزداد مغانمه الماليةلذمة مقترفها عندما تتجه إرادته إلى تملك مال يملكه غيره، ف

إذ يسعى مقترفها إلى تملك المال الذي يسرقه أو يتسلمه . والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان تعتبر من هذه الفئة

ها هو وتقسم، من جهة أخرى، إلى جرائم إتلاف أو إضرار إذا كان الدافع لارتكاب .الأمانةاحتيالا أو يخون في شأنه 
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مجرد إفقار المجني عليه من خلال إنقاص ما يحوز من مال أو هبوط قيمته فحسب دون أن يسعى إلى مغنم مالي 

ومن جرائم الإضرار الهدم والتخريب والحريق والتعدي .مقابل، أي إلى زيادة ما يحوزه مرتكب الجرم من أموال

م شخص بتسميم ماشية جاره، أو إتلاف محصولات ومثالها قيا. على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية

 .                  أرضه أو حرقها

  

وإساءة  والاحتيال وفي تصدينا لفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال سنقتصر على شرح جرائم السرقة -

                     .  أي جرائم الإثراء، وذلك لفرط أهميتها وكثرة تعقيداتها وبلوغ الخلاف أشده فيها ،الائتمان

   

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألحق بهذه الجرائم في قانون العقوبات جرائم أخرى تتشابه معها في علة التجريم أو 

وألحق بالاحتيال المراباة . فألحق بالسرقة غصب العقار واستعمال أشياء الغير بدون وجه حق. في بعض الأحكام

 .                                          وألحق بإساءة الائتمان رفض رد اللقطة. صيد والغش بالمهاجرةوالشيك بدون ر

  

  

 .السرقة والاحتيال وخيانة الأمانةنقاط الاتفاق والاختلاف بين جرائم 
          

هذا التقارب . ي بعض الأحيانتتفق هذه الجرائم في ما بينها في كثير من الوجوه، حتى أنها تكاد تختلط مع بعضها ف

هو السبب الذي دفع بالتشريعات القديمة، كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، إلى دمج هذه الجرائم في 

 .فهذه الجرائم تتفق في ما بينها في الموضوع وفي القصد من ارتكابها .)4(جريمة واحدة هي اغتيال مال الغير

وقصد الفاعل فيها يتمثل بنية تملك المال، أي نيته أن . يها هو المال المملوك للغيرفموضوعها أو محل الجريمة ف

    .يحل محل المالك في ما له من سلطات على المال
                                       

جأ إليها الفاعل إلا أنه بالرغم من تماثل هذه الجرائم في الموضوع والقصد، فإنها تختلف مع ذلك في الوسيلة التي يل

وفي الاحتيال . ففي السرقة ينتزع السارق حيازة المال بغير رضاء صاحبه خلسة أو عنوة. للحصول على مال الغير

وفي إساءة الائتمان، أيضاً يكون . يحصل المحتال على المال من صاحبه باختياره، وإنما تحت تأثير طرق احتيالية

صاحبه، استناداً إلى عقد من عقود الائتمان كالعارية والوديعة والإجارة المال في حيازة مسيء الأمانة باختيار 

تلك العقود التي تعطي للفاعل الحق بحيازة المال حيازة مؤقتة، فيخون الثقة ويغير نيته في حيازة الشيء .... والرهن

يته للشيء المعار،ومستأجر كالمستعير الذي يدعي ملك. من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة تامة، أي بقصد تملك المال

   الخ            ...المنقول الذي يدعي ملكية المنقول المؤجر

  

وبالنظر إلى ما لهذه الفروق من تأثير على بقية أركان كل جريمة، واستناداً لخطة المشرع في تناول هذه الجرائم،  -

  :         سيتم التصدي لكل جريمة على حدة وفق الترتيب التالي
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  :تمارين

  

 اختر الإجابة الصحيحة

  

  :الجرائم الواقعة على الأموال تنال

   .اليةالجانب الإيجابي للذمة الم -

   .الجانب السلبي للذمة المالية -

  . الجانب الإيجابي والجانب السلبي للذمة المالية -

  .الذمة المالية للدولة -

  

  

  :اختر الإجابة الصحيحة
 

  :تتفق جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان فيما بينها في

   .الركن المادي -1

  .الركن المعنوي -2

  . المحل -3

  .الدافع -4
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  السرقة
Le vol  

  

السرقة،  621وقد عرفت المادة . من قانون العقوبات 634إلى  621عالج المشرع السوري أحكام السرقة في المواد 

على أسباب تشدد أو تخفف من  633حتى  622وقد تضمنت المواد . عقوبة السرقة البسيطة 634وبينت المادة 

على حالات الإعفاء أو التخفيف من العقاب المستند إلى عذر  662 – 661 – 660ونصت المواد . عقاب السرقة

  .قانوني

  

فبعد . وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع قد تصدى لجرائم السرقة متدرجاً فيها من الحالات الأشد إلى الحالات الأخف

ثم في المواد .جنائياًالسرقة المشددة تشديداً  627إلى  622تناول مباشرة في المواد  621أن عرف السرقة في المادة 

 634وأخيراً في المادة . السرقة المخففة 633 – 630ثم في المواد . السرقة المشددة تشديداً جنحياً 628-629

  .جريمة السرقة البسيطة أو الأساس

  

ركان فعندما تتوافر الأ. وبالنظر إلى ما سبق فإن جريمة السرقة تتطلب تفصيل أركانها وبيان عقوباتها وظروفها

تقوم السرقة بصورتها البسيطة ويستحق مرتكبها عقوبتها العادية، وهي ذات وصف جنحي تختص بنظرها محكمة 

إلا أن المشرع نص على مجموعة من الأسباب تؤدي في حال توافرها إما إلى تشديد عقوبة الجرم .صلح الجزاء

 .لصور التي يظهر بها جرم السرقةالبسيط أو إلى تخفيفها، وبالتالي تؤدي هذه الأسباب إلى تعدد ا
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  أركان السرقة

  

أما التعريف القانوني فقد جاء في المادة . )1("اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه" اتعرف السرقة فقهاً بأنه

  ."أخذ مال الغير المنقول دون رضاه" امن قانون العقوبات بأنه 621

  

  : من خلال هذه التعاريف نستنتج أن للسرقة ثلاثة أركان

   .الركن المعنوي -الركن المادي  -ركن المحل 

  

  ".بمال الغير المنقول"فركن المحل أو الموضوع الذي تقع عليه السرقة يتمثل 

  ".بالأخذ دون الرضا"والركن المادي، أي النشاط الذي تظهر به السرقة فيتمثل 

قصداً خاصاً هو نية تملك أما الركن المعنوي، الذي أغفل التعريف القانوني ذكره، فيشمل فضلاً عن القصد العام 

  .المال

  

  ركن محل السرقة

  

  :يقصد بمحل السرقة الموضوع الذي يقع عليه فعل الأخذ، ويشترط فيه أربعة شروط

  .مملوكاً للغير –منقولاً  –ذو طبيعة مادية  –يكون مالاً أن 

  

  

  أن يكون محل السرقة مالاً

  

شيء يصلح لأن يكون محلاً لحق الملكية، ما لم يكن خارجاً  والمال هو كل. يشترط أن يكون الشيء محل الأخذ مالاً

والشيء الذي يخرج بطبيعته عن العامل هو .عن التعامل بطبيعته، أي لا يقبل بطبيعته أن يكون محلاً لحق الملكية

ا تحددت هذه بيد أنه إذ. الشيء المباح كمياه البحار والأنهار، والهواء في الجو، والسمك في الماء والطيور في الهواء

كمية من ماء البحر في وعاء لغاية  صكما لو احتجز شخ. الأشياء، فإنها تصلح محلاً للاستئثار بها، فتصبح أموالاً

  .ينتفع بها، وتعرض هذا الوعاء للأخذ، يعتبر الفعل سرقة

  هل يصلح الإنسان محلاً لجرم السرقة؟ -

وعلى ذلك فإن  . لحق الملكية، فهو صاحب الحق وليس محلهإن الإنسان ليس مالاً ولا يقبل بطبيعته أن يكون محلاً

  .خطف فتاة أو طفل لا يعد سرقة بل جريمة خطف
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فمن يسلب آخر حريته لا يعد .كما أن حقوق الإنسان المرتبطة بشخصه، كشرفه وحريته، لا تصلح محلاً للسرقة

  . سارقاً لها، وإن كان يرتكب جريمة أخرى بنظر القانون

نسان لا يعتبر مالاً بحكم القانون، فإن الأشياء المنفصلة عنه والمتجردة من صفة الآدمية، كشعره أو دمه وإذا كان الإ

فالمرأة يمكنها أن تقص شعرها وأن تبيعه أو تتعامل به . أو أسنانه، تصبح مالاً صالحاً لأن يكون محلاً لجرم السرقة

  .)2(اعتبر الفعل سرقةفإذا تعرض للأخذ دون رضاها . بأي طريقة بوصفه مالاً

ويأخذ حكم الأشياء المنفصلة عن الجسم، الأطراف والأعضاء الصناعية التي يستخدمها الإنسان بدلاً من أطرافه 

لذلك تظل معتبرة . فهي لا تعد جزءاً من الإنسان بالرغم من أدائها لوظائف الأعضاء الطبيعية .وأعضائه الطبيعية

كمن يأخذ طقم أسنان صناعية لغيره، أو شعراً مستعاراً تضعه . ن محلاً للسرقةعلى أصلها مالاً صالحاً لأن يكو

  .امرأة على رأسها

وإذا مات الشخص تزول عنه صفة الإنسان وتصبح جثته بمجرد موته مالاً إذا أودعت في متحف بسبب قيمتها 

إلا أن الإشكالية . مملوكة للمتحففالاستيلاء على مومياء من متحف يعتبر سرقة كون الجثة . التاريخية أو العلمية

فجثث الأموات في المدافن لا تكون مملوكة لأحد، والاستيلاء عليها . تظهر في الاستيلاء على جثة ميت من المقبرة

  .لا يعد سرقة، وإن كان القانون يحميها بنصوص خاصة، كجريمة انتهاك حرمة ميت

  

    ون محلاً لجرم السرقة؟هل تصلح الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القان -

إن الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون هي الأشياء التي ينكر عليها القانون المدني صفة المال، وبالتالي 

إلا أن موقف القانون الجزائي في هذه . يحظر التعامل بها كالمخدرات والنقود المزيفة والأسلحة غير المرخصة

فقانون العقوبات في السرقة يدخل هذه الأشياء ضمن طائفة الأموال، . المدني الحالة يختلف عن موقف القانون

ويفسر الاختلاف بين . )3()1(وعليه فإن أخذ مخدرات دون رضاء حائزها يعد سرقة. وبالتالي تصلح محلاً للسرقة

  نظرتي القانون المدني وقانون العقوبات أن الأول ينظم 

أما قانون العقوبات فيحمي الحق لذاته ولو كان الفرد . فيه لال عما لا يجيز التعامالتعامل بين الأفراد فينفي صفة الم

لا يصلح لاكتسابه وإنما كانت الدولة وحدها هي ذات الصلاحية لذلك، بل ولو كان من غير الجائز التعامل فيه بحكم 

ما لا يعد مالاً في القانون المدني قد  بالنتيجة. فمصير هذه الأشياء هو المصادرة أي صيرورتها ملكاً للدولة. القانون

  .يعد كذلك في قانون العقوبات

فسواء . والمال يصلح لأن يكون محلاً للأخذ في جريمة السرقة سواء كان سند حيازته مشروعاً أو غير مشروع -

فإن أخذه بدون كان المال لدى المالك أو لدى حائز له حيازة ناقصة كالمستعير أو المستأجر، أو كان لدى سارق له، 

  .رضاء مالكه أو حائزه يعتبر سرقة، لأن المال المسروق له مالك، فضلاً عن توافر صفة المال فيه

أما إذا لم تكن له أية قيمة فتنتفي عنه صفة المال، ولا يصلح بالتالي .والمال لابد أن تكون له قيمة، أي متقوماً -

  .السجاير أو قشر البيض كما هو حال أحجار الطريق أو أعقاب.محلاً للسرقة

  فتفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها . وما دام المال متقوماً فلا أهمية بعد ذلك لقيمته كبرت أم صغرت

علماً أن المشرع السوري جعل من تفاهة المال المسروق سبباً .في قيام السرقة ما دام هو في نظر القانون مالاً

  . لتخفيف عقوبة السرقة

قيمة لا يشترط أن تكون مادية، أي مالية يعبر عنها بمبلغ من النقود، وإنما يكفي أن يكون للشيء قيمة بيد أن هذه ال

فالخطابات الشخصية والصور والتذكارات، كخصلة شعر شخص عزيز، تصلح أن .معنوية أو عاطفية لدى صاحبه
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لعبرة في ثبوت القيمة للشيء من عدمها فا.تكون محلاً للسرقة طالما أن لها قيمة معنوية أو عاطفية في نظر صاحبها

  .هي بتقدير صاحبه، فالشيء قيمته أساساً من نظرة صاحبه إليه

فهذا الوقت هو . ولا بد ن يراعى عما إذا كان الشيء ذا قيمة أو عديم القيمة التاريخ أو الوقت الذي تم به فعل الأخذ

صبح بعد ذلك ذو قيمة، لأي سبب كان، فهذا التحول لا يغير قيمة عند أخذه ثم أ ةفإذا لم يكن للشيء أي. الذي يعتد به

  .من طبيعة الأمر شيئاً ولا يجعل الاستيلاء عليه سرقة

  

  

  .أن يكون محل السرقة ذو طبيعة مادية

  

وهذا المفهوم لا . على الحيازة الكاملة لشيء له صفة المنقول ونقله من مكانه ءإن مفهوم السرقة يتضمن الاستيلا

كل ما يشغل حيزاً من فراغ هذا الكون ويستطيع الإنسان "والشيء المادي هو . إذا كان هذا الشيء مادياً يستوي إلا

مستقل في العالم الخارجي، أو هو كل ماله طول وعرض  كل ماله كيان ذاتي"أو هو . )4("ن يدركه ببعض حواسهأ

المادية للشيء هو إمكان السيطرة المادية إذن فمناط الصفة . )5("حجمه أو وزنه أو هيئته نوسمك بصرف النظر ع

  .عليه وصلاحيته للتملك

  

  :نستخلص من ذلك نتيجتين

أن الأشياء المعنوية، أي غير المادية، لا تصلح محلاً للسرقة، كالحقوق والأفكار والألحان والمخترعات  :الأولى -

  .الاستيلاء عليهوالشعر، لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس وليس لها كيان مادي يمكن 

  بيد أن هذه الأشياء تتحول إلى منقولات مادية صالحة لتكون محلاً للسرقة إذا أفرغت في وعاء مادي،

كسند أو كتاب أو نوتة موسيقية أو براءة اختراع، لأن السرقة هنا تقع على المادة التي دون بها الحق أو الكتاب  

أما الحقوق في حد ذاتها والأفكار .للحن الموسيقي أو براءة الاختراعالذي وضعت به الأفكار أو النوتة التي تتضمن ا

  .)6(والألحان والمخترعات فليس لها كيان مادي يصلح ليكون محلاً للسرقة

  

يستوي في أن يكون هذا الشيء المادي الذي يأخذ صفة المنقول جسماً صلباً أو سائلاً أو غازياً، فهو ذو  :الثانية -

  .لفت مادتهكيان مادي وان اخت

أما الأشياء السائلة، كالماء والزيت .الخ...والأشياء الصلبة لا يمكن حصرها، فمنها النقود والمواشي والآلات

  .والكحول والبترول،فهي سوائل مادية يمكن إحرازها وتملكها، ويخضع الاستيلاء عليها لوصف السرقة

كما يعتبر سارقاً من يستولي على كمية . أرضه ىها إلوعلى ذلك يعتبر سارقاً من يسحب الماء من أرض جاره وينقل

كأن يضع ماسورة قبل العداد . من مياه الشرب أكثر مما حسبه العداد باستعماله طريقة من طرق الغش لأخذ الماء

الذي وضعته الشركة دون أن يجعل الماء يمر بالعداد، أو يجعله يمر بالعداد ولكنه تلاعب في حركته بإبطاء تلك 

  .كة عن السير العاديالحر

  

الحقيقي المبين  أما إذا ترك العداد يحسب مقدار كمية المياه المستهلكة بطريقة عادية ثم قام بعد ذلك بتغيير الرقم

بالعداد إلى رقم أقل منه فإنه لا يعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت واستهلكت 
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اد كان يحسبها في أثناء الأخذ بصورة صحيحة، فلم تؤخذ بدون رضاء الشركة، إذ يستفاد بطريقة نظامية، لأن العد

هذا الرضا من مرور المياه بالعداد مروراً طبيعياً، وإن كان يعتبر سلوكه هذا غشاً عقدياً غير مشروع في مقدار دين 

  .وطه، ولكنه ليس سرقةالشركة على مدينها، أو يعتبر غشاً قد يصل إلى حد الاحتيال إذا توافرت شر

  

أما الأشياء الغازية، فبالرغم من أنها لا تدرك بالعين المجردة، إلا أنها تأخذ حكم الأشياء الصلبة والسائلة، لأنه يمكن 

  .حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه من أنابيب أو قوارير لاستخدامها في الأغراض الاقتصادية

لطاقة الكهربائية والمغناطيسية التي تعمل على نقل الصوت عبر الأسلاك التلفونية ويدخل ضمن هذا المفهوم ا

كغيرها من الأشياء المادية، فهي تعبأ وتنقل وتحاز وتقاس ويتحكم فيها  ةفهي طاقات تخضع للسيطر.والطاقة النووية

  .)7(سواء بالاستهلاك أو عدمه، وتصلح محلاً لحق التملك، وبالتاي محلاً لجرم السرقة

  

القوة المحرزة تنزل منزلة "من قانون العقوبات على أن  2فقرة  621وقد نص المشرع السوري صراحة في المادة 

وبذلك أدخل المشرع الكهرباء والغاز والبخار في قائمة الأموال التي . "الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية

ة الحصول خلسة على التيار الكهربائي بمد سلك من الخط الرئيسي وعلى ذلك يعتبر سرق. تصلح محلاً لجرم السرقة

أو بوضع سلك بطرفي العداد يمر منه التيار دون تسجيله في العداد، باعتبار أن الكهرباء في هذه الحالة لم تسلم 

أصولاً أما التلاعب بالعداد بعد الاستحصال على الكهرباء . رضائياً وفق الشروط التي وضعتها شركة الكهرباء

  .بتخفيض الكمية المسجلة فيشكل غشاً في كمية البضاعة المتعاقد عليها، أو احتيالاً إذا توافرت شروطه وليس سرقة

ويعتبر مرتكباً لجرم السرقة أيضاً، وليس جرم استعمال أشياء الغير دوت وجه حق، من يستولي على الخط الهاتفي 

فالخط الهاتفي له قيمة مالية تتمثل في تكاليف الاشتراك . يتعطل لجاره،سواء تعطل خط الجار المجني عليه أم لم

والمكالمات التلفونية المستهلكة، وقام المتهم بتملك قيمة المكالمات الهاتفية التي استعملها وهو يعلم بأنه غير مالك 

  .، ودون رضاء صاحب الخط المجني عليهيللخط الهاتف

  

  

  أن يكون محل السرقة منقولاً

  

فمن . فالسرقة لا تقع على عقار". ...أخذ مال الغير المنقول"من قانون العقوبات أن السرقة هي  621المادة جاء في 

من قانون العقوبات وليس  723يستولي على عقار غيره بنية تملكه يعتبر مرتكباً لجرم غصب العقار حسب المادة 

  .مرتكباً لجرم السرقة

لعقار هي من موضوعات القانون المدني، فإن للمنقول في القانون الجزائي وبالرغم من أن التمييز بين المنقول وا

  .معنىً قد يختلف عن معناه في القانون المدني

فهو إما منقول بطبيعته، ويتمثل بكل شيء مادي يقبل الحركة والنقل من مكانه : فللمنقول في القانون المدني صورتان

ويتمثل بالعقار الذي سيصبح منقولاً، كالأشجار المعدة للقطع والمباني وإما منقول بحسب المآل، . دون تعرضه للتلف

  .المهيأة للهدم والمحاصيل الزراعية التي مآلها الحصاد

ويدخل في هذا . أما العقار في المفهوم المدني فهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف

أو بناء أو مسكن، العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل  المفهوم، إضافة للعقار بطبيعته كقطعة أرض
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بطبيعته  لوالعقار بالتخصيص، وهو المنقو.بالعقار اتصالاً مادياً فيحمل اسمه ويأخذ حكمه، كأبواب المنازل ونوافذها

  .الذي سخر لخدمة العقار كآلات المصنع

سية التي يقوم عليها المفهوم المدني في التمييز بين المنقول أما القانون الجزائي، فإن كان يتبنى الفكرة الأسا

  .والعقار،إلا أنه لا يتقبل جميع نتائجها، ويرفض جانباً منها

ففي المفهوم الجزائي يعتبر منقولاً قابلاً للسرقة كل مال يمكن تغيير موضعه، أي يقبل الحركة والنقل من مكانه 

، بخلاف المفهوم المدني، أن الشيء يعتبر منقولاً ولو كان جزءاً من العقار وهذا يعني .سواء أصابه تلف أم لم يصبه

  .إذا انفصل عنه لأي سبب كان

  

  :وتطبيقاً لذلك يعتبر منقولاً صالحاً كمحل لجرم السرقة في المفهوم الجزائي

والأثاث  وهو كل شيء ممكن رفعه من مكانه وجعله في مكان آخر، كالنقود والملابس ،المنقول بطبيعته -1

  الخ...والسيارات والوثائق والسندات والمخطوطات

وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار، كآلات الزراعة والماشية التابعة للأرض  ،العقار بالتخصيص -2

  .وآلات المصانع وماكينات المصاعد الكهربائية

تصالاً مادياً متى انفصل عن العقار الثابت فيصبح بطبيعته الذي يتصل بالعقار ا لوهو المنقو ،العقار بالاتصال -3

 عفمن يضبط مثلاً وهو يحاول نزع نافذة أو اقتلا. بذلك من المنقولات، كالنوافذ والأبواب والمواسير والأشجار

  .شجرة بقصد تملكها يعتبر شارعاً في جرم السرقة

ه من مكانه بأية وسيلة سواء أدى هذا النقل نستخلص من ذلك أن المنقول في المفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقل

  .إلى تلف أم لا، وسواء أدى إلى تغيير هيئته أم لا

وبذلك لا يخرج من نطاق المنقولات سوى العقار بطبيعته، وهو المال الثابت في مكانه الذي لا يمكن تصور نقله من 

  .مكانه كقطة أرض أو منزل في بناء قائم

  

  

  غيرأن يكون المال مملوكاً لل

  

فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب  .القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله

إلا انه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب  .مالاً غير مملوك للسارق

  .ليهأن يكون المال مملوكاً للغير وقت الاستيلاء ع

  .عدم ملكية السارق للشيء، وملكية الغير للشيء: وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين

  

  

  .أن يكون المال غير مملوك للسارق -أولاً

  

ويبنى على هذا أن . فلا يتصور إذن حصولها من مالك.السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه

فإذا تسلل شخص إلى منزل عائلته وسرق منه .ولو اعتقد أن المال يملكه غيره من يستولي على ماله لا يكون سارقاً
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مالاً مملوكاً لأبيه فإنه لا يعد سارقاً إذا تبين بعد ذلك أن الأب كان قد توفي وقت الاستيلاء على المال، وأن هذا 

  .الابن هو وارثه الوحيد

وعلى ذلك . رده خفية أو عنوة فلا تقوم بفعله سرقةوإذا كان المال المملوك للمدعى عليه في حيازة غيره فاست

فالمؤجر الذي يستولي على الشيء المؤجر قبل انتهاء مدة عقد الآجار لا يعد سارقاً ولو كان المستأجر قد أدى 

  .الأجرة كاملة

  

ئزيها ولو فهؤلاء لا يعتبرون سارقين إذا استردوا أموالهم من حا. وينطبق هذا الحكم على المعير والمودع أيضاً

  . كانت لهؤلاء الحائزين تجاه المالك حقوق تخولهم الاحتفاظ بحيازة المال، فهم يستولون على ما يملكون

وإذا كان الاستيلاء على المال في الحالات السابقة لا يعد سرقة، فمن باب أولى أن تأخذ نفس الحكم فرضية انتزاع 

وعلى ذلك .مال لا تجرد صاحبه حق ملكيته وإن سلبته حيازتهالمالك ماله ممن سبق له سرقته منه، لأن سرقة ال

. فالمالك حين يسترد ماله ممن سرقه لا يعد سارقاً لأنه يستعيد بفعله مالاً يملكه ولا يستولي على مال مملوك للغير

ن فهذا الشخص يعتبر بدوره سارقاً، لأ. إلا أن الأمر يختلف عند إقدام شخص على سرقة مال مسروق ممن سرقه

  . في فعله اعتداء على ملكية مالكه الشرعي، ولا عبرة بكون حائزه غير ذي حق، فالمجني عليه هو المالك

  

. وتطبيقاً لذات الحكم فإن من يستولي على أشياء غير مرخص للأفراد بحيازتها، كالمخدرات، يعتبر سارقاً لها

هي ملكية الدولة لها، إذ أن مصادرتها  ةلملكية عام فبالرغم من أن القانون لا يعترف بملكية حائزها لها، فهي محل

  .)1(حتمية، ومن ثم فالفعل يشكل اعتداء لا شك فيه على هذه الملكية

إلا أنه إذا كان الفاعل لا يعاقب على الاستيلاء على ماله، فهذا لا يعفيه من المسئولية عن الأفعال التي قد يرتكبها في 

فهو يؤاخذ على الإكراه أو العنف الذي يصاحب الفعل، أو .شكل جرائم أخرىسبيل الحصول على ماله إذا كانت ت

  .على انتهاكه حرمة ملك الغير في سبيل الحصول على المال وهكذا

  

عليه فإنه يعد سارقاً له ولو كانت له حقوق تجاه مالك الشيء  ىوإذا ثبت عدم ملكية المدعى عليه للشيء الذي استول

فالدائن الذي يستولي على مال مملوك لمدينه وفاءً لدينه يعتبر سارقاً . ال مقابل تلك الحقوقفقام بالاستيلاء على الم

الذي يستولي على محصول الأرض المؤجرة أو بعض منقولات  روكذلك المؤج.ولو كان ما أخذه يساوي قيمة الدين

ظير ما بقي له من أجر لدى المستأجر مقابل الأجرة، والعامل في مصنع الذي يستولي على أدوات من المصنع ن

والسبب في ذلك أن القانون قد نظم طرقاً وإجراءات خاصة لاستيفاء الحقوق، وعلى صاحب الحق . صاحب العمل

  .اللجوء إلى هذه الطرق لاستيفاء حقه

  

ي وعلى ذلك يعتبر سارقاً الشريك الذ.ويطبق هذا الحكم أيضاً ولو كان الفاعل مالكاً بطريق الاشتراك مع غيره

  .يستولي على جزء من البضائع من الشركة أو على أي شيء من أشياء الشركة

والسبب في ذلك أن الشريك ليس بمالك للشيء المشترك ملكية خالصة حتى يقال أنه استولى على ملكه، وإنما 

  .)8(يشارك الشريك الآخر في كل جزئية من جزئيات المال المشترك
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ة بالميراث، أي حالة مجموعة من الورثة يملكون على الشيوع مال المورث، فإن قيام أما في ما يتعلق بالملكية الشائع

أحد الورثة، قبل القسمة، بالاستيلاء أو التصرف بشيء من أشياء التركة الشائعة يعتبر سرقة برأي الفقه الجزائي 

كية خالصة، وإنما يشاركه الورثة فالوريث على الشيوع ليس بمالك للشيء مل. استناداً لذات الحجة المتعلقة بالشراكة

  .الآخرين في ملكية كل جزئية من جزئيات المال المشاع

  بيد أن المشرع السوري، والاجتهاد القضائي في سورية، يعتبر هذا التصرف إساءة للائتمان وليس

تولى غشاً على يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان كل من اس"من القانون المدني على أن  850فلقد نصت المادة . سرقة

  ".شيء من أشياء التركة ولو كان وارثاً

  

أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول "صوص ما جاء في حكم محكمة النقض ومن التطبيقات القضائية بهذا الخ

بدون رضاه، ولذلك فإن أخذ الوارث شيئاً من أموال التركة لا يوصف بأنه سرقة لأنه أخذ مال غيره بصورة شائعة، 

بطريق  ءمن القانون المدني إذا اعتبرت الاستيلا 850بهة في ذلك تفسر لمصلحته، وهذا ما أشارت إليه المادة والش

  .)9("على شيء من التركة إساءة للأمانةالغش 

  

أما الشيء المتنازع عليه، فإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المدعى عليه والمدعي، فإن 

فإن قضي باعتبار المدعى عليه مالكه الوحيد . لمدعى عليه سارقاً أم لا يتوقف على الفصل في مسألة الملكيةاعتبار ا

فلا سرقة في فعله لأنه لم يعتدي على ملكية غيره، أما إذا قضي باعتبار الشيء ملكاً للمدعي وحده أو قضي 

  .)5()4(رهرق له لأنه اعتدى على ملكية غيباعتباره مشتركاً بينهما فهو سا

  

  

  أن يكون المال مملوكاً لغير السارق : ثانياً

  

الشخص سارقاً أن يكون الشيء المسروق غير مملوك له، وإنما يجب فضلاً عن ذلك أن يكون  رلا يكفي لاعتبا

  .الشيء مملوكاً لشخص آخر عند الاستيلاء عليه

أما الأشياء التي . ، وهي الأشياء المباحة والمتروكةيبنى على هذا أن الأشياء التي لا مالك لها لا تكون محلاً للسرقة

  .خرجت من حيازة أصحابها مادياً ولكنها بقيت في ملكيتهم تكون محلاً للسرقة، وهي الأشياء المفقودة أو الضائعة

  

  

  الأشياء المباحة والمتروكة  -1

  

عليه سبب من أسباب كسب  ءالاستيلاالشيء المباح هو الشيء الذي لا مالك له، ولم يكن في وقت مملوك لأحد، و -

فالماء والكلأ، والحيوان في الغاب أو الصحراء، والسمك في الماء، والطير . الملكية يقره القانون ويرتب عليه آثاره

في الهواء، كلها أشياء مباحة إذا سبقت إليها يد إنسان فحازها ملكها، فإذا استولى عليها شخص آخر منه كان فعله 

  .سرقة
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الطيور المستأنسة والحيوانات الأليفة لا يسري عليها هذا الحكم، فهي لا تعتبر مالاً مباحاً ولو خرجت من يد ولكن 

وكذلك لا تعتبر أموالاً . صاحبها، لأن حق الملكية يلازمها، وإنما يسري عليها حكم الأشياء المفقودة أو الضائعة

. شوارع والساحات والحدائق العامة والأبنية الحكومية والآثارمباحة المال العام أو الخاص المملوك للدولة، مثل ال

  .كمن يستولي على إحدى الأوابد التاريخية. فهذه جميعها تصلح محلاً لجرم السرقة

مثالها ما يفرغه . أما الأشياء المتروكة، فهي المنقولات التي يتخلى عنها مالكها بقصد النزول عن ملكيته -

بقايا تعهدات البناء، أو الأشياء التي يلقيها أصحابها في الحاويات، أو يضعونها أمام  المتعهدون من الأتربة أو

فهذه أشياء لا . منازلهم كي يتلقفها أشخاص بحاجة إليها، كأدوات منزلية أو كهربائية أو ملبوسات أو بقايا طعام

ت بحكم الأشياء المباحة التي لا مالك يشكل أخذها سرقة، باعتبار أن مالكها قد تخلى تماماً عن ملكيته لها، وأصبح

  .لها

  

  

  الأشياء الضائعة والكنز -2

  

فالأولى لا مالك لها، بينما . إن الاختلاف واضح بين الأشياء المباحة والمتروكة وبين الأشياء الضائعة أو المفقودة

يازته المادية للمال مع بقائه فضياع المال لا ينهي ملكية من ضاع منه، فهو فقد ح.الثانية فملكيتها ثابتة لصاحبها

ويبنى على ذلك أن مالك المال المفقود له الحق قانوناً باسترداد ماله ممن يوجد بين يديه ولو كان قد . قانوناً مالكاً له

  .اشتراه من الغير بحسن نية

  لكن هل يعتبر من التقط مالاً مفقوداً واحتفظ به سارقاً له؟ 

فقد يسرق المال ليس من يد مالكه بل من يد حائزه . على الملكية وعلى الحيازة في الواقع إن السرقة هي اعتداء

والسرقة تفترض نشاطاً إيجابياً من السارق ينقل بواسطته ... فقط، كما لو سرق المال المؤجر أو المعار أو المودع

  .أي ينهي حيازة الحائز وينشئ للمال حيازة جديدة. المال من حيازة إلى حيازة

يتعلق بالمال المفقود، أو اللقطة كما يطلق عليها المشرع السوري، فإن ملتقط المال لم يقم بأي نشاط إيجابي ففيما 

والشيء المفقود لم يعد في حيازة أحد، . ينهي به حيازة المالك وينشأ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة كي يعتبر سارقاً

  .زة الغير الذي تفترضه السرقةومن ثم لا يتحقق بالاستيلاء عليه الاعتداء على حيا

وما قلناه يصح أن يقال أيضاً في الكنز، فالكنز، الذي لم تثبت ملكيته لأحد، هو ملك مشترك بين مالك العقار الذي 

وعليه فمن يكتشف كنزاً فيستولي عليه . )10(وجد به، ومكتشفه ولو لم يكن مالكاً للأرض المدفون بها الكنز، والدولة

لذلك أخرج . لك يعتدي على ملكية غيره، ولكنه لا يعتدي على حيازة غيره، فالكنز ليس في حيازة أحدكاملاً، فهو بذ

المشرع السوري هاتين الصورتين من الاستيلاء على مال الغير من نطاق السرقة، واعتبرهما جريمة خاصة ملحقة 

  :ات التي تنص على أنمن قانون العقوب 659بإساءة الائتمان وليست إساءة ائتمان، وفق المادة 

  

أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة  أو رفض أن يرد أو كتم لقطةكل من استملك أو اختلس  -1"

  ....طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة

  ".بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره أصاب كنزاًتسري أحكام هذه المادة على من  -2
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  الماديالركن 

  

وككل . من قانون العقوبات، بالأخذ دون الرضاء 621إن الركن المادي لجريمة السرقة يتجسد، كما عرفته المادة 

العلاقة السببية التي تربط بين  –النتيجة  –النشاط الجرمي : الجرائم لا بد أن يتوافر في الركن المادي ثلاثة عناصر

  .النشاط والنتيجة

رقة يتمثل بفعل الأخذ دون الرضاء، أما النتيجة فتتمثل بتبديل الحيازة، بخروج الشيء والنشاط الجرمي في الس

ويجب أخيراً أن ترتبط النتيجة بالسلوك . المسروق من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة السارق أو غيره

  .برابطة سببية، معناها أن يكون انتقال الحيازة سببه سلوك الفاعل

  غيرها من الجرائم بتداخل واندماج النشاط الجرمي مع النتيجة في التطبيق، بحيث  وتتميز السرقة عن

فعندما ترتكب السرقة تامة بالأخذ دون الرضا فإن نتيجتها، وهي  .)11)(5()1(يجتمع في الفعل النتيجة والعلاقة السببية

سة للنتيجة والعلاقة السببية بذات تبديل الحيازة، تتحقق مع الفعل وتندمج فيه، بحيث تصبح دراسة الفعل هي درا

ولا تتضح أهمية . الوقت، بحيث لا يصبح هناك مبرر لدراسة كل عنصر من عناصر الركن المادي بشكل منفصل

الفصل بين الفعل والنتيجة إلا عندما تتوقف السرقة في مرحلة الشروع، فيكون لدينا الفعل الذي لم تتحقق نتيجته، 

  .ينهما في الدراسةفيصبح من الضرورة الفصل ب

الاستيلاء على الحيازة التامة لمال المقصود بكلمة الأخذ التي يمكن تعريفها بأنها  621والمشرع لم يحدد بنص المادة 

  .منقول بدون رضاء مالكه أو حائزه

  :عنصراننستخلص من هذا التعريف أن الأخذ لا يقوم إلا إذا توافر 

  .زةعنصر مادي يتمثل بالاستيلاء على الحيا -

  .)12(مالك المنقول أو حائزه عن الفعل وعنصر معنوي يتمثل بعدم رضاء -

  

  

  )الاستيلاء على الحيازة(الأخذ 

  

يتوافر الأخذ عندما يقوم الفاعل بنشاط مادي ينقل به المال إلى حيازته، بغض النظر عن الطريقة التي اتبعها، سواء 

أن يتم الاستيلاء على المنقول بنشاط الفاعل، ولكن ليس من المهم في ذلك . بالخطف أو النقل أو النزع أو السلب

كما يعد سارقاً . فيعد سارقاً من يدرب قرداً على النشل ويطبقها القرد فعلاً. الضروري أن يكون هذا الاستيلاء بيده

دل المعطف من يطلب من نادل في مطعم أن يناوله معطفاً موضوعاً على مقعد موهماً إياه أنه صاحبه، فيناوله النا

  .بحسن نية، فيستولي عليه ويفر به

كذلك يكفي أن يهيئ السارق أسباب انتقال الحيازة إليه، كمن يحول مجرى مياه جاره إلى أرضه، بإزالة عقبة أو 

  .عائق، حتى تنحدر إليها عند ورودها

مكانه، بإحراقه مثلاً،أو أطلقه، بيد أنه يشترط لاعتبار الفاعل سارقاً أن ينقل الشيء إلى حيازته، أما إذا أعدمه في 

 ءوالاستيلاء الذي يقوم به الأخذ هو الاستيلا. كما لو كان طائراً في قفص وفتح له الباب فطار، فلا يعد الفاعل سارقاً

والحيازة التامة تعطي صاحبها على الشيء المحاز كافة سلطات المالك على ملكه، بغض النظر . على الحيازة التامة
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عنصر مادي : وللحيازة التامة عنصران. تندة إلى حق مشروع كالملكية، أو غير مشروع كالسرقةإذا كانت مس

إذن، . ويعني السيطرة المادية على الشيء، وعنصر معنوي معناه إرادة الحائز التصرف بالشيء تصرف المالك

ء على الحيازة التامة بعنصريها فالاستيلاء الذي يقوم به الأخذ، ويلاحق بموجبه الفاعل عن جرم السرقة هو الاستيلا

أي أن يستولي الفاعل مادياً على الشيء، مريداً إنهاء حيازة صاحبه عليه وإنشاء حيازة جديدة له . المادي والمعنوي

أما إذا كان الاستيلاء على الحيازة الناقصة، مريداً استعمال الشيء فقط، . أو لغيره، متصرفاً بالمال تصرف المالك

ومن هذا القبيل أيضاً الاستيلاء على . لكه، فلا تقوم بذلك السرقة، لأن الفاعل لم ينكر ملكية صاحب المالوإعادته لما

  .اليد العارضة، فمن يستولي على مال منقول بهدف معاينته أو فحصه ويعيده مباشرة لصاحبه، لا يعتبر سارقاً أيضاً

  :نتيجتانيستخلص من تحديد الأخذ استناداً لهذا المفهوم 

  .أن الأخذ لا يتوافر إذا كان الشيء في حيازة المدعى عليه بشكل مسبق :الأولى

  .أن التسليم ينفي الأخذ :الثانية

  

  .الحيازة المسبقة للمدعى عليه -أولاً

   

فعندما يكون الشيء المنقول في حيازة المدعى عليه ابتداءً، ويمتنع عن رده إلى مالكه أو حائزه، متصرفاً به تصرف 

فالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري بعد قبضه لثمنه، لا . ك، فلا يعد سارقاً له لأنه لم يحصل منه أخذالمال

ً له، لأنه لم يخرج من حيازته أصلاً ويأخذه من المشتري خفية أو عنوة أما لو سلمه المبيع ثم قام . يعد سارقاً

  .للشيء بتسليمه، فيعد سارقاً له بالاستيلاء عليه بعد ذلك، فهنا يكون قد فقد حيازته

وكأمثلة أخرى لهذه الحالة، إذا كان الشيء المنقول في حيازة شخص ونازعه الغير على ملكيته، وحكم لهذا الغير 

بأحقيته بملكيته، فرفض تسليمه، فلا يعد سارقاً له لأنه ظل محتفظاً بحيازة الشيء أثناء المنازعة على الملكية، فانتفى 

  .المادي للسرقة المتمثل بالأخذ بذلك الركن

أو إذا كان الشخص يحوز الشيء بناءً على عقد ائتماني، كالإيجار أو العارية، وانتهت مدة العقد، فوجب عليه رد 

المال للمؤجر أو المعير، فرفض رده ناكراً ملكيته له، ومتصرفاً به تصرف المالك، فهنا لا يعد سارقاً أيضاً لأنه لم 

ففي هذا المثال يعتبر الفاعل مرتكباً لجرم . يازة أصلاً ثم يستولي على الشيء بعد ذلك كي يعد سارقاًيتنازل عن الح

  .إساءة الائتمان

  

  .التسليم النافي للأخذ -ثانياً

  

فالتسليم يتعارض مع فكرة سلب الحيازة .إن تسليم الشيء المنقول يمنع توافر عنصر الركن المادي، المتمثل بالأخذ

والتسليم المسبق ينفي الأخذ سواء كان حراً أو كان مبنياً على غلط، أو كان مشوباً بالغش . لاء عليهاأو الاستي

  .إلا أنه ليس كل تسليم ينفي الأخذ، بل لا بد أن يتوافر به ثلاثة شروط مجتمعة. والخداع
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  شروط التسليم النافي للأخذ

  

التسليم الناقل للحيازة  –الإرادة الحرة المميزة  –الصفة : التاليةلا بد أن يتوافر في التسليم النافي للأخذ الشروط 

  .التامة أو الناقصة

  

  .الصفة -1

  

كي ينفي التسليم الأخذ يجب أن يكون حاصلاً من شخص له صفة على الشيء فينقل بموجب هذه الصفة حيازة 

  .)13(المال، وشرط الصفة يتوافر بمالك الشيء أو حائزه

عن النادل والمعطف، فصحيح أن النادل سلم المعطف إلى الزبون السارق، إلا أن هذا التسليم لا  ففي المثال السابق

ينفي الأخذ باعتبار أن النادل ليس بذي صفة على هذا المعطف، فهو ليس إلا أداة استخدمها الزبون في سرقة 

  .المعطف بدل أن يأخذه بيده مباشرة

قد تسلم المعطف من صاحبه على سبيل الأمانة، فيصبح ذا صفة على  إلا أن الأمر يختلف إذا كان هذا النادل

، حيث يسلم الزبون )vestiere –الفيستيير (المعطف، وهو ما يجري عليه العمل ببعض المطاعم الراقية، ويدعى 

الفيستيير  فلو أخطأ. معطفه للفيستيير فيسلمه الأخير كرتاً مرقماً يستطيع بموجبه استلام معطفه عند مغادرة المكان

وسلم المعطف لزبون آخر غير صاحبه، فهذا الزبون لا يعتبر سارقاً للمعطف إذا اكتشف الأمر وسكت عنه، لأنه 

  .استلمه من صاحب صفة عليه، وهذا التسليم ينفي الأخذ

  

  الإرادة الحرة المميزة  -2

  

دته الحرة، ومدرك للآثار القانونية يجب أن يكون التسليم النافي للأخذ صادراً عن شخص ذي صفة باختياره وبإرا

فالتسليم في هذه الأحوال هو . فلا عبر بتسليم المكره والصبي غير المميز والمجنون والمعتوه.للعمل الذي يقوم به

فمن تسلم منقولاً من مكره أو مجنون واستولى عليه متصرفاً به تصرف المالك يعتبر سارقاً . تسليم آلي لا يعتد به

  .له

  

  ليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة التس -3

  

إن التسليم الذي ينفي ركن الأخذ في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة كاملة بقصد التخلي نهائياً عن حيازة 

. الشيء، أو هو التسليم الذي ينقل الحيازة الناقصة، وهي الحيازة على سبيل الأمانة بموجب إحدى العقود الائتمانية

د التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة، تامة أو ناقصة، وتكون به يد المستلم على الشيء يد عارضة فلا ينفي أما مجر

  .الأخذ

والحيازة التامة، كما أسلفنا،تعطي صاحبها على الشيء المحاز ممارسة كافة سلطات المالك على ملكه، بغض النظر 

  .)14(شروع كالسرقةإذا كانت مستندة إلى حق مشروع كالملكية، أو غير م
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عنصر مادي ويعني السيطرة المادية على الشيء، وعنصر معنوي ويعني إرادة الحائز : وللحيازة التامة عنصران

  .التصرف بالشيء تصرف المالك

أما الحيازة الناقصة فتكون للشخص الذي يتوفر في حيازته للشيء العنصر المادي فقط، أي السيطرة على الشيء، 

وهي الحيازة على سبيل الأمانة بموجب إحدى العقود الائتمانية كالوديعة والعارية والإيجار . معنويدون عنصرها ال

والحائز على سبيل الأمانة إنما يحوز الشيء لحساب مالكه بناءً على عقد يلتزم برد الشيء عند نهاية ... والرهن

  .)15(مدته، مما يستبعد معه أي إدعاء من جانبه بملكية الشيء

  

اليد العارضة فلا تعتبر نوعاً من الحيازة، بل هي مجرد وضع يد مادي على الشيء دون أن يكون لواضع اليد  أما

، أما المستلم فيكون اتصاله بالشيء اتصلاً مادياً بحتاً، ءوالحيازة تبقى لمن سلم الشي.أي حق أو سلطة على الشيء

وقت يسير، ويخضع دوماً لرقابة من له الحق على  أي يكون الشيء عرضاً بين يديه ويتوجب عليه أن يرده بعد

ومن أمثلتها حالة الحمال الذي يحمل للمسافر حقيبته في المطار أو في محطة القطار تحت بصره ورقابته، . الشيء

والخادمة في المنزل بالنسبة لمحتوياته، والعامل في المصنع بالنسبة للأدوات التي يستخدمها أثناء عمله، ومن هذا 

بيل أيضاً من يتناول شيئاً لمعاينته أو لتفحصه أو لتقدير ثمنه،كمالك السيارة الذي يسلمها إلى آخر لفحصها الق

. وتجريبها تمهيداً لشرائها، وصاحب محل المجوهرات الذي يسلم قطعة ذهبية لزبون أو زبونة ليعاينها قبل شرائها

لة السابقة، بل قد يكون التسليم حكمياً، من هذا القبيل الأدوات إلا أن التسليم لا يشترط أن يكون حقيقياً كما في الأمث

التي يقدمها صاحب المطعم للزبائن والفندق للنزلاء ومتاع المنزل بالنسبة للضيوف، ففي هذه الحالات جميعاً إذا 

  . استولى صاحب اليد العارضة على الشيء يعتبر سارقاً له

  :نقول سلمه إلى شخص آخر، فإن الاحتمالات التي نواجهها تكون كالتاليوتطبيقاً لما سبق شرحه، لو أن مالكاً لم

  

إذا كان التسليم بقصد التخلي النهائي عن المنقول، فهو تسليم ناقل للحيازة التامة، بالتالي فالمستلم لا يعد سارقاً له  -

  .إذا تصرف به تصرف المالك

إذا كان التسليم بقصد الإعارة أو الوديعة أو الإيجار، فهو تسليم ناقل للحيازة الناقصة، إذاً فالمستلم لا يعد سارقاً له  -

  .إذا تصرف به تصرف المالك، بل مسيئاً للأمانة

بة المسلم، إذا كان التسليم بقصد المعاينة أو الفحص أو تقدير قيمة الشيء أو القيام بعمل معين تحت إشراف ورقا -

أو كان التسليم حكمياً، كحالة متاع المنزل بالنسبة للضيوف، وأدوات المطعم والفندق بالنسبة للزبائن والنزلاء،فهو 

تسليم يد عارضة، بالتالي إذا استولى المستلم على الشيء مريداً التصرف به تصرف المالك، يعتبر سارقاً له، لأن 

  .اً ناقلاً للحيازة التامة أو الناقصةتسليم اليد العارضة لا يعتبر تسليم

أما تسليم اليد . باختصار، فإن التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة ينفي ركن الأخذ، إذاً ينفي جرم السرقة

  .العارضة فيقوم به ركن الأخذ، وبالتالي جرم السرقة

  

كحالة تسليم . ت يثير التساؤل حول حكمهافإن تطبيقها في بعض الحالا ،وبالرغم من وضوح فكرة اليد العارضة -

  .شيء بداخله شيء آخر يجهله المسلم، وحالة متاع المنزل بالنسبة للزوجين والأولاد

أن يسلم زبون معطفه لصاحب محل تنظيف الثياب، فيكتشف صاحب المحل وجود مبلغ  صور الحالة الأولىمن  -

  فهل يعتبر سارقاً له؟عليه، من المال، أو خاتم ثمين، في جيب المعطف، فيستولي 
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ما من شكك في أن تسليم الزبون لمعطفه هو تسليم ناقل للحيازة الناقصة، فإذا استولى صاحب المحل على المعطف 

إلا أن هذا التسليم الناقل للحيازة الناقصة يتناول المعطف فقط، باعتبار أن صاحبه يجهل وجود . عد مسيئاً للائتمان

إلا . خله، بالتالي فلا وجود للتسليم أصلاً بالنسبة لهما، باعتبار أن من خصائص التسليم أنه إراديالمبلغ أو الخاتم بدا

أن عدم وجود التسليم لا يعني أن الاستيلاء عليهما يشكل جرم السرقة، فصاحب المحل لم يقم بأي نشاط إيجابي ينقل 

لشيء في حيازته بصورة طارئة نتيجة عدم علم به حيازة الشيء من صاحبه إلى حيازته أو حيازة غيره، بل دخل ا

  الخاص بالأشياء الضائعة  659فحكم هذه الحالة يطاله نص المادة  . صاحب المعطف بوجود المبلغ أو الخاتم بداخله

أي شيء منقول .....كل من استملك أو اختلس"بإساءة الائتمان،  ةأو المفقودة،السالفة الذكر، وهي من الجرائم الملحق

  "......أو بقوة قاهرة عوقب بالحبس أو بصورة طارئة...... في حيازتهدخل 

  

فما من شك بأن يد الابن على المنقولات المملوكة لوالده يد عارضة، فإذا استولى  ،بالنسبة لحالة متاع المنزلأما  -

  . )16()5(على أي شيء منها عد سارقاً له، إلا إذا سلم إليه على سبيل الأمانة

أما إذا كان . )17(ة الزوجين، فإذا كان المال خاصاً بأحدهما، كالنقود، واستولى عليه الآخر عد سارقاً لهأما عن حال

المال في حيازته على سبيل الأمانة، فاستولى عليه متصرفاً به تصرف المالك، عد مسيئاً للائتمان، وإذا كان المال 

، فيعتبر كل منهما في هذه الحالة أميناً على حصة الآخر من مملوكاً للزوجين معاً وفي حيازتهما معاً في نفس الوقت

  .المال، فإذا استولى عليه وتصرف به تصرف المالك اعتبر مسيئاً للائتمان

  

ومتى كان التسليم ناقلاً للحيازة الكاملة أو الناقصة فإنه ينفي السرقة لانتفاء ركن الأخذ ولو بني على غلط، أو  -

  .كان نتيجة غش أو خداع

  

   .التسليم الناشئ عن غلط -آ

  

والتسليم الناشئ عن غلط قد يكون في ذات الشيء . يغلط الشخص عندما يتوهم أو يعتقد بما يخالف الحقيقة والواقع

  .أو في قيمته أو كميته أو في شخص المستلم

فيأخذه الزبون مع علمه ومن أمثلة الغلط في ذات الشيء أن يرد كواء إلى زبون عنده معطفاً غير معطفه ظاناً أنه له 

أو يرد مصلح الساعات لزبون ساعة زبون آخر فيأخذها الزبون مع علمه بالغلط الذي . بالغلط الذي وقع به الكواء

  .وقع به المسلم

ومن قبيل الغلط في قيمة الشيء أو كميته أن يسلم المشتري للبائع ورقة من فئة الخمسمائة ليرة ظناً منه أنها من فئة 

أو أن يسلم المدين لدائنه أكثر من الدين المستحق . يرة فيأخذها البائع وهو يعلم بما وقع به المشتري من غلطالمائة ل

  .عليه متوهماً أن ما سلمه هو قيمة الدين، فيستلم الدائن المبلغ وهو عالم بالغلط الذي وقع به المدين

  

قداً أنه صاحب الحق فيها، أو أن يوفي المدين ومن أمثلة الغلط في شخص المستلم أن يسلم شخص بضاعة لآخر معت

  .بدين عليه إلى شخص يظنه دائنه، فيستلم الشخص البضاعة أو الدين ويسكت عن الغلط الذي وقع به المسلم

  ففي هذه الأمثلة عندما يمتنع المستلم عن رد الشيء، ويتصرف به تصرف المالك، فلا يعد سارقاً،

  .)18(و قد تم عن إدراك واختيار من ذي صفة وناقلاً للحيازةلأن التسليم هنا ينفي الأخذ، فه
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وليس من شك في أن القانون المدني يجيز لمن وقع في غلط من هذا النوع أن يبطل التصرف إذا كان الطرف 

  .عالماً بالغلط، ولكن ما يعنينا هو موقف القانون الجزائي بهذا الخصوص رالآخ

من قانون العقوبات،  659ة باعتباره الفاعل مرتكباً للجريمة الواردة في المادة ولقد حسم المشرع السوري هذه المسأل

كل من استملك أو اختلس، أو رفض أن يرد، أو  -1"وهي من الجرائم الملحقة بإساءة الائتمان، كما أسلفنا، ونصها 

يعاقب بالحبس حتى سنة ، أو بصورة طارئة، أو بقوة قاهرة، أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً كتم لقطة،

  ."...وبغرامة

  

  التسليم الناشئ عن غش أو خداع  -ب

  

. فالمسلم هو الذي يقع بالغلط من تلقاء نفسه. لاحظنا في التسليم الناشئ عن غلط أن موقف المستلم يكون فيه سلبياً

موقف سلبي منه بعلمه أما في حالة التسليم الناشئ عن غش أو خداع فموقف المستلم هنا مختلف، فلا يقتصر على 

وهذا . بالغلط والسكوت عنه، وإنما يقوم بإيقاع المستلم في الغلط، بالكذب عليه وغشه، مما يدفعه إلى تسليمه المال

  .الغلط بدوره قد ينصب على ذات الشيء أو على قيمته أو كميته أو على شخص المستلم

غلط بكونهما ينفيا الأخذ، ولا يعد المستلم فيهما سارقاً، لأن والتسليم الناشئ عن الغش يأخذ حكم التسليم الناشئ عن ال

وقد يقتصر الغش في هذه الحالة . إرادة المسلم، بغض النظر عما شابها من عيب، قد اتجهت فعلاً إلى نقل الحيازة

قضاء على مجرد التدليس وفق المفهوم المدني، الذي يعطي المتضرر منه الحق بإبطال التصرف أو العقد أمام ال

وقد يتجاوز الغش المفهوم المدني إذا ترافق مع وسائل احتيالية أوقعت المسلم بالغلط ودفعته إلى تسليم المال، . المدني

فإذا . إذاً المعيار الذي يمكن اعتماده هنا هو درجة الغش. فهنا نكون أمام جريمة احتيال إذا توافرت سائر أركانها

  .)15(يمة، أما إذا كان جسيماً، فهو يشكل جرم الاحتيالكان الغش يسيراً فقد لا تقوم به جر

ومن قبيل ذلك أن يستولي الشخص على مال غيره مقابل إيداع شيء لديه على سبيل الرهن ثم يتضح فيما بعد أن ما 

لبائع أو أن يشتري الشخص سلعة ويدفع ثمنها بورقة مالية لم تعد قابلة للتداول قانوناً موهماً ا. أودعه عديم القيمة

أو يعرض الشخص على آخر سلعة تافهة موهماً إياه بأنها ذات قيمة كبيرة، ويطلب ثمناً . بأنها ورقة نقد متداولة

ففي جميع . كبيراً زاعماً أن الصفقة في مصلحة الشخص الآخر ويستولي بذلك على مال قيمته أضعاف قيمة السلعة

  .ن الفعل قد يشكل جرم احتيال إذا توافرت سائر أركانه الأخرىهذه الحالات يكون هناك تسليماً نافياً للأخذ، ولك

  

  عدم الرضا

  

إضافة لوجوب توفر الأخذ المتمثل بالاستيلاء على الحيازة التامة، لا بد لاكتمال عناصر الأخذ، أن يتم الاستيلاء 

بأخذ مال الغير المنقول "بتعريفه للسرقة  621وهذا ما أفصح عنه نص المادة . دون رضاء المالك أو الحائز للمال

أما إذا تحقق العنصر الأول، أي الاستيلاء على .وبتوافر هذين العنصرين يكتمل الركن المادي للسرقة".  دون رضاه

  . )19()13(المال، ولكن برضاء المالك أو الحائز، فينتفي بذلك الأخذ، ولا تقوم بالتالي جريمة السرقة

أما إذا كان المال في حيازة غير .واء كان المال في حيازته أو في حيازة غيرهورضاء المالك كافٍ لانتفاء السرقة س

فلو أن مستأجراً لمنقول قام بتسليمه . المالك، فإن رضاء كل من المالك أو الحائز على حدة يكفي لانتفاء الأخذ

لكنه قد يسأل مع و. لشخص آخر، دون رضاء المالك، فلا يعد من استلمه سارقاً له إذا تصرف به تصرف المالك
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بتسليم المنقول المؤجر إلى شخص آخر، دون رضاء  أما لو قام المالك. المستأجر عن جريمة إساءة الائتمان

المستأجر، فلا يعد من استلمه سارقاً له، ولا يستطيع المستأجر العودة على المؤجر إلا بدعوى مدنية، كتنفيذ العقد أو 

لك والمستلم بدعوى جزائية، ما دام المالك قد تصرف بملكه، ولكنه يكون قد فسخ العقد، دون إمكانية ملاحقة الما

  .خالف شروط عقد الإيجار

فاليد العارضة لا تعطي صاحبها أي حق أو .أما إذا كان المال في يد عارضة فلا عبرة بالرضا الصادر عن صاحبها

ا سلم الشيء لشخص آخر، يعتبر الشخص سلطة على الشيء، فإذا قام بالاستيلاء على الشيء عد سارقاً له، وإذ

فالحمال في المطار أو في محطة القطار تعتبر يده عارضة .الآخر سارقاً أيضاً، إذا كان يعلم بطبيعة حيازته للمال

على الحقيبة التي يسلمه إياها المسافر، بالتالي لا يعتد برضائه بتسليم الحقيقية لشخص آخر، لأن الرضا يكون في 

  .صاحب الحقيبةهذه الحالة ل

نستنتج من ذلك أن لا تلازم بين  .أشار إلى عدم الرضا وليس عدم العلم 621وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

وهذه الحالة تتوفر في السرقة . فالمطلوب عدم الرضا ولو كان المجني عليه يعلم بفعل الأخذ.عدم الرضا وعدم العلم

ففي هذه الحالات .يه واستدراجه للسارق ليتمكن من القبض عليه متلبساًبالإكراه، أو عند عدم اعتراض المجني عل

  .يعتبر الفاعل سارقاً، بالرغم من علم المجني عليه بالسرقة، وذلك لانتفاء رضاءه

وعلى العكس من ذلك فقد يأخذ الفاعل المال دون علم صاحبه، ولكن ظروف الحال تثبت أنه كان راضٍ عن أخذه، 

فصاحب الدار لا يرى ضيوفه وهم يأكلون من ثمار حديقته ولكن ظروف الحال يستدل منها .رقةفلا تقوم بذلك الس

والأب لا يبصر ولده وهو يستولي على بعض ماله، ولكن طبيعة العلاقة بينهما تدل على أن الأب . على موافقته

  .راضٍ بفعل ابنه في حدود معينة

فعدم الرضا من المالك أو الحائز هو أحد عناصر . لا يعلم به والرضا ينتج أثره في نفي السرقة ولو كان الفاعل

فقد يقدم شخص على الاستيلاء على مال مملوك للغير، . الركن المادي الذي ينتج أثره دون اشتراط علم الفاعل به

  .ويكون هذا الغير راضياً بذلك، فلا يعتبر الفعل سرقة إلا بنظر الفاعل

ويمكن استخلاص عدم الرضا الصريح من تمسك المجني . يحاً أو ضمنياًويستوي في عدم الرضا أن يكون صر

أما عدم الرضا الضمني فيمكن استخلاصه من ظروف وملابسات الواقعة، كعدم . عليه بالمال ومقاومته للسارق

تاج المقاومة نتيجة خوف المجني عليه من أن يلحق السارق به الأذى، أو وجود المال في خزنة محكمة الإغلاق، اح

  .السارق لفتحها استخدام أدوات مخصوصة

وغني عن البيان أن الرضا النافي للأخذ يشترط فيه أن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز حيازة ناقصة، 

وأن يكون صادراً عن إرادة مميزة حرة، كما أشرنا سابقاً في التسليم النافي للأخذ، فلا قيمة للرضا الصادر عن 

  .أو صبي غير مميز أو مكره مجنون أو معتوه

لا ينفيه، ولا يمنع من قيام  ووالعبرة في توافر الرضا النافي للأخذ هو وقت فعل الأخذ، أما إذا كان لاحقاً للفعل فه

فلو أقدم شخص على سرقة مال مملوك للغير دون رضاه، ثم صفح عنه، أو رضي أن يحتفظ بالمال . السرقة

  .ل وصف السرقةالمسروق، فهذا لا ينفي عن الفع
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  السرقة التامة والشروع فيها -

  

  متى تقع السرقة تامة وما هي الحدود الفاصلة بين تمام السرقة والشروع فيها والأعمال التحضيرية لها؟

ولكل من . يمر السلوك الإجرامي لجريمة السرقة بمرحلتي التنفيذ، فالإتمام، وقد تسبقهما مرحلة التحضير للجريمة

  . حل الثلاث ضابطه وحكمههذه المرا

والعقاب . القاعدة العامة أن القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية للجريمة إلا إذا شكلت بحد ذاتها جرائم مستقلة

  . لا يكون إلا على ارتكاب الجريمة تامة أو على الشروع فيها على الأقل

عليه دوماً، أما الشروع في الجنح فلا عقاب عليه إلا والقاعدة في القانون السوري أن الشروع في الجنايات معاقب 

  .بنص، ولا عقاب على الشروع في المخالفات إطلاقاً

على  638ولقد نص المشرع صراحة في صلب المادة . )20(والسرقة منها ما هو جنائي الوصف ومنها ما هو جنحي

  .صلة بين هذه المراحل الثلاثلهذا كان من الأهمية بمكان وضع الحدود الفا. عقاب الشروع في الجنح

فإعداد المفاتيح المصنعة، أو الأدوات التي ستستخدم قي السرقة . هناك من الأعمال ما لا يثير تكييفها جدلاً جدياً

  لكن قد يدق التكييف أحياناً بين العمل . تعتبر من الأعمال التحضيرية للسرقة

من تحديد الحالات التي تعتبر شروعاً في السرقة لنخلص إلى التحضيري والشروع في الجرم، لذلك لا بد لنا أولاً 

  .أن ما دون ذلك يعتبر عملاً تحضيرياً

  

  :ويمكن إيجاز الحالات التي تعتبر شروعاً في السرقة بثلاث

إذا بدء الفاعل في تنفيذ الركن المادي للسرقة، أي البدء في فعل الأخذ ذاته، بأن يضع الفاعل يده على الشيء  -1

  .كإمساك المجني عليه يد الفاعل وهي في جيبه وقد أطبقها على المال الذي قصد سرقته.اد الاستيلاء عليهالمر

كأن يبدأ بكسر الباب أو تسلق السور أو تجريب مفتاح . إذا بدء الفاعل بفعل يعتبر ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة -2

 .)21(مصنّع في باب المكان المراد سرقته

ل بفعل سابق على فعل الأخذ، إذا كان مثل هذا الفعل يدل دلالة قاطعة على انعقاد نيته وتصميمه إذا بدء الفاع -3

ومن قبيل ذلك فتح باب . )22(على ارتكاب جريمته، بحيث يؤدي فعله فيما لو ترك يكمله إلى وقوع الجريمة مباشرة

  .المنزل لسرقة محتوياته والدخول إلى فنائه

كل الحد الفاصل بين الأعمال التحضيرية للسرقة والشروع فيها، فإن الحد الفاصل بين وإذا كانت هذه الحالات تش

السرقة التامة والشروع فيها يتجسد بتمام فعل الأخذ، الذي يفترض إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في 

مستقلة عن الحيازة الأولى التي حيازة الفاعل أو أي شخص غيره، منشئاً بذلك حيازة جديدة للشيء كاملة وهادئة و

  .أنهاها، ففي هذه الحالة تعتبر السرقة قد ارتكبت تامة

  :)23(هذا التحديد نتيجتان هامتان وهماويترتب على 

أما استيلائه . إن السرقة من مسكن لا تعتبر تامة إلا إذا استطاع السارق مغادرة المسكن حاملاً معه المسروقات -1

داخل المسكن، والقبض عليه في هذه المرحلة، فإن فعله يبقى في مرحلة الشروع التام في  على المسروقات وبقاءه

  .السرقة

وتعليل ذلك أن تمام السرقة يتم بنقل الحيازة أو تبديلها وإنشاء حيازة جديدة، وهذا لم يحصل، فمادام السارق موجوداً 

  .ن، إذ هو يحوز مسكنه وما فيهحيازة حائز المسكفي المنزل فإن المسروقات التي استولى عليها لا تزال تعد في 
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تامة دون مغادرة السارق المسكن بالمسروقات إذا  إلا أن هذه النتيجة ممكن أن لا تؤخذ على إطلاقها واعتبار السرقة

استطاع السارق إخراج الشيء من حيازة المجني عليه بحيث لم يعد في وسعه أن يباشر عليه سلطاته، كما لو كان 

ي ل المسروق طعاماً فأكله السارق في المنزل، أو إذا استطاع دفن المسروقات في حديقة المنزل بحيث لم يعد فالما

  .)1(وسع المجني عليه أن يعثر عليها

  .إذا تنبه صاحب المال المسروق على السرقة وقاوم السارق، فالسرقة تبقى في مرحلة الشروع -2

لا يزال متمسكاً به، وأنه لم يخرج بعد من نطاق حيازته، حتى لو كان ذلك لأن المقاومة تعني أن صاحب المال 

بالتالي فإن تمام السرقة في . السارق واضعاً يده عليه، فإن المقاومة تبقيه عاجزاً عن مباشرة سلطات المالك عليه

لنفسه، وتكون  هذه الحالة تكون في حالة استطاع السارق أن يتغلب على مقاومة المجني عليه، وأن يخلص بالشيء

  .له حيازة مستقرة يستطيع بموجبها مباشرة سلطات المالك على الشيء المسروق

  

المال المنوي سرقته وقت السرقة لا يحول دون قيام الشروع في السرقة طالما  دوتجدر الإشارة إلى أن عدم وجو -

ر شارعاً في السرقة وإن تبين أن فمن يضع يده في جيب آخر لسرقة نقوده يعتب. أن نية الفاعل قد اتجهت إليها

  .الجيب كانت خالية من النقود

إلا أن ذلك لا يحول دون معاقبة الفاعل إذا كانت .وأن العدول الطوعي عن الشروع في السرقة ينفي الشروع بها

نزل فلو أن شخصاً مسلحاً دخل منزلاً قاصداً سرقته، فاكتشف أن الم.أفعاله قبل العدول تشكل جرائم بحد ذاتها

لشخص فقير، فأنبه ضميره على فعلته وعدل عن رأيه بمحض إرادته، فخرج من المنزل، فقبض عليه، فلا يلاحق 

بجرم الشروع في السرقة لعدوله الطوعي عنها، وإنما يلاحق عن جرم خرق حرمة منزل، وجرم حيازة سلاح دون 

  .ترخيص

  

فلو هم سارق بمعالجة قفل سيارة بنية سرقتها . ينفي الشروعويختلف الأمر إذا كان العدول قسرياً، فهذا العدول لا 

أو سرقة محتوياتها، ففوجئ بسيارة شرطة قادمة، فلاذ بالفرار، وطورد حتى قبض عليه، فيسأل عن شروع في 

  .السرقة

ب ولكن ما الحل إذا ارتكب الفاعل السرقة تامة، ثم ندم على فعلته، فأعاد المال المسروق لصاحبه، أو دل صاح

  المال على المكان الذي أخفى به المسروقات؟

  

. من قانون العقوبات 200هذه الحالة ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الندم الإيجابي التي عالجتها المادة 

والتي يمكن تلخيصها بأن الفاعل في هذه الحالة يبقى مسئولاً عن جريمة سرقة تامة، ولكن إن نجحت مساعيه بعد 

فالسارق الذي يعيد .أما إذا لم تنجح مساعيه فلا تخفيف. يعتبر ظرفاً مخففاً للعقاب يعود تقديره للقاضي ندمه، فذلك

وذلك بخلاف الحالة التي يدل صاحب المال على المكان الذي أخفى به . المال لصاحبه، فمساعيه قد نجحت

فهنا خابت .كتشف وجودهم فاستولى عليهمالمسروقات، فيسعى المجني عليه إلى المكان فيفاجأ بأن شخصاً آخر قد ا

  .مساعي السارق، فيلاحق عن سرقة تامة دون إمكانية إفادته من ظرف الندم الإيجابي
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  الركن المعنوي

  

ولا يمكن ملاحقة شخص بسرقة غير . إن السرقة جريمة مقصودة لا تقع إلا إذا توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها

فمن يأخذ حقيبة غيره ظاناً أنها حقيبته بالرغم من اختلاف لوني . أ الذي وقع بهمقصودة مهما بلغت جسامة الخط

ولا يمكن . الحقيبتين، فلا يعد سارقاً لها إذا ثبت، مثلاً، أنه عند أخذه الحقيبة كان ساهياً ولم ينتبه إلى اختلاف اللون

  .ملكهملاحقته بسرقة مقصودة لانتفاء علمه بملكية الغير لها، لاعتقاده أنها 

لكن القصد العام . وككل الجرائم المقصودة لا بد أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام، بعنصريه العلم والإرادة

لا يكفي وحده لقيام جريمة السرقة، بل لا بد أن يتوفر لدى الفاعل، إضافة للقصد العام، قصداً جرمياً خاصاً، يتمثل 

  .بنية التملك

  

  .)العلم والإرادة( م د الجرمي العاالقص -1

   

  .يتوفر هذا القصد بعلم الفاعل بأركان الجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة

وبإسقاط هذا المفهوم على السرقة نستخلص أنه لا بد لقيام القصد الجرمي العام فيها أن يعلم السارق أنه يستولي على 

ه إرادته للفعل والنتيجة، أي أن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الحيازة مال مملوك للغير بدون رضاه، وأن تتج

  .التامة للمال

  

   .عنصر العلم -آ

فإذا انتفى علمه بهذه الواقعة غاب عن الجرم ركنه . فالفاعل يجب أن يكون عالماً بأنه يأخذ مالاً تعود ملكيته لغيره -

فاعل ملكيته للمال الذي أخذه، أو اعتقد أن المال متروك أو مباح، انتفى فإذا اعتقد ال. المعنوي، وبالتالي انتفت السرقة

. فمن يستقل سيارة مشابهة لسيارته، ينتفي الركن المعنوي لديه، إذا كان يعتقد أنها سيارته. القصد الجرمي لديه

  .والطالب الذي يأخذ كتاب طالب آخر من على المقعد لا يعتبر سارقاً له إذا اعتقد أنه كتابه

والملاحظ في هذه الأمثلة أن جهل الشخص لملكية المال للغير يعتبر غلطاً في الواقع، واقعاً على أوصاف الشيء، أو 

  .على ظروف أخذه، أي على أحد عناصر الفعل

كمن يستولي على . إلا أن الأمر يصبح خلاف ذلك، ولا ينتفي القصد الجرمي، إذا وقع الشخص في غلط في القانون

ة ظاناً أن الآثار هي ملك لمكتشفها، أو إذا قام الدائن بالاستيلاء على مال لمدينه استيفاءً لدينه، ظاناً بأن قطعة أثري

فالقاعدة المطبقة هنا أن الغلط الواقع على القانون لا ينفي الركن المعنوي، فالفاعل يعتبر سارقاً في . فعله مشروع

  .هذه الأمثلة، إذ لا جهل في القانون

أما إذا اعتقد أو ظن أن المجني عليه . ب أن يعلم الفاعل بعدم رضاء المالك أو الحائز للمال على أخذ المالكما يج -

كما لو اعتاد أحد الرعاة على رعي قطيعه في أرض احد الأشخاص بناءً . راضياً بذلك، فينتفي لديه الركن المعنوي

فهذا الراعي لا يمكن ملاحقته من . دون علمه بذلك واستمر بذلك بالرغم من بيع الأرض لشخص آخر .على موافقته

قبل المالك الجديد بجرم السرقة لانتفاء علمه بعدم رضاء المالك الجديد عن تصرفه، واستمراره بفعله استناداً لموافقة 

  .المالك القديم
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   .عنصر الإرادة -ب

وكما أشرنا سابقاً، فإن جريمة السرقة . نتيجةإضافة للعلم بأركان الجريمة يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى الفعل وال

فلا بد لتوافر هذا العنصر . تتميز باندماج النتيجة مع الفعل، لأن النتيجة تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل، وتتكامل معه

أن تتجه إرادة الفاعل إلى النشاط الجرمي، أي إلى فعل الأخذ الذي يتمثل بمجموعة الحركات التي يأتيها الفاعل، 

وينتفي هذا العنصر إذا كانت . التي من شأنها إخراج المال من حيازة المجني عليه وإدخالها في حيازة أخرىو

  . الإرادة مكرهة على الفعل، كمن يقوم بسرقة مال مملوك لغيره تحت تهديد السلاح أو الابتزاز

خاله في حيازة الفاعل أو حيازة غيره، كما يجب أن تتجه الإرادة إلى إخراج الشيء مادياً من حيازة المجني عليه وإد

وينتفي القصد الجرمي إذا لم تتجه إرادة الفاعل إلى . وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الحيازة التامة للشيء

. إخراج الشيء مادياً من حيازة المجني عليه، كأن يكون قد وضعه شخص آخر في جيبه أو في حقيبته دون علم منه

لى الشيء معتقداً أن مالكه قد تخلى له نهائياً عنه، أي معتقداً أنه سلم له على سبيل الحيازة التامة، أو إذا استولى ع

بينما كان قصد المجني عليه منصباً على تسليمه الحيازة الناقصة، كالعارية مثلاً، أو في اليد العارضة فقط، لفحصه 

  .مثلاً وإعادته إليه

  

 .)نية التملك(القصد الجرمي الخاص  -1

   

وهذا لا يعني أن يصبح السارق، بحكم القانون مالكاً للشيء، .إن القصد الخاص في السرقة يتمثل بنية تملك الشيء

فما تعنيه نية التملك . باعتبار أن القانون لا يعتد بهذه النية، وأن السرقة ليست سبباً معترفاً به قانوناً لاكتساب الملكية

وهذه . المالك له، أي إرادة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية هو إرادة الظهور على الشيء بمظهر

  :النية تقوم على عنصرين

عنصر سلبي يتمثل في إرادة حرمان المالك من سلطاته على الشيء، ويتجلى هذا العنصر بالعزم على الاحتفاظ 

  .بالشيء وعدم رده

حل محل المالك في سلطاته على الشيء، أي أن يتصرف وعنصر إيجابي يتمثل في اتجاه إرادة السارق إلى أن ي

  بالشيء كما يفعل المالك، ويتجلى هذا العنصر بإرادة السارق أن يباشر على الشيء سلطة 

وهذا يعني أن نية التملك لا تتجه إلى الملكية . تشبه في مظهرها وعناصرها السلطة التي يعترف بها القانون للمالك

كمركز واقعي وفحوى اقتصادي، أي "لا تنشئ حقاً في القانون،وإنما تتجه إلى الملكية كحق، لأن النية السيئة 

  .)1("وعة من السلطات والمزايا الفعليةمجم

واستناداً إلى ما تقدم فإن نية التملك تتمثل في الاتجاه إلى الاستيلاء على الحيازة التامة للشيء، وتنتفي تبعاً لذلك إذا 

إلى اكتساب اليد العارضة على الشيء، كمن يأخذ شيئاً بقصد الاطلاع عليه وإرجاعه إلى كانت الإرادة قد اتجهت 

أو كمن يأخذ الشيء على سبيل المزاح، باعتبار أن المزاح  .مكانه ولو كان ذلك الأخذ ضد إرادة المالك أو الحائز

ال ببيعه مثلاً فيعتبر سارقاً أما إذا تصرف بالم.يفترض وضع يد عارض ومؤقت ويعني حتماً العزم على رد الشيء

  .له، فلا يجوز أن يبلغ المزاح حد التصرف في الشيء ببيعه، لأن التصرف سلطة لا يباشرها غير المالك

ومن هذا القبيل من يأخذ شيئاً بنية . كما تنتفي نية التملك إذا كانت الإرادة قد اتجهت إلى اكتساب الحيازة الناقصة

  فلا يعد سارقاً الطالب الذي يأخذ قلم زميله . ؤقتاً ثم إعادتهاستعماله أو الانتفاع به م

  .كي يستعمله ثم يعيده لصاحبه، أو الشخص الذي يأخذ دابة جاره ليحرث بها أرضه ويردها بعد ذلك
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 637وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري قد أفرد لاستعمال أشياء الغير بدون وجه حق نصاً خاصاً في المادة  -

كل من استعمل دون حق شيئاً يخص غيره، بصورة تلحق به ضرراً، ولم "نون العقوبات السوري، كما يلي من قا

  ".، أو بإحدى هاتين العقوبتين...يكن قاصداً اختلاس الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة

فاعل لم يقصد الاستيلاء على والملاحظ في هذا النص عدم اعتبار المشرع لاستعمال أشياء الغير سرقة ما دام ال

أما في . إلا أنه يشترط لإيقاع العقاب أن يؤدي استعمال الشيء إلى ضرر يلحق بصاحب الشيء. الشيء، أي تملكه

  .حالة انتفاء الضرر فلا عقاب

ام كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يشمل السيارات، وان كان ينطبق عليها وصف استعمال أشياء الغير، إذا ق

فلقد أفرد المشرع .شخص بأخذ سيارة مملوكة لآخر وتنزه بها، ثم أعادها إلى مكانها أو تركها في مكان آخر

مكرر، معتبراً أن أخذ  625السوري لسرقة السيارة، ولاستعمالها دون قصد سرقتها، نصاً مستقلاً في صلب المادة 

وله في معرض شرح الظروف المشددة لجريمة وهو ما سنتنا. السيارة دون قصد تملكها جرماً جنائي الوصف

  .السرقة

كما تنتفي نية التملك لدى الدائن الذي يستولي على مال لمدينه ضماناً وتأميناً لدينه دون أن يقصد تملكه، بل بقصد 

و وتنتفي النية أيضاً لدى الشخص الذي يستولي على منقول لغيره، كمسدس أ. )16(رده إلى صاحبه بعد الوفاء بالدين

  .سكين، لمنع أذاه، كما لو جرد الفاعل رجلاً من سلاحه خشية الإصابة به، فلا سرقة ولو أخفى هذا السلاح

  

وعند توافر القصد الجرمي، العام والخاص، بالصورة التي سبق بيانها، تقوم جريمة السرقة، ولا عبرة بعد ذلك  -

فيستوي أن يكون الدافع إلى . )6(دافعاً شريفاً أو دنيئاًللباعث أو الدافع الذي دفع الفاعل إلى السرقة، سواء كان 

  السرقة الحاجة، أو التصدق على الفقراء، أو الطمع أو مجرد الانتقام،

أو الرغبة في الإثراء أو في إفقار المجني عليه، كما لا يؤثر في قيام القصد، وتوفر السرقة، غنى السارق أو سمعته 

  .إليها بعامل الطمع في مال الغير، فقد يكون مدفوعاً )27(الشريفة

وبالرغم من عدم الاعتداد بالدافع في قيام القصد الجرمي، فإن للدافع أثراً في تقدير العقوبة، شدة أو ليناً، بحسب 

  .كونه شريفاً أو دنيئاً

  

يكفي لقيام  ولا بد لقيام القصد من معاصرته للفعل المادي الذي تتكون منه الجريمة، أما القصد اللاحق له فلا -

فلا يعد سارقاً من يأخذ . فإذا كان الاستيلاء على الشيء بحسن نية ثم نشأ سوء القصد بعد ذلك فلا سرقة. الجريمة

ولا يعد سارقاً أيضاً من . ذلك لم يرده لصاحبه متاعاً لآخر معتقداً أنه مملوك له ثم تتبين له الحقيقة فيما بعد ورغم

  .له أو أودع لديه، ثم تسوء نيته عندما يكتشف الحقيقة فيقرر الاستيلاء عليه يأخذ شيئاً يعتقد أنه قد أعير

لكن الأمر يختلف إذا كانت يد الشخص على الشيء عارضة، ثم قامت لديه بعد وضع يده نية الاستيلاء عليه، فإن 

باعتبار أنه لا ينطوي  وعلة ذلك أن وضع اليد العارضة على الشيء لا يشكل أخذاً،. قصد السرقة يعد متوافراً لديه

فالحيازة باليد العارضة تبقى للمالك وليس لصاحب اليد العارضة، ومن ثم لا عبرة بأن نية . على تبديل الحيازة

وفعل الأخذ يرتكب حين يقرر صاحب اليد العارضة الاستيلاء على . التملك لم تكن متوفرة عند وضع اليد العارضة

من حيازة مالكه ويدخله في حيازته، وفي هذه اللحظة ذاتها توافرت نية التملك،  الشيء، لأنه في هذه اللحظة يخرجه

  .وتحقق بذلك تعاصر القصد مع فعل الأخذ
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وعليه يعد سارقاً من يتناول من صاحب محل بيع المجوهرات خاتماً ليطلع عليه بغية شرائه، أي أن نيته كانت 

كما يعد سارقاً أيضاً من يتناول شيئاً ليطلع .د برهة، فهرب بالخاتمحسنة عند تناوله للخاتم، ولكن هذه النية ساءت بع

  .عليه بدافع الفضول وبنية حسنة، ثم تسوء نيته بعد الاطلاع عليه فيفر به

ولا ريب أخيراً أن تقدير توافر أو انتفاء القصد الجرمي هي مسألة موضوع تعود لمحكمة الموضوع دون رقابة  -

ال الحكم التحدث عن القصد، إثباتاً أو نفياً، يجعله قاصراً في التعليل، وقابلاً للطعن إلا أن إغف. محكمة النقض

  .بالنقض

  

  .بذلك ننتهي من شرح أركان السرقة، لننتقل إلى دراسة صور السرقة -
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  :تمارين

  

  :اختر الإجابة الخاطئة -1
 

  :محل السرقة يجب أن يكون

  . مالاً مادياً أو معنوياً -

  . منقولاً بطبيعته وفق القانون المدني -

  .حيازته مشروعة -

  . مملوكاً للغير -

  

  :اختر الإجابة الخاطئة -2
 

  :للسرقة يصلح محلاً

  . الكهرباء -1

  . الإنسان -2

  . أحجار الطريق -3

  . الهاتف -4

  

  :اختر الإجابة الخاطئة -3
 

  :يتمثل الأخذ في السرقة في

  .الاستيلاء على الحيازة الناقصة -

  .الاستيلاء على اليد العارضة -

  . الاستيلاء على الحيازة التامة -

  .إتلاف محل السرقة -

  

  :اطئةاختر الإجابة الخ -4
 

  :يشترط في التسليم النافي للأخذ

  .الصفة والإرادة الحرة المميزة -

  .الإرادة الحرة المميزة ونقل الحيازة التامة أو الناقصة أو اليد العارضة -

  . أن لا يكون مبنياً على غلط -

  .أن لا يكون مبنياً على خداع -

  . الناقصةالصفة والإرادة الحرة المميزة ونقل الحيازة التامة أو  -
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  :اختر الإجابة الخاطئة -5
 

  :يعاقب على الشروع في السرقة ذات الوصف

  . الجنائي والتكديري -

  . الجنحي والتكديري -

  . الجنائي والجنحي -

  . الجنائي والجنحي والتكديري -

  

  :اختر الإجابة الخاطئة -6
 

  :الركن المعنوي في السرقة

  .السرقة قد تقع مقصودة وغير مقصودة -

  . يتمثل الركن المعنوي بالقصد العام -

  . يتمثل الركن المعنوي بالقصد العام والقصد الخاص -

  .يتمثل الركن المعنوي بالعمد إضافة للقصد العام -

  

  :اختر الإجابة الخاطئة -7
 

  :إن نية التملك في السرقة

  . تتجه إلى الملكية كحق -

  . حق الملكية تعني إرادة مباشرة السلطات التي ينطوي عليها -

  .تعني أن يصبح السارق مالكاً بحكم القانون -

  .تعني الاستيلاء على الحيازة التامة والناقصة للمال -
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 صور السرقة

  

إن السرقة في صورتها العادية جنحة لا يتجاوز الحد الأعلى لعقابها الحبس سنة، وهذه الصورة تشكل جريمة 

. من قانون العقوبات 634، أو السرقة البسيطة، أوردها المشرع في المادة )infraction de base(السرقة الأساس 

وصور السرقة المشددة يحتفظ بعضها بالطابع . كثر فيشدد عقابهاولكن فد تقترن هذه السرقة بظرف خارجي أو أ

  .الجنحي على الرغم من تشديد العقوبة، بينما تأخذ الصور الأخرى الطابع الجنائي

  

وتتنوع الظروف المشددة للسرقة تبعاً لمجموعة عوامل، منها ما هو شخصي، يتعلق بصفة الفاعل، كالخادم أو 

ما هو موضوعي، يتعلق بظروف ارتكاب السرقة، كالعنف، والليل، وحمل السلاح، العامل أو العسكري، ومنها 

  .وتعدد الفاعلين، ومنها ما يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، كالمسكن، وأماكن العبادة، ووسائل المواصلات

  

رى مساوية لها أو أما صور السرقة المخففة، التي يكون مقدار عقابها تارةً أقل من عقوبة السرقة الأساس وتارةً أخ

أشد منها، فغالباً ما يتعلق تخفيف العقاب فيها بعوامل متعددة، منها ضآلة ضررها الاجتماعي، وعدم خطورة الفاعل، 

لا سيما وأن هذه الصور لا يكون تخفيف . ومن هنا نطلق عليها سرقات مخففة جزافاً. وتفاهة قيمة الشيء المسروق

السرقة الأساس بل مع نوعها، والدليل على ذلك أن بعضها مدة عقابه أشد من  العقاب فيها مقارنة مع مدة عقوبة

المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فمعيار كونها  630الجريمة الأساس،كالجريمة الواردة في المادة 

أضف . مع الشغل مخففة يتأتى من كون الحبس فيها هو الحبس البسيط بينما الحبس في السرقة الأساس هو الحبس

  . إلى ذلك اعتبارها سرقات مخففة وفق معيار انتفاء الظروف المشددة في أغلبها

  

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري انتهج في تصديه لصور السرقة نهجاً يتمثل بالتصدي أولاً للصور الأكثر 

ثم إلى الصور المخففة، وأخيراً،  لجنحي،خطورة، وهو التشديد الجنائي، ثم تدرج إلى الأقل خطورة، وهو التشديد ا

هذا السلم، وفق نهج المشرع، وحيد المسار، من  وفي أسفل السلم وضع السرقة الأساس أو البسيطة ، بحيث يبدو

  . الأعلى إلى الأسفل وليس العكس

  

الجنائية  ، الصور627حتى  622ع، تناول مباشرة، في المواد .ق 621المشرع السرقة في المادة  فبعد أن عرف

، الصور المخففة، 633حتى  630ع، الصور الجنحية المشددة، ثم في المواد .ق 629 - 628للسرقة، ثم في المواد 

  .على السرقة الأساس 634ثم نص أخيراً، في المادة 

  .ونحن في شرحنا لهذه الصور سنعمد إلى شرح السرقة البسيطة أولاً، ثم تناول صورها المشددة ومن ثم المخففة

وغني عن البيان أن جميع صور السرقة، البسيطة والمشددة والمخففة، يجب أن يتوافر فيها الأركان العامة للسرقة، 

وهذه الأركان تكفي لوحدها لقيام السرقة البسيطة، إلا أنها غير كافية لقيام السرقة المشددة والمخففة، . السابق شرحها
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التي يبنى عليها العقاب المشدد أو المخفف، كي يقوم النموذج القانوني  بل لا بد أن يضاف إليها الظروف أو العوامل

  .المحدد لصورة السرقة المرتكبة

  

، وبعض الصور المشددة فيها،عقابها جميعها جنحوي )1(والصورة المخففة للسرقة ولما كانت السرقة البسيطة،

لذلك حرص . نص المشرع على ذلك صراحةالوصف، والأصل في الجنح أن الشروع فيها غير معاقب عليه إلا إذا 

ع، لما قدره من .ق 638المشرع على تقرير العقاب على الشروع في السرقات الجنحية الوصف بنص المادة 

  .خطورة السرقة وملائمة العقاب على الشروع فيها

  

قة، إضافة إلى ع على تدبيرين احترازيين، يمكن إنزالهما بجميع صور السر.ق 639ولقد نص المشرع في المادة 

نصه على مجموعة أعذار محلة أو مخففة لجريمة السرقة، وهي أعذار مشتركة بين السرقة والاحتيال وإساءة 

  .الائتمان، ومرد هذه الأعذار هو صلة القربى، وتفاهة الضرر أو النفع، وإعادة المال المسروق

  

بالتقسيم السرقة، والتي سنتناولها  في العقاب علىتلك هي الخطوط الرئيسية للسياسة التي اعتمدها القانون السوري 

  :التالي

  

  السرقة البسيطة  -

  صور السرقة المشددة  -

  صور السرقة المخففة  -

  حالات الإعفاء والتخفيف من العقوبة  -

  

  

  السرقة البسيطة

  

ي هذا الفصل كل سرقة أخرى غير معينة ف -1 "ع كما يلي .ق 634جاء النص على السرقة البسيطة في المادة 

  .تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة

ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة أشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية، ولا تطبق على  -2

  "...تنفيذ الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف ال

    

  :بتحليل هذا النص نستخلص النتائج التالية

  .إن هذا النص يتناول السرقة التي استكملت أركانها ولم يقترن بها أي ظرف مشدد أو مخفف -

إن المشرع قرر للسرقة البسيطة عقوبتي الحبس والغرامة معاً، ولم يعط القاضي سلطة الخيار بينهما، وإن كان  -

  . )2(ية بمراوحة عقوبتي الحبس والغرامة بين حديهما الأدنى والأعلىيتمتع بسلطة تقدير

يتناول العقاب محاولة ارتكاب " 638إن الشروع في ارتكاب السرقة البسيطة معاقب عليه بصريح نص المادة  -

  .طةأي كل الجنح المنصوص عليها في فصل السرقة بما فيها السرقة البس". الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل
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يمكن إضافة للعقوبة الحكم بوضع السارق تحت الحرية المراقبة أو بمنعه من الإقامة في مكان محدد كتدبير  -

يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو يمنع من الإقامة "ونصها . ع.ق 639احترازي، وذلك بصريح نص المادة 

وهذا النص يشمل كل صور السرقة،  ".ة سرقةكل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاول

إذاً . جنائية أو جنحية، سواء كانت تامة أو مشروعاً بها، بشرط أن يكون قد حكم على السارق بعقوبة مانعة للحرية

 633يستبعد توقيعهما في جنح السرقة التي يحكم من أجلها بالغرامة فقط، كالسرقة المنصوص عليها في المادة 

  . ع.ق

المشرع صراحة إلى الطاقة الكهربائية، بخلاف كثير من التشريعات، وبذلك حسم الخلاف الذي كان محتدماً أشار  -

  .حول اعتبار الكهرباء مالاً منقولاً مادياً قابلاً ليكون محلاً لجرم السرقة

  

  صور السرقة المشددة

  

إنزال عقوبة بالسارق أشد من عقوبة ع، والتشديد يتمثل ب.ق 629حتى  622جاءت صور السرقة المشددة في المواد 

وبعض صور التشديد يظل العقاب فيها ذو وصف جنحي بالرغم من تشديد عقابها، أي لا يتجاوز . السرقة البسيطة

الحد الأعلى فيها على الثلاث سنوات حبس، والبعض الآخر من صور التشديد تنقلب فيه العقوبة من جنحة إلى 

  .لاث سنوات كحد أدنى أشغال شاقةجناية، أي يكون العقاب فيها ث

وعلة التشديد، كما أسلفنا، تتمثل بتوافر ظرف أو أكثر من الظروف التي حددتها النصوص بصراحة وعلى سبيل 

  .الحصر، فلا يجوز للقاضي أن يضيف إليها ظرفاً غير منصوص عليه

  

  صور التشديد الجنحي

  

وقد تضمنت هاتان المادتان . من قانون العقوبات 629و 628جاء النص على جنح السرقة المشددة في المادتين 

مجموعة من الظروف المشددة للعقاب مع بقاء الجرم جنحي الوصف، والعقاب المشدد يتراوح بين الحبس سنة إلى 

  .ثلاث سنوات والغرامة

ى ثلاثمائة ليرة يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إل"جاء كما يلي  628ونص المادة 

  :إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات الآتية

  .ليلاً والسارق اثنان فأكثر، أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد -آ

  .أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً -ب

، أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت أخر أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق من مال مخدومه - ج

رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه، أو في الأماكن 

 .التي يشتغلان عادة فيها

 .أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده -د
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تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في "فتنص على أنه  629أما المادة 

القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد 

  ".أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة

  

تشترطا لتشديد العقاب توفر ظرف مشدد واحد، وتارةً أخرى توافر  وبتحليل هذين النصين نستخلص أنهما، تارةً

  .ظرفي تشديد

  :وهذه الحالات هي 628من نص المادة ) آ(والحالات التي يشترط فيها توفر ظرفي تشديد جاءت في الفقرة 

 تعدد السارقين+ الليل  •

 )وجود سارق واحد(مسكن أو معبد + الليل  •

 )النهار(مسكن أو معبد + تعدد السارقين  •

، 628من نص المادة ) د  –ج  –ب ( أما الحالات التي يشترط فيها توفر ظرف مشدد واحد فقد جاءت في الفقرات 

  :وهي 629والمادة 

 .التقنع أو حمل السلاح الظاهر أو المخبأ •

 .كون السارق خادماً أو مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو عسكرياً •

 .السرقة بالنشل أو الصدم •

 .في وسائل النقل العامة وملحقاتهاالسرقة  •

  .وسندرس كل حالة من هذه الحالات على حدة  

  

  

  .من قانون العقوبات 628من المادة ) آ(حالات التشديد الواردة في الفقرة  -أولاً

  

   :الليل وتعدد السارقين -1

من خطورة خاصة على إن اجتماع ظرفي الليل وتعدد السارقين يشدد عقاب السرقة نظراً لما يمثل اجتماعهما 

 .المجني عليهم، أو على النظام العام
 
هو ظرف مسهل لارتكاب السرقة نظراً لكون الناس يخلدون فيه للراحة والنوم، كما أنه يضعف قدرة  فظرف الليل -

  .المجني عليهم في الدفاع عن أموالهم مقارنةً فيما لو ارتكبت السرقة نهاراً

 فلكيولليل مدلولان، مدلول . الليل بالرغم من اعتباره ظرفاً مشدداً للسرقةوالمشرع السوري لم يحدد مدلول 

باعتباره الفترة الزمنية التي يخيم فيها  عرفيومدلول . باعتباره الفترة الزمنية الواقعة بين غروب الشمس وشروقها

  .الظلام

الفترة مابين غروب الشمس وطلوعها، الليل يشمل «:وبالرغم من تبني محكمة النقض السورية للمفهوم الفلكي بقولها

   )3(»فإن السرقة التي تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها

إلا أننا نخالف هذا الاتجاه ونميل إلى الأخذ بالمدلول العرفي، باعتبار أن الليل هو الفترة التي يسود فيها الظلام فعلاً، 

ك أن سهولة تنفيذ السرقة ترتبط بالظلام وهدوء الحياة فيه، ذل. لأن هذه الفترة هي التي تتوافر فيها حكمة التشديد
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ناهيك عن أنه في بعض أوقات . والنوم، أكثر مما ترتبط باللحظة التي يحدد فيها الفلكيون غروب الشمس وشروقها

اء فصل الصيف تغيب الشمس بالرغم من استمرار الضوء لفترة لا بأس بها، فلا يعقل أن نعتبر السرقة الواقعة أثن

الذي  )4(ذلك أنها تمت في الليل استناداً للمدلول الفلكي، وذلك لتعارضه مع الحكمة من التشديد، وهو وجود الظلام

وأبرز خطورة الفاعل الذي يستغل الظلام مضمراً في الغالب العزم على استعمال العنف  سهل ارتكاب السرقة،

  .مستتراً بالعتمة إذا اقتضت السرقة ذلك

لسرقة تعتبر واقعة في الليل وإن كانت قد بدأت في النهار إلا أنها لم تنتهي إلا ليلاً، أو أنها بدأت ليلاً ولا ريب أن ا

حيث يكفي أن يرتكب أي فعل من أفعال التنفيذ ليلاً حتى تتوفر علة التشديد، وإن لم تحصل . ولم تنتهي إلا نهاراً

  .النتيجة إلا نهاراً

  

مة التشديد فيه واضحة أيضاً فهو يسهل وقوع السرقة لخوف المجني عليه من فحك ،أما ظرف تعدد السارقين -

مقاومة قد لا تجدي نفعاً مع عدة أشخاص، فضلاً عن أن التعدد ينم عن خطورة كامنة في أشخاص السارقين، فتعدد 

 .)5(المجرمين قد يعطي كل واحد منهم الجرأة لارتكاب أفعال خطيرة لا يقدم عليها لو كان بمفرده

وتطبيقاً لذلك فإن حكمة التشديد لا تتوفر إذا لم يقم بالسرقة سوى شخص واحد مع وجود متدخلين أو محرضين، وقد 

أي وجود السارقين مجتمعين في مكان تنفيذ » السارق اثنان فأكثر«كان المشرع واضحاً في هذا المعنى بقوله 

  .الجريمة، بصفة فاعلين وشركاء

لسارقين يفترض وحدة الجريمة، ففي هذه الحالة فقط يمكن القول بأن مرتكبي السرقة قد وغني عن البيان أن تعدد ا

أما إذا ارتكب عدة أشخاص لعدة جرائم سرقة، بحيث كان لكل سرقة فاعل واحد، فليس هناك تعدد وإن . تعددوا

لفرضية بتعرض أحد ويمكننا تصور هذه ا )6(جمعت بين هذه السرقات صلات وثيقة كتقارب في الزمان أو المكان

المنازل بذات الوقت للسرقة من لصين، لا يعرفان بعضهما، وإن محض الصدفة هي التي جعلتهما يسطوان على 

  .المنزل بذات الوقت

  .نخلص إذاً بأن اجتماع ظرفي الليل مع تعدد السارقين يجعل السرقة مشددة تشديداً جنحياً

أو حمل السلاح لهذين الظرفين، لأصبحت السرقة جنائية الوصف، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أضيف ظرف التقنع 

  .ع.ق 626ويطبق عليها التشديد الجنائي وفق المادة 

وعلى ذلك لابد لاعتبار التشديد جنحي فقط اجتماع ظرفي الليل والتعدد، وإذا أردنا توظيف الرياضيات في ظرف 

  :التشديد هذا لخلصنا إلى المعادلة التالية

  .سرقة مشددة عقابها من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة= تعدد +  ليل+ سرقة 

     

  :لاً من شخص واحد في مسكن أو معبدالسرقة لي -2

هذه الحالة تفترض توفر ظرفي تشديد، أحدهما زماني وهو الليل، والآخر مكاني، وهو المسكن أو المعبد، بشرط أن 

أما الظرف المكاني فيجب أن تقع السرقة . لليل، تم سبق شرحهوالظرف الزماني، أي ا. يكون السارق شخصاً واحداً

  . "مكان سكنى الناس أو في معبد"إما في 

والحكمة من تشديد عقاب السرقة الواقعة في هذين المكانين تتمثل في انتهاك حرمة المسكن أو المعبد، والاعتداء 

المجرى العادي للأمور أن يتعرض لاعتداء، كونه على حق الملكية، إضافة إلى أن المجني عليه فيهما لا يتوقع في 

يخلد لراحته في منزله، أو يخشع لربه أثناء صلاته، أو لكون المعبد يتمتع بقدسية خاصة، لذلك فهو يتخلى عن 
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وسائل الحيطة التي يتخذها عادة عند تواجده في غير هذه الأماكن، مما يسهل على السارق ارتكاب جريمته، ومما 

خطورة المجرم الذي يدخل المسكن أو المعبد وهو يتوقع أن يلقى مقاومة، فيضمر في نفسه إحباطها يعكس أيضاَ 

  .وردها بالعنف عند اللزوم

  

  .مكان سكنى الناس -

فهل تعني المكان المسكون فعلاً، أو المعد . الواردة في النص غير واضحة المدلول" مكان سكنى الناس"إن عبارة 

  كن أو المخصص للسكن؟للسكن أو المستخدم للس

وهذه . )7("مكان يستخدم للسكن"إن الترجمة الدقيقة المقابلة لعبارة مكان سكنى الناس في الأصل الفرنسـي تعني 

  .المكان المسكون والمكان المعد للسكنالعبارة تعطي دلالة واسعة بحيث تشمل 

ليلاً أو نهاراً، لمدة طويلة أو قصيرة، سواء كان هو المكان المستعمل بالفعل للسكن، أي للإقامة  والمكان المسكون -

والملجئ والمستشفى، أو لم يكن معداً لذلك ابتداء ولكنه استخدم فعلاً  )3(معد أصلاً ليكون مسكناً، كالبيت والفندق

بمفرده أو للسكن، كالمصنع أو المدرسة أو المحل التجاري، حين يقيم فيه حارساً أو بواباً، أي يتخذ فيه مكاناً لسكنه 

أما إذا كانت هذه الأماكن غير مسكونة إطلاقاً من حارس أو بواب، فلا تعتبر مسكناً بالمعنى . مع أفراد عائلته

  .)8(المطلوب للتشديد

والمقصود بالسكن الإقامة، أي تخصيص المكان لمظاهر الحياة التي يحرص فيها الإنسان على أن يكون في عزلة 

  .حة والنوم، والاستحمام وقضاء حاجاته الخاصةحين يباشرها، كالخلود للرا

ولا يشترط في المكان المسكون شكل معين، فقد يكون ثابتاً، كمنزل، أو متحركاً، كعربة أو زورق، وقد يكون كوخاً 

إذاً ما يهم في اعتبار المكان المسكون ليس صفته أو شكله، بل تخصيصه فعلاً للسكن، . أو خيمة، أو غرفة في فندق

ذه مقراً يخلد إليه الإنسان للراحة والنوم وقضاء حاجاته،حتى ولو كان المكان مؤسسة عامة أو خاصة يرتادها باتخا

  .الناس بكثرة ثم ينصرفون، فما دام يقيم فيها حارس أو بواب فهي تأخذ حكم المسكن إذا تعرضت للسرقة

يقيم فيه إلا مؤقتاً، كمنزل في مصيف أو في  فهو المكان المهيأ للسكن ولكن صاحبه لا أما المكان المعد للسكن، -

  .مشتى، أو شاليه على البحر، فتشدد عقوبة سارق هذا المكان ولو في غيبة مالكه

وتشديد العقاب لا يقتصر على السرقة التي ترتكب في المكان المسكون أو المعد للسكن بل يشمل أيضاً ملحقات 

  .)9(الحديقة والمستودع والمرآبشرة، كالمكان المخصصة لمنفعته ومتصلة به مبا

ويستوي في تشديد عقاب سرقة الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو ملحقاتها أن يكون السارق غريباً عن المسكن 

  بل أن التشديد يتحقق إذا كان . )10(أو واحداً ممن يقيمون فيه كخادم أو ضيف

فالتشديد يعتمد على مكان السرقة فحسب، فكل . خادمهصاحب البيت هو مرتكب السرقة، كما لو سرق مال ضيفه أو 

  .من يوجد فيه ويتعرض للسرقة يجب أن يكون له نصيباً في التمتع بحرمة المسكن

  

  المعبد  -

ويستوي في الحماية المعبد المفتوح . المعبد هو كل مكان مخصص لإقامة شعائر دين من الأديان التي تقرها الدولة

  .كالمعابد الملحقة بدور التعليم أو المستشفيات للجمهور والمعبد الخاص،

ويستوي أن تقع السرقة على مال من أموال المعبد نفسه، كسرقة أحد محتوياته، أو أن تقع السرقة على مال أحد 

ولا عبرة بدين المجني . ويستوي كذلك أن يكون السارق غريباً عن مكان العبادة أو أحد العاملين فيه. الموجودين فيه
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جامع أو كنيسة، وقد يكون من دين آخر ويتواجد في  فقد يكون أحد المصلين في. ه ولا بسبب وجوده في المكانعلي

ولهذا تشدد عقوبة السرقة إذا ارتكبت في مسجد أثري، كالجامع الأموي مثلاً، على سائح أجنبي . المعبد لغير العبادة

فلدور العبادة قدسية وحرمة يجب أن لا تدنس بارتكاب . غير مسلم، وكان وجوده في الجامع للزيارة أو للدراسة

  .السرقات فيها

    :وبتوظيف الرياضيات في ظرف التشديد هذا نخلص إلى المعادلة التالية

سرقة مشددة عقابها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات = مسكن أو مكان عبادة + الليل + السارق واحد 

  .والغرامة

  

  .ارقين من مسكن أو معبدالسرقة نهاراً مع تعدد الس -3

فظرف التشديد هنا مناطه قيام اثنين فأكثر بسرقة مسكن أو . لا بد في هذه الصورة أن يتوفر ظرفي التعدد والمكان

  .ولقد سبق لنا تفصيل مدلولات التعدد والمسكن والمعبد .معبد أثناء النهار

داً بذاته، بل لا بد أن يقوم إلى جانبه ظرف مشدد وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسكن أو المعبد لا يشكل ظرفاً مشد

أما لو تمت السرقة من شخص واحد نهاراً فلا تشديد في هذه الحالة، وهو أمر .آخر، هو الليل أو تعدد السارقين

بالتالي فإن  .منتقد، لأن علة التشديد هي حرمة المسكن ومكان العبادة، ولا فرق بين أن يقوم بها سارق واحد أو أكثر

خطة المشرع لم تكن موفقة بهذا الخصوص، فكان أولى بالمشرع أن يراعي بالتشديد حرمة هذه الأماكن بغض 

  .النظر عن ظرف الليل أو التعدد

  :وبتوظيف الرياضيات في ظرف التشديد هذا نخلص إلى المعادلة التالية

بس من سنة إلى ثلاث سنوات سرقة مشددة عقابها الح= مسكن أو معبد + تعدد السارقين + السرقة نهاراً 

  .والغرامة

    

  

  .من قانون العقوبات 628من المادة ) د –ج  -ب(حالات التشديد الواردة في الفقرات  -ثانياً

  

  .تضمنت الحالات التي يشترط فيها توفر ظرفي تشديد 628أشرنا إلى أن الفقرة آ من المادة 

ع فلم تشترط .ق 669 ، والحالات الواردة في المادة628ادة من الم) د –ج  –ب (أما الحالات الواردة في الفقرات 

  .إلا توفر ظرف مشدد واحد فقط، والتشديد في جميع هذه الحالات واحد بالنسبة للعقوبة

  

   التقنع أو حمل السلاح -1

  .628من المادة ) ب(التقنع أو حمل السلاح يشكل الحالة المشددة الواردة في الفقرة 

ك واضحة إذ أن وضع قناع يعني تخفي السارق مما يلقي الرعب والفزع في نفس المجني عليه وحكمة التشديد في ذل

فيجعله يجبن عن الدفاع عن ماله، كما أن حمل السلاح أثناء تنفيذ السرقة يدل على خطورة السارق، لأن حمل 

  .السلاح أو التقنع يشد من أزر السارق ويسهل عليه تنفيذ جريمة السرقة

  تشترط لتحقق الظرف المشدد أن تقع السرقة إما من شخص مقنع ولو لم يحمل سلاحاً، وهذه الحالة

  .)11(نعاًأو من شخص يحمل سلاحاً ولو لم يكن مق
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  . والتقنع قد يكون بإخفاء ملامح الوجه كاملة، أو بشكل جزئي بحيث يتعذر تحديد ملامح السارق أو معرفة شخصيته

لتي استخدمت في إخفاء المعالم، فسيان أن تكون جلدية أو قماشية أو ورقية أو مجرد ويتوفر التقنع أياً كانت المادة ا

  .طلاء الوجه

  :من قانون العقوبات السلاح بأنه 313ولقد عرفت المادة  

  .كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة -1«

التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا  إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة -1

  .»استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة

  .سلاح بطبيعته وسلاح بالاستعمال أو التخصيص: من هذا التعريف نستخلص أن السلاح نوعان 

  

. البندقية والسيف والخنجرهو الأداة المعدة خصيصاً للاعتداء على سلامة الجسم، كالمسدس و :والسلاح بطبيعته

وحكم هذا النوع من الأسلحة أن مجرد حمله وقت السرقة بشكل ظاهر أو مخبأ يحقق الظرف المشدد، أياً كانت 

الغاية من حمله، حتى ولو كان حمله مما تقتضيه وظيفة السارق كالجندي أو الحارس الخاص، وحتى لو لم يكن 

، أي أنه دمية وهمياًكما يأخذ نفس الحكم لو كان السلاح  .)12(ال أو فاسداًالسلاح معبأً أو لم يكن صالحاً للاستعم

لأن الحكمة من التشديد لحمل السلاح مزدوجة، فهي من جهة تشد أزر وعزيمة السارق لوجود . بشكل مسدس مثلاً

  سلاح 

جني عليه وتلقي معه، واستعماله عند الضرورة بالتنفيذ أو تسهيل هربه، وهي من جهة أخرى تحبط عزيمة الم

فمادام السلاح الوهمي له مظهر السلاح الحقيقي، فستتحقق الحكمة  .الرعب في نفسه فتشل إرادته في الدفاع عن ماله

من التشديد وهي خوف المجني عليه وعدم مقاومته، ولا يعقل القول بخلاف ذلك، وإلا سنفرض على المجني عليه 

  ....!!ة حقيقتهعبأً غير منطقي وهو تفحص السلاح أو معرف

ويصح هذا القول أيضاً حتى لو كان السلاح مخبأً، فبمجرد رؤية المجني عليه لانتفاخ في جيب السارق تعمد الأخير 

  .)13(قق الحكمة من التشديدأن يضع فيه مسدساً وهمياً، كاف ليلقي الرعب في نفس المجني عليه ولتتح

  

داة يمكن استخدامها للاعتداء على السلامة البدنية للأشخاص بالرغم فهو كل أ :أما السلاح بالتخصيص أو الاستعمال

أنها ليست لذلك في الأصل، وإنما هي معدة لأغراض أخرى في شؤون الحياة، كالشؤون المنزلية والصناعية 

ع من وحكم هذا النو. )14(، ومن هذا القبيل سكاكين المطبخ والعصي الخفيفة والفئوس والمناجل..والزراعية وغيرها

  الأسلحة أن الظرف المشدد لا يتوافر بحملها إلا إذا ثبت 

وعلى ذلك فمجرد حمل السلاح بالتخصيص لا يكفي لتشديد . أن السارق كان يهدف من ذلك استخدامها إذا لزم الأمر

وقد يحمل  العقوبة ولا يدل بذاته على أن المقصود فيه هو الاعتداء على الأشخاص، فقد يحمل فأساً لكسر قفل الباب،

ولذلك فمجرد حمله السلاح بالتخصيص لا يكفي . سكيناً لقطع الأسلاك، ولم يكن يهدف من وراء حملها سوى ذلك

لتشديد العقوبة، بل يجب أن يثبت بالدليل على أن المقصود من حمله هو إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، 

فلو استخدم السارق الفأس كي يكسر قفل . ر أية مقاومةواستعماله عند الضرورة ضد المجني عليه إذا أبدى الأخي

  .وعندما تم ذلك تركه ودخل إلى المنزل ليسرقه وضبط، فلا يتحقق التشديد لحمل السلاح الباب،

أما إذا استعمله في كسر الباب، واستمر في حمله ليدافع به عن نفسه أو ليلقي الرعب في نفس من يواجهه فهنا 

  .يتحقق التشديد
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الأمر متروك في النهاية لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف القضية ومن أي دليل أو قرينة في الدعوى، وهذا 

  .كالتهديد به مثلاً، أو استخدامه فعلاً، أو عدم وجود ضرورة لحمله في الظروف التي حمل بها

ع المساهمين في السرقة ولو وتجدر الإشارة إلى أن حمل السلاح يعتبر من الأسباب المشددة المادية التي تطال جمي

  .لم يتفقوا عليه أو يعلموا بوجوده مع رفيقهم

ولا يشترط للتشديد أن يضبط السلاح فعلاً، بل يكفي المحكمة التثبت من أن احد السارقين كان يحمل سلاحاً وقت 

  . ارتكاب السرقة، وإن كان قد أخفاه أو أتلفه

  

  .العامل والصانعالخادم والمستخدم و -2

وحكمة تشديد العقاب فيها . ع مستنداً على صفة السارق. ق 628من المادة ) ج(هذا الظرف المشدد في الفقرة جاء 

أن هؤلاء الأشخاص، من خدم أو عمال ومن إليهم يتمتعون بثقة مخدومهم أو مستخدمهم، وهو لهذا يضع بين أيديهم 

لا لما فعل ذلك أو لكان، على الأقل، احتاط لعدم وقوع أمواله التي تتطلبها أعمالهم، ولا يدور بخلده سرقتهم لها وإ

لهذا يشكل إقدام هذه الفئة من الأشخاص على السرقة إهداراً للثقة التي منحت إليهم، وسهلت لهم ارتكابها، . السرقة

  .مما يستدعي تشديد العقاب عليهم

جهة، والمستخدمون والعمال والصناع والملاحظ أن نص الفقرة السابقة يشمل طائفتين من الأشخاص هما الخدم من 

  .من جهة أخرى، وجعل النص لكل طائفة أحكامها الخاصة لتوافر التشديد

  

  .الخدم -آ

لقد أوجب المشرع لتوفر ظرف التشديد أن تقع السرقة من خادم مأجور، على مال مخدومه أو مال غيره في بيت 

صفة الخادم، والخدمة المأجورة، وأن : ثلاثة شروطافر وهذا يعني ضرورة تو. مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه

  .تقع السرقة إضراراً بالمخدوم

  

هو الشخص الذي ينقطع للقيام بالأعمال التي يحتاجها مخدومه أو عائلته في شئون الحياة اليومية، أي  والخادم -

سواء أنام في مكان عمله أو في كالخادمة والحارس والسائق الخاص ومربية الأطفال، . يقوم بالخدمة بصفة منتظمة

والانقطاع للعمل هو الذي يميز الخادم عن غيره من الأشخاص الذين يقومون بأعمال . مسكن خاص بعيد عنه

فالبستاني الذي يهتم بالحديقة من حين لآخر، ومنظفة .للمخدوم ولكن ليس على وجه الانقطاع أو بصفة منتظمة

سبوع أو في الشهر ووعامل التنظيف الذي يجمع القمامة من أمام المنازل، المنزل التي تقوم بالعمل يوماً في الأ

  .فهؤلاء لا يعدون من الخدم المقصودين بهذا النص

  

والأجر هو كل ما يحصل عليه الخادم في مقابل  .نص المشرع صراحة على وجوب توفرها والخدمة المأجورة -

وسيان أن . مادياً، أي نقداً، أو عينياً كثياب أو طعام أو مأوى فسيان أن يكون. عمله أياً كان شكله أو طريقة دفعه

وشرط الأجر هو الذي يضفي على المدعى عليه صفة الخادم في معرض تطبيق . يدفع أسبوعياً أو شهرياً أو سنوياً

قطع لذلك يستبعد من عداد الخدم الصديق الذي يساعد صديقه في قضاء حاجاته أثناء مرضه ولو ان. ظرف التشديد

لذلك، والسيدة الفقيرة التي تعيش في كنف قريبها المقتدر وتسهر على قضاء مصلحته وعائلته، وتتلقى بين الحين 
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فهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم يتقاضون أجراً، وبالتالي تنتفي  .)15()8(عض الهبات أو تشارك قريبها طعامهوالآخر ب

  .عنهم صفة الخادم

  

أن يكون المال المسروق للمخدوم : ويتمثل ذلك في حالتين وردتا بالنص .بالمخدوم ويجب أن تقع السرقة إضراراً -

أو أن يكون المال المسروق ليس للمخدوم، . بغض النظر عن مكان وقوع السرقة، سواء داخل منزله أو خارجه

مالاً  موإنما لشخص آخر، بغض النظر عن مكان وقوع السرقة، سواء داخل منزل مخدومه، كما لو سرق الخاد

  .عائداً لأحد ضيوفه، أو في منزل آخر، كما لو سرق الخادم مالاً عائداً لشخص آخر كان مخدومه في ضيافته

  

   .المستخدم والعامل والصانع -ب

لقد أوجب المشرع لتوافر ظرف التشديد أن تقع السرقة من مستخدم أو عامل أو صانع ويسرق في مصنع مخدومه 

صفة في السارق، ومكان  :شرطينوهذا يعني ضرورة توافر . لتي يشتغلون عادة فيهاأو مخزنه أو في الأماكن ا

  .السرقة

وهؤلاء لا . مستخدم أو عامل أو صانع: تطلب المشرع في السارق أن يحمل إحدى صفات ثلاث؛ صفة السارق -

لخدمة الغير كالخدم،  فهم وإن كانوا ينقطعون. يصدق عليهم وصف الخدم بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها

إلا أن الأعمال التي يقومون بها ليست أعمالاً مادية تتصل بشخص الغير، وإنما هي أعمال يغلب عليها الطابع 

المهني أو الفني أو اليدوي، كالسكرتير والمحاسب الخصوصي والكاتب والعامل في معمل أو محل تجاري وعامل 

وهذا الاعتياد  .بعمل لشخص آخر على وجه الاعتياد والانتظام النسبي فهؤلاء جميعاً يقومون. الزراعة في الريف

يستخلص من . العائدة للمجني عليه هو الذي يمنح القائم بالعمل ثقة رب العمل ويتيح له أن يدخل بحرية إلى الأماكن

فيه بعمل ثم  ذلك أن ظرف التشديد هذا لا يتوافر إذا ارتكبت السرقة من عامل استدعي عرضاً إلى منزل ليقوم

أو تمديد كهرباء أو توصيل الغسالة الأوتوماتك وما إلى ذلك، لأن العامل هنا لا  يينصرف، كتصليح جهاز كهربائ

  .يحوز ثقة صاحب المنزل الذي لا ينفك عن رقابته له

  

التي  تطلب المشرع أن يسرق المستخدم أو العامل من مصنع المخدوم أو مخزنه أو في الأماكن؛ مكان السرقة -

والعامل الذي يسرق من مصنع رب عمله يشدد عقابه سواء كان المال المسروق عائداً لرب .يشتغلان عادة فيها

فقد تقع السرقة على إحدى أدوات المعمل أو على شيء مملوك لغير صاحب العمل وجد في . العمل أو لغيره

  ويأخذ ذات . المصنع لإصلاحه، أو على مال عائد لعامل آخر

الصانع الذي يسرق من مخزن رب عمله التاجر، فيطاله التشديد أيضاً سواء كان محل السرقة مالاً من الحكم 

ولا يقتصر الأمر . المخزن أو مالاً تعود ملكيته لصانع آخر أو لشخص غريب وجد ماله في المخزن كوديعة مثلاً

فالتشديد يطال أيضاً . س على سبيل الحصربرأينا على المصنع والمخزن اللذان ذكرهما النص على سبيل التمثيل ولي

العامل الزراعي الذي يسرق في الأرض التي يعمل عليها مالاً عائداً لمالك الأرض أو لغيره من العمال أو لشخص 

  . غريب أيضاً
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ة بل أن هناك طائف.ولا يقتصر التشديد على السرقة الحاصلة من هذه الفئة في أماكن العمل العائدة لرب عملهم فقط

، فتقع السرقة من أحد عماله في كما لو كان الأخير مقاولاً مثلاًمن العمال يعملون في أماكن تعود لغير رب العمل، 

  .مكان تنفيذ العمل لدى الغير و على مال مملوك لرب عمله أو لأحد العمال أو لشخص غريب، فيطاله تشديد العقاب

  

  .العسكري -3

أن يكون السارق "بقولها  628من المادة ) د(من مضيفه في الفقرة الأخيرة ورد ظرف تشديد عقاب سرقة العسكري 

ولهذا الظرف المشدد أصل تاريخي حين كان العرف القديم جارياً بنزول . "عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده

 لم المأوى والمأكالعسكريين ضيوفاً لدى سكان المناطق التي يمرون بها أو يعسكرون فيها، فيلتزم المضيف بتقدي

 .ومن الطبيعي تشديد عقاب العسكري الذي يخل بثقة المضيف فيقدم على سرقته .والمشرب لضيوفه العسكريين

وهذا ما يتطلب .وبرأينا أن هذا الظرف لم يعد له ما يبرر وجوده في القانون نظراً لزوال العرف الذي كان يجري به

فلتوافر . بيد أن استمرار وجود هذا النص يدفعنا إلى تحليله. 628ن المادة تدخلاً تشريعياً بإلغاء الفقرة الأخيرة م

  .صفة في السارق وصفة في المجني عليه: ظرف التشديد الوارد به يتطلب القانون توفر شرطين

  

الواردة " شبيهه"أما كلمة . فالسارق يجب أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة، برية أم بحرية أم جوية، أياً كان رتبته

  .في النص فتعني الأشخاص غير العسكريين الملحقين بخدمة الجيش، كالأطباء والمهندسين والإداريين التابعين له

. أما صفة المجني عليه، فهو الشخص الذي استضاف العسكري في منزله، أياً كانت صفته، عسكرياً كان أو مدنياً

د أفراد القوات المسلحة، أو شبيهه، في منزله، فيقدم فظرف التشديد يتوفر بمجرد استضافة هذا الشخص لأح

  .العسكري على السرقة من منزل مضيفه

  

  

   .من قانون العقوبات 629حالات التشديد الواردة في المادة  - ثالثاً

  

 إلى حالتين تشدد كلٍ منهما لوحدها العقاب تشديداً جنحياً، المتمثل بالحبس مع التشغيل من سنة 629أشارت المادة 

وهاتان الحالتان . 628إلى ثلاث سنوات إضافة للغرامة، وهي ذاتها الواقعة على حالات التشديد الواردة في المادة 

  . السرقة بالنشل أو الصدم، والسرقة في وسائل النقل العامة: هما

  

  .السرقة بالنشل أو الصدم -1

وهو التشديد ذاته الذي يطال حالات  ،629 جاء ظرف تشديد السرقة بالنشل أو الصدم في الجزء الأول من المادة

  .سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة ن، والمتمثل بالحبس م628المادة 

ولا . هو صورة من صور السرقة تتمثل بسلب مال الناس في غفلة منهم وبخفة لا يدركها المجني عليهم والنشل -

يق استخدام أداة، كشفرة أو سكين أو ما شابه عبرة بأداة النشل، فسيان أن يقع النشل باليد مجردة أو عن طر

  .فالنشل يفيد خفة اليد في تنفيذ السرقة أياً كانت الطريقة المستخدمة فيها.ذلك

فتتمثل بالاصطدام بالمجني عليه من قبل السارق أو من قبل شريكه، والاستيلاء على ماله  أما السرقة بالصدم -

  .ام أو بالنهوض إذا وقععندما يكون ذهنه منشغلاً بمواجهة الاصطد
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فالسارق يستغل حالة انشغال .ولا ريب أن الصلة وثيقة بين الصدم والنشل، إذا الصدم يعتبر مقدمة للنشل وتهيئة له

بالتالي كان يمكن للمشرع الاستغناء عن عبارة الصدم، والاكتفاء بعبارة النشل، كون .أو ذعر المجني عليه كي ينشله

  .)11(بالنشل، وإن اتخذ هذا النشل من حيث مقدماته صورة خاصةالسرقة بالصدم هي سرقة 

  

  

  .السرقة في وسائل النقل العامة -2

أو السرقة في القطارات أو السفن "بقوله  629جاء تشديد السرقة في وسائل النقل العامة في الجزء الثاني من المادة 

لعامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات ا

  ."الجمارك أو على الأرصفة

  

وحكمة تشديد السرقة هنا تتمثل بسهولة ارتكاب السرقة في وسائل النقل ومحطاتها نظراً لازدحامها بالناس ولانشغال 

  .حمايتهم المسافرين في الاهتمام بتفاصيل سفرهم وصعوبة مراقبتهم أمتعتهم، مما يقتضي التشدد في

فالقطار والسفينة والطائرة والحافلة الكهربائية . ولا يثير تفسير وسائل النقل التي وردت بالنص صعوبة تذكر

  أضف إلى ذلك أن المشرع قد أورد هذه الوسائل على  .لا تحتاج لتفسير معانيها) الترام(

  ".امةأو غيرها من النواقل الع"سبيل التمثيل لا الحصر عندما أردف قائلاً 

وعبارة وسائل النقل أو النواقل العامة لا تعني الوسائل التي تعود ملكيتها للدولة، بل هي تعني أية وسيلة نقل عامة 

لهذا فإن التشديد يطال السرقة الحاصلة في السيارات العامة .للجمهور، سواء كانت ملكيتها خاصة أو عامة

كان يملكها فرد أو شركة أو الدولة، ولا يطال التشديد بالتالي  بصرف النظر عن عائدية ملكيتها، سواء ،)التاكسي(

  . السرقة في السيارات الخاصة، إلا إذا استخدمت للنقل العام

وكل ما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن تقع السرقة في إحدى وسائل النقل، أي أن الظرف المشدد مرتبط 

وهذا الشرط يتطلب بالضرورة وقوع السرقة أثناء تشغيل .رقة فيهبمكان معين هو وسيلة النقل و ويوجب وقوع الس

تلك الوسيلة، سواء أثناء سيرها أو توقفها في المحطات لنزول الركاب مثلاً، كما يقتضي ضرورة وجود أشخاص 

ها نستخلص من ذلك أن ظرف التشديد لا يتوافر إذا وقعت السرقة على وسيلة النقل ذاتها، أو على بعض أجزائ .فيها

كما لا يتوافر هذا الظرف إذا لم تكن الوسيلة مستخدمة فعلاً، بأن كانت مهملة أوفي  كالإطارات والمصابيح ونحوها،

  .ورشة لإصلاحها، أو خالية تماماً من الركاب

هي معطوفة على  الواردة في ختام النص فلا تعني أرصفة الشوارع أو الطرقات، بل "Quaisالأرصفة "أما عبارة 

فالسرقة من أرصفة المحطات . )16(القطارات والمطارات ومكاتب الجمارك القائمة في المحطات المذكورةمحطات 

  .تستوي في التشديد مع السرقة من المحطات

  

  .بذلك ننهي صور التشديد الجنحي لجريمة السرقة، وننتقل لدراسة صور التشديد الجنائي -
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  صور التشديد الجنائي

  )السرقة الموصوفة(

  

من قانون العقوبات، فرتبها ترتيباً تنازلياً من  627حتى  622نص المشرع على صور جنايات السرقة في المواد 

ويطلق . ثم أعقبه بالنص على جنايات ذات عقوبات أقل شدة 622حيث شدة العقاب، فنص على أشدها في المادة 

لموصوفة وصفاً جنائياً لتمييزها عن صور على صور السرقة الجنائية السرقة الموصوفة، ويقصد بها السرقة ا

  .السرقة الجنحية

  

  :وهذه الجنايات هي

  )622م (السطو على المساكن  -

  )623م (يق العام أو في القطار الحديدي السرقة على الطر -

  ) 624. م(السلب بالعنف  -

  )625م (لمقفلة المصانة بالجدران السرقة في الأماكن ا -

  )مكرر 625م (سرقة السيارات  -

  )626م (د والتقنع أو حمل السلاح السرقة ليلاً مع التعد -

  )1فقرة  627م " (نائبة عامة"ء ظرف استثنائي السرقة الواقعة أثنا -

  ).2فقرة  627م (السرقة بشن غارة  -

  

ر والواضح من خلال سرد هذه السرقات أنه قد توفر فيها ظروف على درجة واضحة من الخطورة استأهلت في تقدي

والجدير بالذكر أنه لا بد أن يتوفر لكل جناية منها أركان السرقة  .المشرع أن تشدد عقوباتها لتصل إلى الجنايات

  .البسيطة مضافاً إليها الظرف المشدد

  

  .وسنعرض لهذه الجنايات تباعاً وفقاً لخطة المشرع في النص عليها

  

  

  ):622م (جناية السطو على المساكن  -أولاً

  

  :ام هذه الصورة من اجتماع خمسة شروط تشديد أوجبها النص صراحة بقولهلا بد لقي

يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة "

  :الأحوال التالية

   ليلاً -1

   بفعل شخصين أو أكثر -2

بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة، أو الدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته،  -3

  .بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه أو شاراته، أو التذرع بأمر من السلطة
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  .أن يكون السارقون مقنعين، أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً -4

وب العنف على الأشخاص، إما لتهيئة الجناية أو أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح، أو يتوسل بأحد ضر -5

  ".لتسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق

  

الملاحظ في هذا النص أن هذه الجناية قد اجتمع فيها أغلب الظروف المشددة للسرقة، فكل ظرف على حدة يكفي 

معت على النحو الذي حدده المشرع فلا شك في أن السرقة فإذا اجت .لتشديد عقوبة السرقة، ومنها ما يجعلها جناية

  .تبلغ بذلك أقصى الخطورة وتكون جديرة بأشد العقوبات المقررة للسرقة

ولا ريب أن السطو على المساكن يرتكب من عصابات خطرة لا يتورع أفرادها عن استخدام أخطر الوسائل لتحقيق 

يدي مرتكبيها، بجعل العقوبة أشد من عقوبة جريمة القتل العادية، أو أ ىلهذا كان لا بد من الضرب بشدة عل. مآربهم

  .مساوية لها على الأقل

أما الظرف .ولقد سبق لنا تحديد المقصود بالظرف الأول والثاني والرابع في معرض شرح ظروف التشديد الجنحي

على طريقة أو وسيلة دخول المسكن  الثالث، فلقد سبق لنا أيضاً تحديد مدلول المسكن وملحقاته، لذلك سنقصر الشرح

  . ثم نتصدى للظرف الأخير الذي لم يسبق لنا تحديد مدلوله وملحقاته،

  

  

   .وسيلة دخول المسكن وملحقاته -1

والمكان المسكون هو المكان المستخدم فعلاً . أشرنا سابقاً إلى أن المسكن هو المكان المسكون والمكان المعد للسكن

أما المكان المعد للسكن فهو المكان المسكون فعلاً ولكن صاحبه لا يقيم فيه إلا . زلاً أصلاًللسكن وإن لم يكن من

  .وتأخذ ملحقات المسكن حكمه في التشديد. مؤقتاً

إما بالخلع أو باستخدام مفاتيح مصنعة : ولقد حدد النص، لتوافر ظرف التشديد، أن يتم دخول المسكن بإحدى وسيلتين

  .ما بانتحال صفة رسمية كاذبةوإ. أو أدوات مخصوصة

  

  

  .الأدوات المخصوصة –المفاتيح المصنعة  –الخلع  :الوسيلة الأولى -

   

فهو وسيلة من . عنيف يلجأ إليه السارق لإزالة حاجز يحول بينه وبين الدخول إلى المسكن ليتمثل بكل عم الخلع -

غوي المحدد بل هو يشمل كل وسيلة عنيفة تحقق والخلع لا يقتصر على مفهومه الل. وسائل العنف لفتح مدخل مغلق

أما التسلق فلا يدخل ضمن مفهوم الخلع لانعدام خاصية  .)17(للسارق غايته، كالكسر والقطع والتحطيم والهدم والثقب

فالتسلق هو اجتياز المحيط الخارجي للمسكن من غير منافذه الطبيعية وبدون استخدام العنف، كتسلق  .العنف فيه

والخلع كما أسلفنا يشمل الكسر والثقب والقطع . و تسلق شجرة أو ماسورة أو شرفة أو استعمال سلمالسور أ

بالتالي إذا لم يستخدم . لذلك يعتبر خلعاً إحداث ثقب بالجدار، تحطيم زجاج النافذة،كسر قفل الباب.والتحطيم والهدم

وله المكان بغير حق، كما لو مد يده من فتحة الباب السارق بدخوله المسكن العنف فإن فعله لا يعد خلعاً ولو كان دخ

  .فرفع مزلاج الباب ودخل
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فخلع باب غرفة داخلية أو خلع نافذة أو كسر  .)18(لخلع أن يكون خارجياً أو داخلياًوسيان لتوفر ظرف تشديد ا

شدد بفعل من دخل وتطبيقاً لذلك يتحقق الظرف الم .زجاجها أو كسر خزانة يستوي مع خلع الباب الرئيسي للمسكن

  .المسكن بغير خلع ثم كسر الخزنة وسرق ما تحتويه من مال

  .كما يتحقق الظرف المشدد بفعل نزيل الفندق الذي يكسر باب غرفة نزيل آخر ويسرق ماله

وسيان أيضاً أن يقع الخلع بقصد دخول المسكن أو أن يقع لتسهيل خروج السارق بالمسروقات، لأن سرقة المساكن 

والخلع المقصود بالنص كظرف مشدد هو الخلع الخارجي أو الداخلي مع استخدام . )19()8(إلا بمغادرة المسكنلا تتم 

العنف لتحطيم عقبة بقصد الدخول لتنفيذ السرقة، فالفعل المرتكب لتمكين السارق من المغادرة بالمسروقات هو فعل 

  .يرتكب في سبيل تنفيذ السرقة

 .ولها اللغوي يعني استخدام أي مفتاح آخر غير المفتاح الحقيقي المستعمل فعلاً في الفتحفمدل أما المفاتيح المصنعة -

لذلك يعتبر مفتاحاً مصنعاً يطبق عليه . إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي يعطي مفهوماً أوسع لمدلول المفتاح المصنع

  :التشديد

  .لمفتاح الأصليالمفتاح المقلد، أي المفتاح الذي يصنعه السارق تقليداً ل -

  .المفتاح الخاص بمكان آخر إذا اكتشف السارق صلاحيته لفتح المسكن المراد سرقته -

  .)8(النسخة الثانية أو الثالثة للمفتاح الأصلي -

لأن .المفتاح الأصلي ذاته إذا ضاع أو سرق من صاحبه ولم يقم باستبداله، بل تابع استخدام نسخة ثانية عنه -

ون في هذه الفرضية قد فقد تخصيصه الأصلي وأصبح هو المفتاح الثاني، فيعتبر بمثابة المفتاح الأصلي يك

أما إذا استبدله صاحبه، واستخدم السارق المفتاح الذي لديه للسرقة، فالظرف المشدد يعتبر متوافراً من باب .المصنع

  .أولى

رقامه السرية، في الأبواب التي لا الحصول بطريقة غير مشروعة على رمز فتح الباب الكترونياً، أو على أ -

  .يستخدم فيها مفاتيح تقليدية

  :وقد اعتبرت محكمة النقض السورية أنه يعد استعمالاً لمفتاح مصنع

  .)20(استيلاء المدعى عليه بالحيلة على المفتاح الأصلي وعمل نسخة عنه واستعماله في السرقة -

  .)21(لسرقةسرقة المفتاح الأصلي من صاحبه واستعماله في ا -

  .)22(احتفاظ الخادم أو العامل بالمفتاح بعد تركه العمل واستخدامه في السرقة -

وقد اعتبرت محكمة النقض بالمقابل أن صفة المفتاح المصنع تنتفي، وينتفي التشديد تبعاً لذلك، في حالة وجود 

سلمه إياه ليدخل بيته بغيابه،  المفتاح الأصلي في حوزة المدعى عليه بصورة مشروعة، أي أن صاحب المسكن قد

  .)23(فقام المدعى عليه في السرقة من داخل هذا المسكن

التي يستخدمها السارق لفتح الأبواب فيقصد بها أي أداة مخصصة من حيث صناعتها  أما الأدوات المخصوصة -

لعصا المعقوفة وما إلى كالكماشة والبينسة والشريط الحديدي وا. لفتح الأبواب، واستخدمها السارق لذات الغرض

  . ذلك

أو  يويستوي أخيراً لقيام ظرف التشديد أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة في فتح الباب الرئيس

كما يستوي أن يستخدم المفتاح المصنع أو الأداة المخصوصة لتسهيل الدخول للمسكن أو لتسهيل . الأبواب الداخلية

  .)24(لمهم في ذلك أن يستخدم المفتاح أو الأداة المخصوصة بقصد السرقةفا. الخروج منه بالمسروقات
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  .استخدام صفة رسمية كاذبة: الوسيلة الثانية

  

قد لا يلجأ السارقون في دخول المسكن المراد سرقته إلى الخلع أو إلى استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات 

تحال صفة موظف أو ارتداء زيه أو شاراته أو التذرع مخصوصة، بل قد يلجئون إلى الحيلة والخداع في ذلك، بان

مستغلين بذلك ثقة الناس في رجال السلطة العامة، والطاعة التي يعدون أنفسهم .بأمر من السلطة لدخول المسكن

فيها لارتكاب ملزمين بها إزاءهم، ومعتدين بذات الوقت على هيبة الدولة باستغلالهم للثقة المرتبطة بموظ

  . )25(جريمتهم

وتتمثل هذه الوسيلة بقيام أحد السارقين، مثلاً، بالادعاء أما صاحب المسكن بأنه ضابط شرطة، وبأن من بصحبته هم 

وقد لا يدعي السارق بصفته المزعومة بالقول، بل قد يقتصر الأمر على الظهور بمظهر الضابط بارتداء  .عناصره

  . زيه أو شاراته الخاصة

ة أن تتصل بوظيفة عامة، فلا يكفي انتحال صفة موظف في شركة مثلاً، لأن هذه ويشترط في الوظيفة المزعوم

الوظيفة لا تولد ذات الثقة المنبثقة عن الوظيفة العامة، ولا يعتبر المواطن نفسه ملزماً بطاعة موظفيها، بالتالي لا 

  . يترتب عليها تبعاً لذلك تسهيل ارتكاب السرقة

مزعومة أن تكون من الوظائف السلطوية، ذات الرتب، كالشرطة والجيش، بل يكفي ولا يشترط في الوظيفة العامة ال

أن تكون من الوظائف التي توحي بالثقة بموظفيها، أو التي ينصاع الناس لأوامر السلطة فيها، كموظفي الإطفاء، أو 

  .الإحصاء أو المساحة أو الكهرباء أو الكادر الطبي وما إلى ذلك

طة فيتمثل في إدعاء السارق أنه يعتمد على أمر صادر له من السلطة يخوله دخول المسكن أما التذرع بأمر السل

  . للقيام بإجراء رسمي كالتفتيش أو القبض أو إحصاء عدد السكان أو تلقيحهم من وباء مزعوم

ومة أو وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يستوي في تحقق هذا الظرف المشدد أن يصدق صاحب المسكن هذه الصفة المزع

فيكفي لذلك الادعاء بهذه الصفة أو الظهور بمظهرها أو التذرع بأمر السلطة لتحقق هذا الظرف المشدد، . لا يصدقها

  .وليضاف إلى غيره من الظروف المكونة لجناية السطو على المساكن

  

  

  .التهديد بالسلاح أو استخدام العنف -2

  .ايضعف مقاومة المجني عليه ويسهل ارتكابه إن التهديد بالسلاح أو استخدام العنف في السرقة

وهذا الظرف المشدد هو الظرف الخامس الواجب توافره،إضافة للظروف الأربعة السابق ذكرها، لقيام جناية السطو 

بتهديد السارقين أو أحدهم بالسلاح، أو يتوسل بأحد ضروب العنف على " لظرفاويتمثل هذا . على المساكن

   ".الجناية أو لتسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقالأشخاص، إما لتهيئة 

  

  .التهديد بالسلاح واستخدام العنف: ولهذا الظرف المشدد صورتان ذكرهما النص

  

   .التهديد بالسلاح -الصورة الأولى

سرقة أو غيره باستخدام السلاح ضده يتمثل التهديد بالسلاح بقيام المهدد بالإنذار أو الوعيد الجدي للمجني عليه في ال

كما يستوي أن يكون هذا . ويستوي في السلاح أن يكون سلاحاً بطبيعته أو سلاحاً بالتخصيص. إذا قاوم تنفيذ السرقة
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السلاح حقيقياً أو زائفاً، مادام أثر التهديد به على المجني عليه واحد، وهو دب الرعب في أوصاله ومنعه من إبداء 

  .أية مقاومة

فقد يأمر السارق المجني عليه بتسليم المال، أو بتسليم مفتاح الخزنة وإلا . ويستوي أن يتجسد التهديد بالقول أو بالفعل

والتهديد بهذا المعنى يقتضي اتخاذ المهدد لموقف إيجابي . سيقتله، أو يشهر المسدس في وجهه، أو يقوم بتلقيمه أمامه

ولذلك اعتبر المشرع كل . لو كان ظاهراً، فلا يحمل في ذاته هذا المعنىأما مجرد حمل السلاح، و.يفصح عن عزمه

  .منهما ظرفاً مستقلاً لقيام جناية السطو على المساكن

ولكي يعتبر التهديد ظرفاً مشدداً للسرقة لا بد أن يكون الغرض منه تهيئة السرقة أو تسهيل ارتكابها أو تأمين هرب 

  . اتفاعليها أو الاستيلاء على المسروق

فقد يلجأ أحد السارقين للتهديد بالسلاح ليمهد للسرقة بمنع الحارس من التدخل وحجزه في مكان ما ليستطيع 

  .السارقون الدخول للمسكن المراد سرقته

أو الهرب أو الاستيلاء، فالغاية منه إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات، كتهديد المجني  لأما التهديد للتسهي

ظهر فجأة للسارقين في المسكن، أو إذا حاول منع السارقين من الخروج بالمال خارج المسكن، أو لمنعه  عليه الذي

كما لو هدد أحد السارقين أنثى . أما التهديد الواقع لغير قصد السرقة فلا يشمله التشديد. من اللحاق بهم عند فرارهم

عد اغتصابها، أو حالة مصادفة المجني عليه لأحد في المسكن ليغتصبها، ثم استولى على خاتم ذهبي في يدها ب

  . السارقين بعد مرور زمن على السرقة، ومحاولته الإمساك به، وقيام السارق بتهديده بعدم الاقتراب منه

  

  استعمال العنف  -الصورة الثانية

ة لانطوائها على وهي تمثل أعلى درجات الخطور. هذه الصورة تتمثل بالإقدام على استخدام العنف بقصد السرقة

  .اعتداء على شخص الإنسان إضافة للاعتداء على ماله

عمل يعطل  كل"وقد عرفته محكمة النقض السورية بأنه .والمشرع لم يحدد مدلول العنف المشدد لجريمة السرقة

ذى الشدة وضروب الأ والعنف يشمل كل أنواع" .)26("...مقاومة المعتدى عليه ولو لم يترك أثراً ظاهراً فيه

  .)27(..."والتعذيب

يتضح من هذا التعريف أن العنف هو عبارة عن عمل مادي موجه مباشرة إلى جسم إنسان بقصد إضعاف مقاومته 

ولا يشترط في هذا العنف أن يكون شديداً، أو يهدد الإنسان في حياته، أو يلحق به أذى، فأي . للتمكن من السرقة

  .ظاهراً على المجني عليه درجة من العنف تكفي ولو لم تترك أثراً

  . )28(وعلى ذلك يعد عنفاً ضرب المجني عليه أو دفعه أو إلقاءه على الأرض أو الإمساك به لتعطيل مقاومته

ويشترط لاعتبار العنف ظرفاً مشدداً أن يمارس بقصد السرقة، إما تمهيداً لها كضرب الحارس أو كم فمه أو 

  .ن بقية السارقين من الدخول للمنزل المراد سرقتهالإمساك به وحجزه أو شد وثاقه كي يتمك

وإما للتسهيل أو الهرب أو الاستيلاء حيث تكون الغاية من العنف إزالة ما يعترض تنفيذ السرقة من عقبات وما قلناه 

السبب " وشرط اعتبار العنف ظرفاً للتشديد يقتضي أن يرتبط العنف بالسرقة ارتباط . في التهديد يصلح في العنف

فإذا تخلف هذا الارتباط، بأن ارتكب العنف لغير قصد  .أو ارتباط الوسيلة بالغاية )27(..."بالمعلول بالمسبب أو العلة

كما لو مارس أحد السارقين العنف على أنثى بقصد اغتصابها ثم .السرقة فلا محل لتوافر ظرف التشديد عندئذ

السارق بالضرب على شريكه في السرقة بغرض الاستئثار استولى على ما ترتديه من مجوهرات عرضاً، أو اعتدى 

بالشيء المسروق، أو ضربه لخلافهما على طريقة توزيع المسروقات، أو اعتدى أحد السارقين بالضرب على 
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ففي هذه  .المجني عليه لمجرد الاستهزاء به بعد الاستيلاء على ماله، أو رداً على شتيمة وجهها له المجني عليه

  .طع الارتباط بين العنف والسرقة، وينتفي ظرف التشديد، ويعتبر العنف جرماً مستقلاً عن السرقةالحالات ينق

  

عند توافر ظرف التهديد أو العنف بقصد ارتكاب السرقة، بالمعنى السالف بيانه، وانضمامه إلى الظروف الأربعة  -

عاقب فاعلوها بالأشغال الشاقة المؤبدة، ، تقوم جناية السطو على المساكن، وي622الأخرى التي ذكرتها المادة 

وللمحكمة، حسب ظروف الحال، صلاحية استبدال هذه العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة إلى عشرين 

  .سنة

  

  

  :السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي -ثانياً

  

  :ونصها 623أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 

ذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة إ -1"

  .السابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة

  .قلوإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأ -2

  ". وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات -3
 

  .بتحليل هذا النص نلاحظ أن تشديد عقاب السرقة في هذه الحالات مرده الظرف المكاني

مته تعكس خطورة السارق وجرأته، وتسهل له ارتكاب جري السرقة الواقعة على الطريق العامفلقد اعتبر المشرع أن 

نتيجة لانعزال المكان الذي اختاره للسرقة، فجريمة قطع الطريق تعتبر من أخطر الجرائم وغالباً ما ترتكب من عدة 

  .أشخاص مسلحين

  

فسير . فهي أيضاً تعكس جرأة وخطورة السارق لاختياره مكاناً متحركاً ومغلقاً لتنفيذ سرقته السرقة في القطارأما 

ن إمكانية هرب السارق بما سرقه، لهذا فلا يبقى لديه خيار إذا اكتشف أمره سوى القطار وضيق مساحته يحول دو

مواجهة كافة الركاب الذين يتواجدون داخل القطار، وبالتالي كي يستطيع إحكام سيطرته فلا بد له من اللجوء إلى 

  .العنف، مما يضفي على جريمته خطورة مضاعفة

وباعتبار أن التشديد في هذه السرقة يتناول ظرف المكان الذي حدده المشرع بالطريق العام والقطار، لذلك لابد من 

  :تحديد مدلول كل منهما

  

  

  .الطريق العام -
 

الطريق العام هو الطريق البري الذي يرتاده الناس ويصل بين المدن والقرى ويقع خارج حدود هذه المدن والقرى، 

وترجع خطورة السرقة في الطريق العام وفق هذا المعنى إلى  )30()24(.)29(ه المرور في كل وقت وبدون قيدويباح في

امتداد الطريق في مناطق بعيدة عن العمران والتجمعات السكنية بالإضافة إلى صعوبة تواجد سلطات الأمن على 
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الطريق الواقع خارج المدن "العام بكونه ولقد عرفت محكمة النقض السورية المقصود بالطريق  .امتداد الطريق

والموصل بين بلدتين لا داخلها، لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة 

حيث لا يوجد فيها من يسعفهم وأما في المدن المكتظة فالمسافرين لا يحتاجون إلى هذه الحماية لأنهم محاطون بمن 

  .)31("عند الضرورة  ينجدهم

واستناداً لهذا المدلول للطريق العام، فإن الشوارع والساحات الواقعة داخل المدن أو القرى تخرج عن مفهوم الطريق 

لا يشدد جرم السرقة الواقع فيها حتى ولو وقعت في وقت كان فيه أي من هذه الأماكن خالياً من  يالعام، وبالتال

  .ديد في هذه الحالة تكون منتفيةالمارة، وذلك لأن حكمة التش

  

 .القطار الحديدي -

  فهو وسيلة النقل بين المدن والقرى التي تسير . إن مدلول القطار الحديدي واضح لا يحتاج إلى تفسير

وكل ما يشترط في هذا الظرف أن يكون القطار مسافراً أو على أهبة السفر لا متوقفاً بصورة . على قضبان حديدية

  . )32(دى المحطاتثابتة في إح

  .والملاحظ أن النص اقتصر في التشديد على القطار دون غيره من وسائل النقل البرية أو البحرية

  .والملفت بهذا الصدد التناقض الذي وقع به المشرع السوري في إطار تشديد عقاب السرقة في القطارات

تشديداً جنحياً، وهو الحبس من سنة إلى ثلاث  أن المشرع شدد عقاب السرقة 629فلقد رأينا في معرض شرح المادة 

سنوات، إذا وقعت في وسائل النقل العامة، وذكر من بينها القطارات، ثم عاد وشدد عقاب السرقة تشديداً جنائياً في 

إذا وقعت في القطار الحديدي، معتبراً في الفقرة الثالثة من ذات المادة أن السرقة في القطار دون  623صلب المادة 

  .أن يرافقها أي ظرف مشدد جرماً جنائي الوصف عقابه الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات

اللتان لا يمكن التوفيق بينهما نرى ضرورة تدخل  623و 629وأمام هذا التناقض الواضح بين نصي المادتين 

 623من نص المادة » ر الحديديالقطا«المشرع السوري لرفع هذا التناقض واعتبار التشديد إما جنحياً بحذف عبارة 

  .من قانون العقوبات 629من نص المادة » القطارات«وإما تشديداً جنائياً بحذف عبارة 

  أي من النصين واجب التطبيق؟: وإلى أن يتم تدخل المشرع لرفع التناقض الذي وقع به، يثور التساؤل التالي 

حة المتهم، فالعبرة عند التطبيق إذن بالنص الأصلح إن النصوص الجزائية في حالة الغموض يجب تفسيرها لمصل

  .، باعتبار أن التشديد الجنحي أصلح للمتهم من التشديد الجنائي629للمتهم، وهو في حالتنا هذه هو نص المادة 

  

ثلاث  623أما بالنسبة لتشديد العقاب على السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي فلقد تضمن نص المادة 

  :رجات من التشديدد

، فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من 622إذا لم يترافق مع السرقة أي حالة من الحالات الواردة في المادة  -1

  ).فقرة ثالثة(ثلاث إلى عشر سنوات 

  .ومثالها قيام شخص واحد غير مسلح بالسرقة نهاراً في الطريق العام أو في القطار الحديدي 

، فالعقوبة 622الطريق العام أو القطار الحديدي حالة واحدة فقط من الحالات الواردة في المادة إذا ترافق مع  -2

  ).فقرة ثانية(تشدد إلى الأشغال الشاقة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة 

  ومثالها قيام مجموعة أشخاص بالسرقة نهاراً في الطريق العام، أو قيام شخص واحد بالسرقة ليلاً في  

 .)33(ر الحديديالقطا
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، تشدد العقوبة إلى 622إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالتين من الحالات الواردة في المادة  -3

  ).فقرة أولى(الأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة 

  .    ومثالها قيام عدة أشخاص بالسرقة ليلاً في الطريق العام أو في القطارات 

  

  

  .السلب بالعنف - ثالثاً

   

  :،ونصها624أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 

إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو  -1"

  .الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة

ت إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات لا تنقص العقوبة عن خمس سنوا -2

  ".622الأربعة الأولى المعينة في المادة 

  

يعني الإكراه وأي عمل من أعمال القسر والإجبار يأتيه السارق "إن العنف كما عرفته محكمة النقض السورية 

والعنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة ومرافقاً . ")34("عليه ليحبط المقاومة التي يبديهاويوقعه على جسم المجني 

لها وعنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن 

  .)35()6("و الوسيلة الوحيدة لتنفيذ السرقةيكون هذا العنف ه

، فنحيل إليه تجنباً للتكرار، مع إبداء 622ادة ولقد سبق دراسة ظرف العنف على الأشخاص عند دراسة الم

  :الملاحظات التالية

إن العنف المقصود كظرف مشدد لهذه الجناية هو صورة من صور الإكراه المادي، بالتالي فهو يتطلب عملاً  -

يره على المجني يستبعد إذن من نطاقه التهديد بالأقوال أو الإشارات الذي يشكل إكراهاً معنوياً مهما بلغ تأث. مادياً

أما التهديد بالسلاح فيدخل في مدلول العنف، . عليه، ولو سهل اقتراف السرقة نتيجة خوف المجني عليه من التهديد

، معتبراً أن كل منهما له ذات الأثر في إضعاف مقاومة المجني 622لا سيما وأن المشرع ساوى بينهما في المادة 

  وبذلك يكون هذا  .عليه وتسهيل السرقة

ولقد عبرت محكمة النقض السورية . )36(التهديد هو الصورة الوحيدة من الإكراه المعنوي التي تعد من قبيل العنف

... إن العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة" عن هذا المنحى بقولها 

بأن الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي "مكان آخر قضت وفي . )37("بمسدس حربي يدخل ضمن مفهوم العنفوالتهديد 

وكان إعطاء المخدر حتى يفقد المجني عليه ... يعتبر أعلى درجات العنف، وكل إكراه هو عنف ولا عكس في ذلك

شعوره تسهيلاً للسرقة يعد من أقوى أنواع الإكراه والعنف، لأن إعطاء المخدر هو من الطرق القسرية التي تعطل 

  .)38("دمها وتمكن السارق من إنجاز عملهوتع الإرادة

أما أعمال العنف والاعتداء الموجهة إلى الأشياء أو الحيوانات فلا يتحقق . إن العنف يجب أن يوجه إلى الأشخاص -

  .بها معنى العنف، كظرف مشدد، ولو كانت بقصد تسهيل ارتكاب السرقة
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ى ما بداخلها، قتل كلب الحراسة أو ضربه لإسكاته للتمكن من من هذا القبيل كسر الخزن أو الخزائن للاستيلاء عل

والعنف الموجه إلى الأشخاص لا يشترط أن يقع على المجني عليه في السرقة، بل يستوي أن يكون موجهاً . السرقة

  .)38(ضده أو ضد أي شخص يتدخل ويحاول مقاومة السارق

أي . لها أو لهرب الفاعلين أو للاستيلاء على المسروقاتيجب أن يكون ارتكاب العنف تمهيداً للسرقة أو تسهيلاً -

. أما العنف المرتكب بعد تمام السرقة فلا يعد ظرفاً مشدداً لها، بل جريمة مستقلة عنها. يجب معاصرة العنف للسرقة

ومثالها لو تعرض شخص للنشل وهرب اللص، إلا أن المجني عليه استطاع التعرف على وجهه، ثم صادفه بعد 

ولقد سبق لنا الاستشهاد ببعض الأمثلة بهذا الخصوص عند . ن وحاول القبض عليه فضربه اللص ليتخلص منهزم

  .، فنحيل عليها622مناقشة المادة 

عاقب المشرع على جناية السلب بالعنف بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، ورفع مقدار التشديد،  -

وات، إذا نتج عن العنف رضوض أو جروح أو رافقته إحدى الحالات الأربع بالصعود بالحد الأدنى إلى خمس سن

  .622الأولى المعينة في المادة 

والرض . فالعنف بحد ذاته خطر عندما يمارس تسهيلاً للسرقة، وتزداد خطورته إذا أفضى إلى رضوض أو جروح

أن يؤدي إلى تمزق في الأوعية الدموية كالضرب في المعنى، يتمثل بالضغط على جسم الإنسان باليد أو بأداة دون 

أي إلى نزف دماء، سواء ترك الرض أثراً أم لم يترك، فإن أدى الفعل إلى نزف دماء يصبح جرحاً، سواء أكان 

  .النزف خارجياً أم داخلياً

قبل  وتزداد أيضاً خطورة العنف إذا ارتكب في ظروف تزيد من درجة إرهابه للمجني عليه، كارتكابه ليلاً أو من

ولقد سبق لنا . عدة أشخاص أو في مسكن أو كون السارقين مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً

  .تحديد مدلول كل هذه الظروف سابقاً

  

  

   .السرقة في مكان مقفل -رابعاً

  

قدم على السرقة في يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أ" :كالتالي 625ورد النص على هذه السرقة في المادة 

الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو 

باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في 

  ." دخولها

  

أم نص عقاب السرقة الواقعة في أحد الأماكن المقفلة المحاطة بالجدران سواء أكانت مأهولة لقد شدد المشرع بهذا ال

دران قد يكون مسكناً وقد لا نخلص من ذلك إلى أن المكان المغلق المصان بالج .)39(لا، أي سواء أعدت للسكن أم لا

  .)40(يكون

أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو  وقد حدد النص وسائل الدخول إلى هذا المكان بالخلع أو التسلق

  .بأية طريقة غير مألوفة للدخول

الأول يتعلق بالمكان، والثاني يتعلق : نخلص من ذلك أن تشديد العقاب الوارد في هذا النص يستلزم توافر شرطين

  .بوسيلة الدخول إلى هذا المكان
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بل ) 8(ي عليه فيها جدير بالحماية كونه لم يفرط في مالهوعلة تشديد العقاب في هذه الصورة تتمثل في أن المجن

لأنه يبذل مجهوداً  )19(ذه الأمكنة تكشف عن خطورة السارقاستودعه في مكان مغلق ومصان، كما أن السرقة في ه

  .كبيراً لينفذ سرقته، ويقبل باحتمال لجوئه للعنف إذا صادف تواجد المجني عليه أو غيره في المكان وقاومه

  

  

   .المكان المقفل المصان بالجدران -شرط الأولال

هذا المكان يشمل الأماكن المسقوفة المحاطة بالجدران من جميع أطرافها، أياً كانت المادة التي بنيت منها هذه 

الجدران حجراً أم خشباً أم معدناً، ويمكن إغلاق نوافذها وأبوابها، كالمحلات التجارية ومخازن السلع والمقاهي ودور 

  . لسينما والشركات والمؤسسات وما إلى ذلكا

كما يشمل أيضاً كل مكان مسور بحائط أو بحاجز يحيط بكامل المكان، ويبلغ من الإحكام والارتفاع درجة تجعل 

ومثالها . وفي حالة وجوده يشترط أن يكون صالحاً لأن يغلق. اجتيازه أمراً غير يسير، سواء وجد به باب أم لا

ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضاً . سور، أو المزرعة قيد البناء التي أحاط مالكها حديقتها بسور كاملالبستان المحاط ب

السور الذي يحيط بمنزل أو بمخزن أو بمحل تجاري أو بأرض فارغة يستخدمها مالكها في إيداع محصوله 

  .الزراعي

أو  )41(ك الشائكة المحيطة بالمكان المسروقوعليه لا يعتبر سوراً يستأهل الحماية الجزائية بتشديد العقاب الأسلا

السور الذي يحيط ببستان أو بمزرعة إن كان ارتفاعه لا يتجاوز عدة سنتيمترات، أو كان قد تهدم جزء منه بحيث 

  .يكون اجتيازه سهلاً، ولا يشكل عقبة حقيقية تجاه السارق

  

   .وسائل دخول المكان -الشرط الثاني

المكان المقفل المحاط بالجدران بالخلع أو التسلق أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات  لقد حدد المشرع وسائل دخول

وهذه الوسائل لم تحدد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، لأن المشرع ختم هذه الوسائل بالعبارة . مخصوصة

  ".أو بالدخول لهذه الأماكن بغير الطريقة المألوفة"العامة 

مدلول الخلع والمفاتيح المصنعة والأدوات المخصوصة في معرض شرح جناية السطو على  ولقد سبق لنا تحديد

ونقصر الشرح هنا على مدلول التسلق، وطرق الدخول غير . ، فنحيل عليها622المساكن الواردة في المادة 

  .المألوفة

  

  

   .التسلق -1

كتسلق جدار أو سور أو شجرة أو ماسورة  . منهيتمثل التسلق باجتياز السارق لعائق، خارجي أو داخلي، ثم الهبوط 

والتسلق . وسيان أن يكون التسلق للدخول أو للخروج، بشرط أن يكون هدفه السرقة، وأن يتم بدون استخدام العنف

قد يكون باستخدام سلم أو بالصعود على السور أو القفز من سطح مجاور أو فوق حاجز أو بالدخول إلى المكان من 

  . النافذة

أما إذا كان منخفضاً . لتسلق يفيد معنى الجهد، أي أن يكون العائق مرتفعاً بعض الشيء ليتحقق معنى التسلقوا

  .لدرجة يمكن اجتيازه دون تسلقه، أو إذا كان بالجدار أو بالسور فتحة يمكن الدخول منها بيسر، فلا تسلق هنا
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   .طرق الدخول غير المألوفة -2

  

إن "دخول بالوسائل المألوفة بقولها الدخول بوسيلة غير مألوفة عن طريق مقابلته بال السورية ضعرفت محكمة النق

. إلى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان فالدخول المألو

  وبناء عليه. )42("آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً غير مألوف لوكل دخو

، أو دخول المحل من النافذة التي تصله بمنزل صاحبه )43(غير مألوف الدخول إلى الغرفة من النافذة يعتبر دخولاً

 ى،أو تسلق السارق على أكتاف شريكه إل)44(، أو دخول المسكن عن طريق الصعود على الخرابة المجاورة)3(

  . )45(منهشرفة المنزل ومنها إلى النافذة المفتوحة ثم الدخول إلى المنزل والسرقة 

ويشترط لتحقق وسيلة الطريق غير المألوف أن يكون قصد الفاعل من اللجوء إليه هو السرقة من المكان، أما إذا 

دخل إلى المكان أو المسكن لغرض آخر غير السرقة فلا يتوافر ظرف التشديد، كأن يدخل للاعتداء على صاحب 

  .المكان أو لملاقاة امرأة أو لإتلاف شيء داخله

  

  .السارق بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة بند تحقق شروط هذه المادة يعاقع -

  

  

   .سرقة السيارات -خامساً

  

، كما 29/11/1975تاريخ  18، المحدثة بموجب القانون رقم 625على سرقة السيارات في المادة نص المشرع 

  :يلي

ليرة سورية كل ) 5000إلى  2000(س سنوات وبغرامة من يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خم -1"

من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى 

  .30/3/1974تاريخ  19من قانون السير رقم 

سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق ليرة  3000إلى  1500يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من  -آ-2

  .من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها لوسائل النقل المبينة في البند الأو

من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة ) 2(من البند ) آ(تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة  –ب

ا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه ليرة سورية إذ 5000إلى  500على الأقل والغرامة من 

  "....خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه

    

وتبدو علة تدخل المشرع بإحداث هذا النص المشدد من خلال رغبته في التصدي بشدة لهذا النوع من الجرائم الذي 

رة، وسهولة الهرب من مكان الجريمة بذات المحل المسروق، ولإمكانية تجزئة يتميز بسهولة الاستيلاء على السيا

  .السيارة وتفكيكها وبيعها قطعاً لإخفاء الجريمة

  .1974لعام 19وقد أحال نص الفقرة الأولى من هذه المادة في تعريف السيارة إلى قانون السير رقم 
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، 2008لعام  11، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 2004لعام  31إلا أن صدور قانون السير والمركبات رقم  

وقد عرفت المادة الأولى من . يقتضي منا تبني تعريف السيارة الوارد به بالرغم من التطابق شبه التام بين التعريفين

  :في فقرتها الثالثة السيارة بأنها 11المرسوم التشريعي رقم

لأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو مزودة بآلات ذات استعمال مركبة مزودة بمحرك ألي تسير بوساطته معدة لنقل ا"

وبذلك يخرج من مفهوم السيارة العربات التي يجرها الدواب والدراجات النارية والعربات ذات العجلات  ".خاص

  .الثلاث

مكرر أن المشرع عاقب في كل فقرة من فقراتها على نوع من الجرائم تطال  625والملاحظ من نص المادة 

  .لسيارات، النوع الأول وهو جرم سرقة السيارة، والنوع الثاني وهو جرم استعمال سيارة الغير دون قصد سرقتهاا

مناط التفريق بينهما هو أن جريمة سرقة " وقد قضت محكمة النقض السورية في معرض التمييز بين الجرمين بأن 

 621الأساس في التجريم، وهي كما عرفتها المادة  السيارة تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لأن السرقة هي

وهي غير مقصودة لذاتها، وإنما  عقوبات أخذ مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه، وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً

في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة ... من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية

فأخذ . وتأتي بصورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك فقط

السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كمالك 

  .)47("ني للجريمةأو كمستعير فقط، ويأتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانو

  وتطبيقاً لذلك إذا كان الاستيلاء على السيارة يستهدف تفكيكها والاستفادة من قيمة أجزائها، أو 

تغيير معالمها ولوحتها ليصار إلى بيعها كما هي، فالفعل يعتبر سرقة، لأن التصرف بهذه الصور يتضمن نية الفاعل 

مكرر بالأشغال  625فاعل بموجب الفقرة الأولى من المادة التصرف بالمال المسروق تصرف المالك، ويعاقب ال

   5000إلى  2000الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من 

أما إذا كان الاستيلاء على السيارة يستهدف استعمالها فقط، سواء لقضاء حاجة بها أو للقيام بنزهة، أو . ليرة سورية

ا لو استخدمها لنقل شحنة أسلحة أو مواد مهربة، ولم يكن استيلاءه عليها استخدامها لارتكاب جريمة بواسطتها، كم

يتضمن نية التصرف بها تصرف المالك، بل اتجهت النية إلى مجرد استعمال السيارة لغرض ما ومن ثم إعادتها إلى 

الغير بدون وجه  المكان الذي أخذت منه أو تركها في مكان آخر، فالفعل لا يعتبر سرقة، بل جريمة استعمال أشياء

من قانون العقوبات بعقوبة جنحية الوصف،  637حق، وهي من الجرائم الملحقة بالسرقة والمعاقب عليها في المادة 

كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب "ونصها 

إلا أنه نظراً لخطورة الاستيلاء على . " بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو

مكرر وعاقب عليها بالأشغال الشاقة من  625السيارة وسهولتها فلقد أفرد لها المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 

من سنة وتخفف هذه العقوبة إلى الحبس . ليرة سورية 3000إلى  1500ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من 

الفاعل طوعاً السيارة سليمة إلى صاحبها أو إلى المكان الذي أخذها منه خلال  إلى ثلاث سنوات والغرامة إذا أعاد

  .)48(ثلاثة أيام من تاريخ أخذها

، وتطبيقاً لذلك لا )49(ويشترط لتوافر ظرف تشديد سرقة السيارة أن تقع السرقة على السيارة بكاملها لا على أجزائها

فظرف التشديد يتناول . الظرف المشدد على سرقة إطارات السيارة أو على المسجلة أو على أي شيء بداخلها يتوفر

كما يشترط أن تكون السيارة صالحة . سرقة السيارة ذاتها ولا يشمل ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو أموال

  .الحكمة منه ء تشديد، لانتفاأما إذا كانت غير صالحة للاستعمال البتة فلا. للاستخدام والسير بها
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وتجدر الشارة هنا إلى أن الحيازة المشروعة للسيارة واستعمالها بغير الوجه المصرح به ينفي عن الفاعل جرم 

  وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بأنه. السرقة وجرم استعمال السيارة دون حق

مكرر من يحوز السيارة بصورة مشروعة،  625المادة  لا يعد مرتكباً لإحدى الجريمتين المنصوص عنهما في"

ولكنه استعملها على غير الوجه المصرح له به، أو بعد انقضاء المدة التي كان مصرحاً له بالاستعمال خلالها، أو 

  .)50("في غير ذلك من الأحوال، ويعتبر الخلاف مدنياً بين الطرفين

رشة التصليح، وقيام صاحب الورشة باستخدامها في مواصلاته ويطبق هذا الحكم على فرضية وجود السيارة في و

أما انتفاء جرم استعمال . فانتفاء جرم السرقة واضح لعدم قصد تملك السيارة.الخاصة أو لارتكاب جريمة من خلالها

وهذا سيارة الغير دون حق فمرده إلى أن هذه الجريمة هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توفر نية التملك بها، 

وعليه إذا تمت الحيازة في صورة مشروعة غير أن استعمالها . الاعتداء على الحيازة يتعين فيه أن يكون بغير حق

  .جرى على غير الوجه المصرح به فلا جريمة، إذ لا يتصور اعتداء على الحيازة ممن له الحيازة

  

  

   .السرقة ليلاً -سادساً

  

  : كما يلي 626ة في المادة الصورة المشددة للسرق هذه جاء النص على

سلاحاً ظاهراً أو مخبأ،  يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل"

  ". أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس

  

م المشترك بينهما هو ظرف الليل، مع بتحليل هذا النص نستنتج أنه يتضمن جنايتي سرقة، عقابهما واحد، القاس

  .اختلاف الظروف الأخرى المرافقة له

  

  :وإذا أردنا توظيف الرياضيات فيهما لخلصنا إلى المعادلتين التاليتين

  ).626م (سرقة موصوفة = تقنع الجميع أو حمل السلاح من أحدهم + تعدد السارقين + الليل  -1

  ).626م (سرقة موصوفة = مسكن  +حمل السلاح + الليل والسارق واحد  -2

  

والواضح هنا أن الحكمة من تشديد العقاب وجعله جنائياً هو الخطورة الخاصة للسرقة حين يجتمع فيها الظروف 

  .المشددة السابقة، لاسيما وأن اجتماع ظرفين من هذه الظروف يجعل السرقة مشددة تشديداً جنحياً

  

أن السرقة ليلاً مع تعدد السارقين، أو السرقة ليلاً من شخص واحد  628فكما رأينا سابقاً في معرض شرح المادة 

بالتالي فإن السرقة ليلاً مع . في مسكن يشدد عقابها تشديداً جنحياً، وهو الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة

أما . ة سرقة موصوفةتعدد السارقين تعتبر جنحة مشددة، أما إذا أضيف إليها التقنع أو حمل السلاح فتصبح الجريم

سلحاً فتصبح الجريمة سرقة السرقة ليلاً من شخص واحد في مسكن فتعتبر جنحة مشددة، أما إذا كان هذا الشخص م

  .)51(موصوفة

  .ولقد سبق لنا تحليل مدلولات الظروف المشددة المذكورة سابقاً، فنحيل إليها
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لسارق أو السارقين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من يعاقب ا 626وعند توفر ظروف التشديد المذكورة في المادة 

  .626التي أحالت إليها المادة  625ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وهي ذات العقوبة المذكورة في المادة 

  

  

    السرقة أثناء الكوارث  -سابعاً

  

  :، كما يلي627جاء النص على هذه السرقة المشددة في الفقرة الأولى من المادة 

    :بالأشغال الشاقة المؤقتةيعاقب "

  ".كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى -1

  

إن علة تشديد السرقة في هذه الحالة تتمثل، من جهة، في سهولة ارتكاب الجريمة في الظروف المذكورة بالنص، 

عدم حماية أموالهم بالشكل المعتاد في الأحوال العادية، ومن جهة أخرى، نظراً لانشغال الناس بالكارثة الحاصلة و

في الروح الإجرامية الدنيئة لدى الشخص الذي يستغل مصائب الناس فيقدم على سرقة أموالهم بدل أن يساهم كغيره 

   .في مواجهة الكارثة

  

معين يتميز بظروف خاصة استثنائية  والملاحظ من النص أن التشديد مناطه الوحيد هو ارتكاب السرقة خلال زمن

  .ولم يشترط النص أي ظرف آخر للتشديد، كالوسيلة المستخدمة أو صفة السارق مثلاً. تجعل السرقة أشد خطورة

ويجب لتحقق هذا الظرف المشدد أن يكون هناك ظرف استثنائي أو كارثة عامة، أورد المشرع أمثلة عنها، كحالة 

، مثل "أو أي نائبة أخرى"لحرب أو غرق سفينة، ثم أردف ذلك بالعبارة العامة العصيان أو الاضطرابات أو ا

الزلازل والفيضانات والبراكين والحرائق والأوبئة، وأن ترتكب السرقة أثناء الكارثة حتى يمكن القول أن السارق قد 

  .انتهز هذا الوضع الاستثنائي لارتكاب جريمته

  

مفهوم النائبة يعني تعرض مجموعة " م النائبة في قرار لها، فقضت بأن ولقد حددت محكمة النقض السورية مفهو

  .)52("لتوسع بحيث يشمل الحوادث الفرعيةكبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم ولا يجوز ا

البالغ على  بالتالي لا مجال للتوسع بمضمون النص الذي أتى على ذكر كوارث عامة لها صفة الشمول بأثرها

  .المجتمع الذي تقع فيه، ولا مجال لشمول هذا النص على الحوادث الفردية ذات الأثر المحدود

  

وتطبيقاً لذلك فإن السرقة المرتكبة أثناء ثورة بركان أو خلال فيضان أو سيول جارفة أو إبان انتشار وباء تعتبر 

في زمن إعلان الإدارة  وقوع السرقة«السورية أن وقد اعتبرت محكمة النقض . سرقات مرتكبة إبان نائبة عامة

العرفية أو حالة الطوارئ لا يكفي لتطبيق هذا الظرف المشدد، لأن إعلان حالة الطوارئ لا يجعل البلاد في حالة 

  .)53("نائبة عامة

  .عشرة سنة ولقد حدد المشرع عقوبة السرقة المرتكبة أثناء الكوارث بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس
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  السرقة بشن الغارة: ثامناً

  

، التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث 627ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 

  : إلى خمس عشرة سنة

  ».كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها -2«

  

ا التشديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق السورية وبشكل وقد وضع المشرع هذ

حيث تتمثل هذه الحالة بهجوم مسلح يقوم به مجموعة أشخاص على ممتلكات جماعة أو فرد، ليلاً . خاص عند البدو

  .أو نهاراً، فينهبون أي يسرقون علناً تلك الممتلكات

اشترك مع   يشترط للتشديد سوى ظرف التعدد مع حمل السلاح، فعبارة كل منوالملاحظ في هذا النص أنه لا

  .أما عبارة شن الغارة فتعني الهجوم المسلح تفيد لزوم التعدد، آخرين،

  وبالتالي كان الأولى بالمشرع عدم إيراد هذا الظرف الخاص والاكتفاء بالظروف المشددة الأخرى،

لجأ المشرع بإيراد هذا النص إلى استخدام مصطلحات غير حقوقية كعبارة لاسيما تعدد الفاعلين والعنف، فلقد 

ومزج بين مفهوم السرقة ومفهوم الإتلاف بالرغم من اعتباره للإتلاف جرماً مستقلاً معاقب عليه في المواد » الغارة«

  .)32(ع.من ق 720 – 716

  

  

  .الصور المخففة لها وبذلك ننهي دراسة الصور المشددة لجريمة السرقة وننتقل لدراسة -

  

  

  صور السرقة المخففة

  

أشرنا سابقاً إلى أن هذه السرقات تعتبر مخففة مقارنة مع عقوبة جريمة السرقة البسيطة، استناداً إلى معيار نوع 

وهذا يعني أن التخفيف فيها مرده كون . العقوبة وليس مقدارها، إضافة إلى معيار غياب الظروف المشددة عن أغلبها

ب فيها هو بالغالب الحبس البسيط، بينما العقاب في السرقة البسيطة هو الحبس مع الشغل، بالرغم من أن مدة العقا

  .عقاب الحبس لهذه الصور قد تكون أقل من مدة عقوبة الحبس البسيط أو مساوية لها أو أشد منها

  

وكما أسلفنا فإن اعتبار هذه . وباتمن قانون العق 633حتى  630وقد أورد المشرع أحكام هذه السرقات في المواد 

الصور مخففة مرده لاعتبارات عديدة تتعلق بضآلة ضررها الاجتماعي كونها تقع على أشياء قليلة القيمة، أو بكون 

ما السارق أقل خطورة على المجتمع باعتبار الأشياء التي ينصب عليها فعله متروكة، على الأغلب، بغير حراسة م

وباستقرائنا لأحكام هذه المواد يتضح لنا أنها تتعلق بحالات يكون فيها المال . )29(حبها بهايوحي بعدم اكتراث صا

المسروق من مصدر زراعي، وهذه الحالات موروثة عن العصور القديمة التي كان فيها الاقتصاد يقوم بالغالب على 

  .)32(الزراعة
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 633بأشدها عقاباً وانتهى في المادة  630مادة ولقد صنف المشرع هذه السرقات حسب شدة عقوبتها، فبدأ في ال

فالمادة . أما التدرج في العقاب فيعتمد على نوع الأشياء المسروقة، وقيمتها وما تحاط به من حراسة. بأخفها عقاباً

تعاقب  631والمادة . تعاقب على سرقة الدواب وآلات الزراعة وبعض الأشياء في الأماكن التي تستخرج منها 630

تعاقب على سرقة المزروعات التي لم تنفصل بعد  632والمادة . رقة المزروعات التي انفصلت عن الأرضعلى س

على سرقة المزروعات التي لم تنفصل  633وفي النهاية تعاقب المادة . عن الأرض، والكمية المسروقة غير ضئيلة

  .عن الأرض إذا كانت قيمتها ضئيلة

  . ونورد فيما يلي هذه السرقات

  

  

  .قة الحيوانات والآلات والمواد الزراعيةسر

  

  :كما يلي 630أورد المشرع هذه السرقة في المادة 

كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات "

ائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثم

من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من 

  ".القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة

  

  :تناول نوعين من السرقات، لكل نوع عقوبة محددةوبتحليل هذا النص نستخلص أنه ي

وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة، . ويتناول سرقة الحيوانات أو آلات الزراعة :الأول

إذا أقدم على سرقة الدواب والمواشي سواء كانت في حراسة أحد أم لا، وسواء كانت وقت سرقتها في مكان مملوك 

فلقد سبق وأشرنا إلى أن آلات . ا أم لا، ما لم يكن هذا المكان من شأنه تشديد عقاب السرقة أياً كانتلصاحبه

. نون الجزائي، أي عقارات بالتخصيصالزراعة والماشية تعتبر من المنقولات المسخرة لخدمة العقار في مفهوم القا

  .ينطبق عليه وصف السرقة المشددة وبالتالي فإن سرقتها من مكان مقفل محاط بالجدران، أو من مسكن

أما آلات الزراعة فهي تشمل أي أداة تستخدم في زراعة الأرض، سواء للفلاحة أو للحصاد وما إلى ذلك، يدوية 

  .كانت أم ميكانيكية، صغيرة كانت أم كبيرة، كالفئوس والمحاريث يدوية أم ميكانيكية

  

تي تستخرج منها، وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة ويتناول سرقة بعض الأشياء من الأماكن ال :الثاني

والغرامة، إذا أقدم على سرقة الحطب المعد للبيع وخشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع والسمك من الشبك 

ص الدم العلق هو نوع من الديدان تعيش في البرك، له فوائد طبية، باستخدامه أحياناً في امتصا( والعلق من البرك

ويلاحظ على هذه الأشياء أنها مملوكة لأشخاص معينين، وليست . والطيور من القن والنحل من الخلايا .)الفاسد

فأغلب هذه الأشياء وإن كانت في الأصل أشياء مباحة إلا أنها أصبحت مالاً يصلح محلاً لجرم السرقة بمجرد . مباحة

  .حيازتها من أحد الأشخاص
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  نفصلة عن الأرضسرقة المزروعات الم

   

  :كما يلي 631جاء النص على هذه السرقة في المادة 

كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من  -1"

  .الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة

لى العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإذا تعدد السارقون أو وقعت السرقة نقلاً ع -2

  ".والغرامة مائة ليرة

  

بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه عبارة عن محصولات الأرض النافعة المحصودة أو المقلوعة، أي 

  .وقد أشار النص إلى ظرفي تشديد لهذه السرقة. المنفصلة عن الأرض

  

. ة أو المقلوعة تعني كل ما تنتجه الأرض تلقائياً أو بفعل الإنسان، بشرط أن يكون نافعاًوالمحصولات المحصود -

ونفع هذه المحصولات غير مقيد بمجال معين، فقد يكون المحصول غذاء للإنسان أو الحيوان، وقد يستعمل في 

الأرض فينتفي عنها وصف صناعة أو تجارة، أما إذا كانت غير نافعة كالأشواك وأوراق الشجر التي سقطت على 

وكل ما هو مطلوب أن تقع السرقة على المحصول النافع في حالته الطبيعية في الحقل . المال ولا يعاقب على أخذها

" كدساً من الحصيد " وما إشارة المشرع إلى عبارة . بعد الحصاد أو القلع مباشرة، أي يشترط انفصاله عن الأرض

وما يميز كدس الحصيد عن . ه المحصولات يجب أن تكون منفصلة عن الأرضإلا من قبيل التأكيد على أن هذ

  .غيرها من المحصولات المنفصلة عن الأرض هو أنها صنفت أقساماً وربطت وحدات كل قسم على حدة

أن تتعرض هذه المحصولات إلى السرقة من قبل شخص واحد،  631ويفترض لتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 

  .قب فاعلها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامةعندئذ يعا

  

أما إذا تعدد فاعلي هذه السرقة أو استعان السارق الواحد بالعربات أو الدواب لنقل المسروقات تصبح العقوبة،  -

ويفسر هذا التشديد بكون التعدد .، الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة631وفق الفقرة الثانية من المادة 

ل العربات أو الدواب يفيد أن كمية المحصولات المسروقة كبيرة مما اقتضى اشتراك أكثر من شخص في واستعما

السرقة، أو اقتضى استخدام العربات أو الدواب لنقلها، مما يجعل هذه السرقة على قدر من الخطورة يبرر تشديد 

  .عقابها

  

  

  .سرقة المزروعات المتصلة بالأرض

  

  :كما يلي 632في المادة  جاء النص على هذه السرقة

إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنابيل أو الأكياس أو "

الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة أشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من 

  ".شهرين إلى سنة
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لنص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه هو محصولات الأرض النافعة التي لم تحصد أو تقلع، أي بتحليل هذا ا

  .المحصولات التي ما زالت بالحقل متصلة بالأرض

، أو لويفترض النص لإيقاع العقوبة على السرقة أن ترتكب إما من شخص واحد بواسطة الزنابيل، أي السلا

وإما أن ترتكب هذه السرقة من قبل عدة أشخاص . عربات أو الدوابالأكياس أو أي شيء مماثل، أو ينقلها بال

والذي يجمع بين الصورتين هو أن كمية المال المسروق كبيرة، . مجتمعين، سواء استخدموا الوسائل السابقة أم لا

  . مما اضطر السارق لاستخدام الوسائل المذكورة، أو مما جعل مجموعة أشخاص يقومون بالاستيلاء عليها

بيد أن هذه العقوبة تفترض وقوع . ند تحقق إحدى هاتين الصورتين يكون العقاب الحبس من شهرين إلى سنةوع

أو مسوراً بجدار وله باب  فلو أن الحقل كان محاطاً بسياج. السرقة في مكان لا يعتبر بذاته ظرفاً مشدداً للسرقة

تشديداً جنائياً، لأن الاعتداء فيها قد تم على مكان مقفل، أو كان ملحقاً بمسكن، لاعتبرت السرقة من داخله مشددة 

  .مقفل مصان بالجدران، أو على حرمة المسكن وملحقاته

  

  

  سرقة المحاصيل المتصلة بالأرض ذات القيمة الزهيدة

  

  :كما يلي 633جاء النص على هذه الصورة الأخيرة في المادة 

ناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يت"

  ".يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة

  

أن المالك : بتحليل هذا النص نلاحظ أن موضوع السرقة فيه يتمثل بمحصولات زراعية تطلب فيها المشرع شرطين

من أرض يملكها غيره، وكانت قيمة  فلو أن شخصاً قطف تفاحة أو برتقالة. لم يجنها بعد، وأن قيمتها أقل من ليرة

  .الثمرة لا تتجاوز الليرة الواحدة لتحقق الجرم الوارد في هذا النص

والملاحظ أن هذا الجرم هو أخف السرقات عقاباً، وهي السرقة الوحيدة التي تعتبر مخالفة عقابها الغرامة فقط، وهو 

  .وبة سالبة للحرية نظراً لتفاهة المال المسروقالجرم الوحيد من جرائم السرقة الذي لم يفرض له المشرع عق

  

  

  حالات الإعفاء أو التخفيف من عقوبة السرقة

  

. رتب المشرع أعذاراً قانونية يستفيد منها السارق في حالات معينة من تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها بشكل كامل

لشيء المسروق، أو بإعادة ما سرق في وقت وهذه الحالات تعود لاعتبارات تتعلق بالرابطة الأسرية، أو بضآلة ا

  .محدد

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعذار ليست خاصة بجريمة السرقة وحدها، بل هي تطال أيضاً الاحتيال وإساءة 

والعذر المحل هو الذي . وهذه الأعذار منها ما هو محل ومنها ما هو مخفف. الائتمان والجرائم الملحقة بها جميعاً

ل من كامل العقوبة دون أن ينفي مسؤوليته الجزائية، ومنح العذر المحل للفاعل لا يمنع من الحكم عليه يعفي الفاع

  .بالتدابير الاحترازية والإصلاحية ما عدا العزلة
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  .أما العذر المخفف، فكما يدل عليه اسمه فإن أثره يقتصر على تخفيف العقوبة بنسب معينة

  .من قانون العقوبات وسنوردها تباعاً 662-  661 - 660وقد وردت تلك الأعذار في المواد 

  

  صلة القربى

  :كما يلي 660جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 

إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون «

ها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو مخفضا من

  ».الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه

بتحليل هذا النص نلاحظ أن المشرع راعى مابين أفراد الأسرة الواحدة من روابط، وارتأى ضرورة الحفاظ على 

الود والمحبة بين أفرادها، تلك الروابط التي تمزقها الملاحقة الجزائية ومن ثم العقوبة أكثر مما تمزقها  صلات

لذلك اعتبر المشرع السرقة بين الأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عذراً . السرقة ذاتها

  لة الضرر الذي وفي حالة إزا. يخفف العقوبة المحددة للسرقة إلى ثلثها

  

وقد . حدث، أي إعادة المال المسروق أو قيمته نقداً عند استحالة رده عيناً، يستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب

أن إسقاط القريب لدعواه موجباً للإعفاء من العقوبة كما توجبه إزالة الضرر الذي "اعتبرت محكمة النقض السورية 

  ".أحدثه الجرم

  

  .من نطاق عذر القرابة فجعله شاملاً لجميع جرائم السرقة الجنحية والجنائيةوقد وسع المشرع 

وإذا قام المجرم، الذي استفاد من عذر محل أو مخفف، بتكرار السرقة خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكابه للسرقة 

 يستفيد من ذات التخفيف الأولى فيبقى مستفيداً من العذر المخفف إذا أعاد المال المسروق أو قيمته نقداً، ولكن لا

وقد قضت . إلا أنه لو أعاد المال المسروق فلا يستفيد هنا من العذر المحل. السابق بل يخفف عنه ثلث العقوبة فقط

  ".يحرمه من حق الإعفاء من العقوبة اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه" محكمة النقض السورية بأن 

  

يكون المال المسروق مملوكاً لمن تتوافر فيهم صفات القرابة التي حددها  ويشترط للاستفادة من عذر القرابة أن

فإذا كانت ملكية هذا المال مشتركة بين أحدهم وشخص آخر من غير المذكورين في النص فلا يطبق . النص

لذي سرقه غير فإذا اعتقد الزوج أن المال ا. والعبرة بحقيقة ملكية المال لا بما يتوهم السارق على سبيل الخطأ.العذر

  .مملوك لزوجته مثلاً ثم تبين أنه مملوكاً لها استفاد من العذر

  

وعذر القرابة له طابع شخصي يقتصر فقط على من تتوافر فيه إحدى صفات القرابة المحددة بالنص، فلا يسري 

  .بالنسبة لغيرهم من المساهمين في الجريمة شركاء كانوا أم متدخلين أم محرضين

الذين يستفيدون من العذر فلقد حددهم النص بالأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية أو أما الأشخاص 

أو  توقد ورد ذكر هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر، بالتالي فالعذر لا يشمل السرقة بين الأخوة والأخوا.الفعلية

  .الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات
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أما الأزواج فيشمل الزوج والزوجة . يع الأصول وإن علو وجميع الفروع وإن نزلواأما الأصول والفروع فيشمل جم

. أما الطلاق البائن فيقطعها. والطلاق الرجعي لا يقطع هذه الرابطة حتى تنتهي العدة. أثناء قيام الرابطة الزوجية

الزوجية، أو إذا وقعت أثناء عدة  بالتالي فسرقة أحد الزوجين للآخر يشمله العذر إذا تمت السرقة أثناء قيام رابطة

  .أما إذا أصبح الطلاق بائناً فلا مجال للاستفادة من العذر. الطلاق الرجعي

  

أما . أما ذوي الولاية الشرعية فتشمل الولاية والوصاية في حال غياب الولي الشرعي وهو الأب أو الجد العصبي

  . سابق إذا كانوا يعيشون تحت رعايته الولاية الفعلية فمثالها زوج الأم على أولادها من زوج

   

وتجدر الملاحظة أن المشرع علق حق الملاحقة في جنح السرقة بين الأقارب على شكوى الفريق المتضرر في 

" ...و 660الجنح المنصوص عليها في المواد ...لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر"، بقولها 661المادة 

الأصل العام الذي يقضي بتخويل النيابة العامة السلطة في تحريك هذه الدعوى بمجرد  وهذا يعني خروجاً على

وتعليقها على شكوى يعني أنه لا  .علمها باقتراف الجريمة وتقديرها ملائمة ذلك دون انتظار شكوى أو طلب أو إذن

م الشكوى تستعيد النيابة العامة وبمجرد تقدي. يجوز للنيابة العامة تحريكها ما لم تتلقى شكوى من الفريق المتضرر

وإن إسقاط المتضرر لدعواه يسقط دعوى الحق العام، وإذا تأخر الإسقاط إلى ما .حريتها في تحريك الدعوى العامة

  .بعد الحكم فهو يوقف تنفيذ العقوبة

  

  

  .تفاهة المال المسروق أو إعادته

  

لضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين لقد راعى المشرع أيضاً في منح العذر المخفف التوازن بين ا

كما أن إعادة . العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلاً إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة

المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على 

  .السارق

  :كما يلي 662قد أورد المشرع هذه الحالة من التخفيف في المادة و

تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان  -1"

إحالة الدعوى الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل 

  .إلى المحكمة

أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء نظر الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع  -2

  ".العقوبة

    

بتحليل هذا النص نلاحظ أن تخفيف العقاب الوارد فيها لا يقتصر فقط على السرقة بل يشمل أيضاً الاحتيال وإساءة 

وبالنسبة للسرقة فهو يشمل الجنح سواء كانت السرقة البسيطة أم . يف فيها قاصر على الجنح فقطوالتخف. الائتمان

، وبذلك يستبعد التخفيف في 629 – 628السرقات المخففة أم السرقات المشددة تشديداً جنحياً الواردة في المواد 

  .جنايات السرقة
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  :والتخفيف هنا يتناول حالتين

لناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه تافهاً، وهذا يعني كون المال إذا كان الضرر ا :الأولى

والتخفيف . وفي هذه الحالة تخفض العقوبة إلى النصف.ويعود لقاضي الموضوع تقدير ذلك. المسروق تافه القيمة

  .يشمل الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة على السواء

  :الضرر غير تافهين، فنكون أمام الاحتمالات التالية إذا كان النفع أو :الثانية

  .إذا لم يقم السارق برد المسروق عيناً أو قيمته نقداً، فلا تخفيف في هذه الحالة -

  .أو قيمته نقداً قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف قإذا رد السارق المال المسرو -

ته نقداً أثناء نظر الدعوى وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم، يخفض ربع إذا رد المال المسروق أو قيم -

  .العقوبة فقط

  .إذا رد المال أو قيمته نقداً بعد صدور حكم في الأساس، ولو غير مبرم، فلا تخفف العقوبة -

  

  .وبذلك ننهي شرح أحكام السرقة، وننتقل لشرح أحكام الاحتيال -
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من سرق شيئاً من "ع ونصها .ق 633علماً أن هناك صورة واحدة للسرقة تكون فيها مخالفة جاءت بنص المادة  -1

محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز 

  .ت غير معاقب عليه إطلاقاًوالقاعدة أن الشروع في المخالفا". المائة ليرة

  .ع.المعدلة من ق 53علماً بأن الحد الأدنى للغرامة مائة ليرة وفق المادة  -2

، 571، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 12/11/1968، تاريخ 746، قرار 664نقض سوري، جناية  -3

  . 591قاعدة 

محمود نجيب حسني، المرجع السابق، . ؛ د306، ص عوض محمد، المرجع السابق. د: انظر بهذا الرأي أيضاً -4

  . 120ص 

  .43، ص 1987أحمد بسيوني أبو الروس، جرائم السرقات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د -5

  .121محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص . د -6
7- Un lieu servant a l'habitation                                  

  .         84، رقم 386حتى  381غارسون، مادة  -8

  .575موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة  26/3/1966تاريخ  218قرار  198نقض سوري، جناية  -9

، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 8/12/1952تاريخ  2539قرار  2548نقض سوري، هيئة عامة  -10

580.  

  .184علي محمد جعفر، ص . د -11

  .316عوض محمد، ص . ؛ د719علي عبد القادر القهوجي، ص . د -12

  .101 -100كامل السعيد، المرجع السابق، ص . د: انظر خلاف هذا الرأي -13

  .478فقرة  499محمود محمود مصطفى، ص . د -14

ة العربية، القاهرة القسم الخاص،الطبعة الثانية، دار النهض –فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات . د -15

  .185علي محمد جعفر، ص . ؛ د336عوض محمد، ص . ؛ د749، ص 1988

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع 26/3/1955تاريخ  575قرار  484نقض سوري، جنحة  -16

  .577السابق، قاعدة 

، المرجع السابق، ، موسوعة قانون العقوبات السوري11/1/1955تاريخ  11قرار  32نقض سوري جنحة  -17

  .613قاعدة 

  .625، المرجع السابق، قاعدة 24/11/1952تاريخ  814قرار  811نقض سوري جناية  -18

   .2456، رقم 6غارو، جزء  -19

تاريخ  157قرار  106؛ عسكرية  549قاعدة  13/11/1982تاريخ  573قرار  553نقض سوري أحداث  -20

  .قوبات السوري، المرجع السابق، موسوعة قانون الع550قاعدة  30/1/1982

تاريخ  871قرار  46؛ أحداث  470قاعدة  8/10/1990تاريخ  831قرار  785نقض سوري جناية  -21

  .560قاعدة  26/9/1981تاريخ  493قرار  1621؛ أحداث 559قاعدة  12/12/1981
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تاريخ  367قرار  381؛ جناية 594، قاعدة1/2/1978تاريخ  32قرار  52نقض سوري أحداث  -22

  .، موسوعة قانون العقوبات السوري595، قاعدة 23/5/1963

  .603، المرجع السابق، قاعدة 23/10/1966تاريخ  1063قرار  1571نقض سوري، جنحة  -23

  .605، المرجع السابق، قاعدة 31/3/1968تاريخ  557قرار  748نقض سوري جنحة  -24

. ؛ د348، ص 1991العقوبات الخاص، منشأة المعارف  حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون.د -25

  .406رؤوف عبيد، ص 

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع 8/8/1964تاريخ  535قرار  537جناية  –نقض سوري  -26

  .637السابق، قاعدة 

  .640، المرجع السابق، قاعدة 8/6/1965تاريخ  399قرار  458جناية  –نقض سوري  -27

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع 29/5/1968تاريخ  454قرار  671جناية  –وري نقض س -28

  .639السابق، قاعدة 

  .عبود السراج. د -29

  .639، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 29/5/1968تاريخ  454قرار  671جناية  –نقض سوري  -30

 1003قرار 1372؛ جناية  584 -583، قاعدة 25/11/1980تاريخ  902قرار  822نقض سوري أحداث  -31

، موسوعة قانون 474قاعدة  23/4/1990تاريخ  317قرار  356؛ جناية 487قاعدة  30/10/1984تاريخ 

، 5/6/2005، تاريخ 107قرار  366نقض سوري هيئة عامة، أساس : العقوبات السوري، انظر بذات المعنى

  .1572ق، قاعدة مجموعة القواعد القانونية، المرجع الساب

  .320ص  -جاك يوسف الحكيم . د -32

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، 12/3/1953تاريخ  218قرار  198نقض سوري جنحة  -33

  .576قاعدة 

،، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع 24/2/1988تاريخ  183قرار  288نقض سوري جناية  -34

  .489السابق، قاعدة 

  .477، المرجع السابق، قاعدة 2/12/1985تاريخ  2693قرار  2718نقض سوري عسكرية  -35

علي عبد القادر القهوجي، . د: ؛ انظر ما يخالف هذا الرأي432رقم  503محمود محمود مصطفى، ص . د -36

723.  

  .471، المرجع السابق، قاعدة 4/12/1990تاريخ  1414قرار  1306نقض سوري جناية  -37

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، 8/6/1965تاريخ  399قرار  458نقض سوري جناية  -38

، مجموعة القواعد القانونية التي 30/12/2002تاريخ  570قرار  997؛ نقض سوري هيئة عامة،أساس  640قاعدة 

  .1573أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، المرجع السابق، قاعدة 

  :صيغة الأصلية للنص الفرنسيال -39
Servant ou non a l`habitation. 
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تاريخ  547قرار  514؛ جناية 611، قاعدة 9/10/1956تاريخ  643قرار  561نقض سوري جناية  -40

علي عبد . د: المعنى أيضاً اموسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق؛ انظر بهذ 616، قاعدة 14/7/1953

  .738فوزية عبد الستار، ص . ؛ د738القادر القهوجي، ص 

  .516، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 10/2/1969تاريخ  94قرار  136نقض جناية  -41

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، قاعدة 12/5/1972تاريخ  287قرار  400أحداث  -42

607- 608.  

  .287قرار  400نقض سوري أحداث  -43

  .609، المرجع السابق، قاعدة 28/1/1951تاريخ  51قرار  54نقض سوري جناية  -44

  .،618، المرجع السابق ، قاعدة 26/4/1950تاريخ  224قرار  426نقض سوري جنحة  -45

  .738علي عبد القادر القهوجي، هامش ص . ، عن د29/10/1951تاريخ  260تمييز لبناني رقم  -46

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع السابق، 10/1/1984تاريخ  27قرار  33وري عسكرية نقض س -47

  .478قاعدة 

نقض سوري هيئة عامة،أساس : أما مصادرة السيارة من قبل الشرطة خلال هذه الفترة فلا يطبق عليه التخفيف -48

قرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، المرجع ، مجموعة القواعد القانونية التي أ24/7/2000تاريخ  312قرار  522

  .1616السابق، قاعدة 

، موسوعة قانون العقوبات السوري، المرجع 6/12/1980تاريخ  1443قرار  1343نقض سوري جناية  -49

  .585السابق، قاعدة 

ر قرا 1057؛ عسكرية 543، المرجع السابق قاعدة 5/6/1982تاريخ  643قرار  623نقض سوري أحداث  -50

  .478، المرجع السابق قاعدة 25/3/1987تاريخ  973

تاريخ  756قرار  785؛ جناية 555، قاعدة 15/12/1981تاريخ  2415قرار  1676نقض سوري جنحة  -51

  .، موسوعة قانون العقوبات السوري574، قاعدة 3/12/1964

عقوبات السوري، المرجع ، موسوعة قانون ال8/12/1974تاريخ  -1064قرار  -195جناية  –نقض سوري  -52

  .573السابق، قاعدة 

  .572، المرجع السابق، قاعدة 12/9/1957تاريخ  -572قرار  -416جناية  –نقض سوري  -53
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  :تمارين

  

  :اختر الإجابة الصحيحة -1
 

  :السرقة البسيطة هي

  . التي لم يقترن بها أي ظرف مشدد أو مخفف  -

  . ددالتي لم يقترن بها أي ظرف مش -

  . التي لم يقترن بها أي ظرف مخفف -

  .عقابها الحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة -

  

  :اختر الإجابة الصحيحة -2
 

  : السرقة المشددة تشديداً جنحياً هي

  .السرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح -

  .السرقة نهاراً والسارق واحد -

  . السرقة ليلاً من منزل والسارق واحد -

  . سنوات 3أشهر إلى  3عقابها الحبس مع الشغل من  -

  

 :اختر الإجابة الصحيحة -3

  : إن العنف كظرف مشدد للسرقة يشمل

  . الإكراه المادي فقط -

  . الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالأقوال والإشارات -

  . الإكراه المادي والإكراه المعنوي المتمثل بالتهديد بالسلاح -

  . عنف الموجه إلى الأشخاص والأشياءال -

  

 :اختر الإجابة الصحيحة -4

  :صور السرقة المخففة

  . مدة العقاب فيها أقل من مدة عقاب السرقة البسيطة -

  . مدة العقاب فيها مساوية لمدة عقاب السرقة البسيطة -

  . قد تكون مدة العقاب فيها أكبر من مدة عقاب السرقة البسيطة -

  . السابقة خطأ كل الإجابات -

  

 اختر الإجابة الصحيحة -5

  :صلة القربى بين السارق والمجني عليه تعتبر

  . عذراً محلاً للعقاب في الجنح فقط -
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  . عذراً مخففاً للعقاب في الجنايات فقط -

  . عذراً مخففاً أو محلاً شاملاً السرقات الجنائية والجنحية -

  . كل الإجابات السابقة خطأ -
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  الاحتيال
L`escroquerie  

  

  

من قانون العقوبات بذكر  641لم يعرف المشرع السوري الاحتيال كما عرف السرقة، وإنما اكتفى بنص المادة 

بمعنى أن الاستيلاء على المال لا يعتبر احتيالاً إلا إذا حصل بإحدى هذه الوسائل  الوسائل أو الطرق التي يقع بها،

 إذن .)1("الاستيلاء بطريق الحيلة أو الخداع على مال مملوك للغير بنية تملكه"حتيال بأنه ويعرف الفقه الا .حصراً

إحدى الطرق التي حددها المشرع، مستخدماً يتمثل الاحتيال بلجوء الفاعل إلى الحيلة والخداع، تجاه المجني عليه، 

فغاية أو هدف . قق من خلال هذا التسليمفيقع المجني عليه في الغلط فيسلمه مالاً معتقداً بأن مصلحةً له ستتح

ه الحصول على الاحتيال هو الاستيلاء على مال، ومن ثم لا يقوم الاحتيال إذا كانت غاية الفاعل بخداع المجني علي

  .كما لو استهدف الفاعل بخداعه لفتاة النيل من عرضها أو حملها على قبول الزواج به ،)2(شيء لا يعتبر مالاً

  

  :كما يلي فجاءمن قانون العقوبات  641ة نص المادأما 

كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها  -1"

  :احتيالاً

  .إما باستعمال الدسائس

  .أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية

    .فاد منهأو بظرف مهد له المجرم أو ظرف است

  .أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها

  .مستعاراً أو صفة كاذبة اسماًأو باستعماله 

  .عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة 

  ".يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم -2

  

ذا النص يتضح أنه يتضمن بياناً لأركان الاحتيال، وتحديداً حصرياً لوسائله أو طرقه، والأموال التي يقع بتحليل ه

  .عليها، والعقوبة التي تفرض على مرتكبه، وهي ذاتها التي تفرض على الشروع فيه

  
 

 
 
 
 
 

دار النهضة العربية،القاهرة  ،)جرائم الأموال(أسامة عبد االله قايد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . د -1

  .759علي عبد القادر القهوجي، ص .؛ د443، ص المرجع السابقرؤوف عبيد، . د؛ 135، ص 1989

  .675، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 28/2/1982تاريخ  1588قرار  257نقض سوري جنحة  -2
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  الاحتيال والسرقة

  

ى اعتداء على ملكية الغير، وأن هدف الاعتداء تتفق جريمة الاحتيال مع جريمة السرقة في أن كلاهما تنطويان عل

فمحل جريمة . بيد أن الفارق بينهما يظهر في محل الجريمة وفي النشاط الجرمي.هو تملك المال المستولى عليه

الاحتيال في علماً بأن (السرقة لا يكون إلا مالاً منقولاً، أما محل جريمة الاحتيال فقد يكون مالاً منقولاً أو عقاراً 

 .من قانون العقوبات 336نص المادة  )لتشريع المصري يطلق عليه وصف النصب، ومحله لا يكون إلا مالاً منقولاًا

أما النشاط الجرمي فيتمثل في السرقة بفعل الاستيلاء على المنقول عن طريق أخذه خلسة أو عنوة دون رضاء 

داع الذي يؤثر على إرادة المجني عليه فيوقعه في غلط بينما يتمثل النشاط الجرمي في الاحتيال بفعل الخ.حائزه

إذن، في الاحتيال يتسلم المحتال المال من المجني عليه بإرادته ورضاه، إلا أن . يدفعه إلى تسليم المال إلى المحتال

  .هذه الإرادة مشوبة بغلط نتيجة لخداع المحتال

  

  الاحتيال والتدليس

  

بيد . دليس في القانون المدني فكلاهما يتضمن نشاطاً غايته إيقاع شخص في الغلطيقترب الاحتيال أيضاً من مفهوم الت

فالتدليس في المفهوم المدني يتمثل بقيام شخص بالغش والكذب على آخر . أن هذا الاقتراب يتوقف عند هذا الحد

عيني أو شخصي  ليحمله على إبرام عقد أو على إجراء تصرف قانوني بوجه عام، سواء أكان من شأنه إنشاء حق

فدائرة التدليس تتسع لتشمل كل تصرف قانوني، وهو يقوم بمجرد الكذب العادي أو . أو تعديله أو نقله أو انقضاءه

والتدليس مجرد عيب من عيوب الرضا يستتبع بطلان العقد أو . مجرد الكتمان أو السكوت قصداً كسلوك سلبي

  .التصرف، ويوجب التعويض

  

وهو لا يقوم بمجرد الكذب  الاستيلاء على مال الغير بالذات بإحدى الطرق التي حددها المشرع،أما الاحتيال فغايته 

فدائرة الاحتيال إذن تقتصر على التصرفات . العادي أو مجرد السكوت بل لا بد أن يكون مدعماً بمناورات احتيالية

  .ء على الملكيةفهو إذن وسيلة للاعتدا .التي تتيح للفاعل الاستيلاء على المال وتملكه

  

 . ، فإن دراسته تقتضي منا تفصيل أركانه، ومن ثم بيان عقابه641واستناداً لمفهوم الاحتيال الوارد في المادة 

  أركان جريمة الاحتيال  -

   الاحتيال عقاب جريمة -
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  أركان جريمة الاحتيال

  

 .وركن معنوي ،ماديمحل الجريمة، وركن ركن : تقوم جريمة الاحتيال على ثلاثة أركان

والمتمثل بالمال المنقول أو العقار المملوك للمجني  النشاط الجرمي،الموضوع الذي ينصب عليه  هوف ركن المحلأما 

أما . ه نتيجة وهي تسليم مال، وعلاقة سببية بين الأمرينوالركن المادي يتكون من فعل خداع يترتب علي عليه،

الركن المعنوي فقوامه القصد الجرمي الذي يتميز باشتماله على قصد خاص، متمثلاً بنية تملك المال، إضافة للقصد 

 .العام

  

  :ما يليإلى  الدراسةاستناداً لذلك سنقسم 

  ركن المحل  -

  الركن المادي -

  الركن المعنوي  -

  

 حل الاحتيالركن م

  

يتطلب الاحتيال موضوعاَ أو محلاً هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه نتيجة نشاطه الجرمي المتمثل بالحيلة 

مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو "عنه بقولها  641وقد عبرت الفقرة الأولى من المادة . والخداع

وهذا المال يجب أن يكون مادياً مملوكاً للغير سواء كان منقولاً أم . ال هو المالإذن فمحل جريمة الاحتي "...إبراءً

  .غير منقول

  

وبالرغم من أن جميع المحررات والسندات والوثائق تدخل ضمن مفهوم المال المنقول إلا أن المشرع نص صراحة 

  .على الأسناد المتضمنة تعهداً أو إبراءً

الاحتيال هو ذاته المال محل جرم السرقة، باستثناء فارق واحد بينهما،وهو أن والجدير ذكره أن المال محل جرم 

لذلك سنتعرض بإيجاز . السرقة لا تقع إلا على منقول، بينما الاحتيال يقع، في القانون السوري، على المنقول والعقار

  .لسرقةلمفهوم المال في الاحتيال محيلين بالنسبة لتفصيلاته إلى ما سبق ذكره في جريمة ا

  

والإنسان . إذن يشترط في محل الاحتيال أن يكون مالاً، والمال هو كل شيء يصلح أن يكون محلاً لحق الملكية -1

. فمن يخدع فتاة ويحملها على التسليم في عرضها لا يرتكب جريمة احتيال. لا يمكن أن يكون محلاً لجرم الاحتيال

فمحل هذه الجرائم ليس مالاً، وبالتالي يلاحق مرتكبيها عن جرائم  .كما لا يرتكبها من يخطف آخر بالحيلة والخداع

  .أخرى قد تكون الاغتصاب أو الخطف أو الحرمان الحرية
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، كتذكار أو )1(ويشترط بطبيعة الحال أن يكون المال متقوماً، سواء كانت قيمته كبيرة أو ضئيلة، مادية أو معنوية

  .يمة لدى حائزهرسالة أو خصلة شعر أو أي شيء له مكانة وق

  

ويشترط في المال أن يكون ذو طبيعة مادية، أي قابلاً للحيازة والتسليم والتملك الشخصي، بصرف النظر عن  -2

الأشياء المعنوية، أي غير المادية، كالحقوق فيخرج بالتالي من مفهوم المال . طبيعة مادته، صلبة أو سائلة أو غازية

شعر، لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس وليس لها كيان مادي يمكن الاستيلاء والأفكار والألحان والمخترعات وال

  .عليه

بيد أن هذه الأشياء تتحول إلى منقولات مادية صالحة لتكون محلاً للاحتيال إذا أفرغت في وعاء مادي، كسند أو 

ل هنا يقع على المادة التي دون بها كتاب أو نوتة موسيقية أو براءة اختراع وتم الاستيلاء عليه بالخداع، لأن الاحتيا

أما الحقوق في  .الحق أو الكتاب الذي وضعت به الأفكار أو النوتة التي تتضمن اللحن الموسيقي أو براءة الاختراع

  .حد ذاتها والأفكار والألحان والمخترعات فليس لها كيان مادي يصلح ليكون محلاً للاحتيال

  

بالتالي لا يقع الاحتيال في حالة من يستعمل الخداع . لاحتيال مملوكاً للغيرويشترط أن يكون المال موضوع ا -3

لاسترداد ماله من يد سارقه، أو حالة المؤجر الذي ينتزع بالخداع من المستأجر الشيء الذي أجره له قبل انتهاء مدة 

  .العقد، ولو كان المستأجر قد أدى الأجرة عن المدة بأكملها

  

والمثال على . حتيال أيضاً من يستولي على مال لا مالك له، مثل المال المباح أو المتروكولا يرتكب جريمة الا 

ذلك أن يهم شخص بحيازة مال مباح فيتدخل شخص ويدعي ملكيته للمال ويؤيده شخص ثالث بذلك، فهو لا يرتكب 

ء المتروك أو المباح فقام إلا أن الحكم يختلف لو أن الشخص هنا حاز الشي. الاحتيال لأن محله غير مملوك لأحد

أصبحت ملكيته لمن يحوزه، والتسليم هنا  حالمحتال بخداعه وحصل عليه، فهنا تقوم جريمة الاحتيال لأن المال المبا

  .انصب على مال مملوك للغير

  

إساءة وهذا ما يميز الاحتيال عن السرقة وعن . ويستوي أخيراً أن يكون محل الاحتيال مالاً منقولاً أو غير منقول

  .الائتمان، اللتان لا تقعا إلا على مال منقول

وبالرغم من دخول الأسناد . وللمنقول في جريمة الاحتيال ذات المعنى الذي حددناه في جريمة السرقة، فنحيل إليه

ناد والأس". الأسناد التي تتضمن تعهداً أو إبراءً "حة بعبارة ضمن مفهوم المال المنقول، إلا أن المشرع ذكرها صرا

والمراد بالتعهدات الموجبات . تعني الصكوك أو المحررات ذات القيمة المالية، أي كل ورقة تحمل تعهداً أو إبراءً

أما الإبراء فيراد به كل إنهاء لموجب أياً كان سبب هذا الإنهاء، . على اختلاف موضوعاتها، ومثالها سند الدين

  .راء من الدينومثاله سند المخالصة، أي السند الذي يثبت الإب

ويبدو أن الحكمة من إيراد الأسناد بصورة مستقلة عن المنقول تتجلى بكون الاحتيال الذي يكون محله الأسناد يظهر 

  :في صورتين مختلفتين

  

فللسند في هذه الحالة طبيعة مادية . تتمثل بالحصول بطريق الخداع على السند ذاته المتضمن تعهداً أو إبراءً: الأولى

  .ضافة إلى ذلك قيمة مالية، فأمره لا يثير صعوبة تذكر، والاحتيال يقوم بهذه الحالةبالإ هول
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تتمثل بالحصول بطريق الخداع على التعهد أو الإبراء في سند موجود في حيازة المجني عليه، ودون أن : الثانية

ل على تعهد في ذمة الغير هنا أن يستطيع المحتال أن يحص والفرض. يقتضي ذلك حصول المحتال على السند ذاته

والمثال على ذلك أن . لمصلحته أو أن يحصل على إبراء من تعهد في ذمته دون أن يقتضي ذلك حصوله على السند

يحصل المحتال بالخداع على تسجيل اسمه في قائمة من يستحقون إعانة بطالة أو مرض أو تعويض عائلي، أو أن 

اسمه على أنه يستحق مالاً في ذمته، أو على أن يحذف من دفاتره مبلغاً  يحمل المجني عليه على أن يثبت في دفتره

  .)2(كان ثابتاً في ذمته

  

  

  .الركن المادي

  

  .النشاط الجرمي والنتيجة والعلاقة السببية: للركن المادي للاحتيال ثلاثة عناصر

. ة التي نص عليها المشرع حصراًويتجسد النشاط الجرمي للاحتيال بفعل الخداع المتمثل بإحدى الوسائل الاحتيالي

أما النتيجة فتتمثل بتسليم المجني عليه مالاً إلى المحتال، وعلاقة السببية تقتضي أن يكون التسليم قد حصل بسبب 

  .الخداع

  

  )فعل الخداع(النشاط الجرمي 

  

في غلط يدفعه إلى تسليم إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه 

ولكن ليس كل كذب .فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.ماله إلى المحتال

يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن يتجلى هذا الكذب بإحدى الوسائل الخمسة التي حددها نص المادة 

ظرف مهد له الفاعل  -3. تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية -2. دس الدسائس -1: ، وهي)3(641

التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة  -5. استعمال اسم مستعار أو صفة غير حقيقية -4. أو ظرف استفاد منه

  .يعلم المحتال أنه ليس ذي صفة للتصرف فيها

  

وسائل الخمسة لا يمكن أن يشكل النشاط الجرمي نستخلص من ذلك أن أي كذب آخر لا يدخل ضمن هذه ال

وعلة ذلك واضحة، فلقد انتقى المشرع أخطر الوسائل التي تجسد الكذب والخداع، والتي تمثل خطراً على . للاحتيال

فالمشرع يتطلب من الناس كافة قدراً .الملكية والثقة وحسن النية في المعاملات، وارتأى إسباغ الصفة الجرمية عليها

ومن . ياً من الحيطة والحرص في تعاملاتهم مع بعضهم، بحيث لا يستسلمون لأي كذب أو خداع يتعرضون لهعاد

ثم فهو لا يحميهم إلا إذا تعرضوا لأساليب لا يتيسر للحيطة والحذر العاديين اكتشافها، وهو ما ارتآه المشرع في 

أما إذا انخدع شخص بكذبة ساذجة لا . ولاً وخطراًالأساليب الخمسة التي ذكرها والتي اعتبرها الأكثر وقوعاً وشم

تنطوي ضمن هذه الأساليب المحددة، ولا تنطلي على أي شخص عادي آخر، فيكون هذا الشخص قد قصر في حق 

  .نفسه ولا يستحق الحماية الجزائية، فالقانون لا يحمي المغفلين
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ف الآخر للدفع عند التنازل عن الملكية في فلو باع شخص منزله لآخر وقبض نصف الثمن على العقد وأجل النص

السجل العقاري، فأي إنسان عادي على قدر من الحيطة والحذر لا يمكن أن ينقل ملكية العقار إلا بعد استلامه 

فلو ادعى المشتري، في مثالنا، كذباً أنه بحاجة لنقل الملكية لأية غاية، ووعده بأداء . للنصف الآخر من ثمن المنزل

من بعد ذلك، فانخدع البائع بكذب المشتري وتنازل له عن الملكية دون قبض الثمن، ثم نكر المشتري عليه بقية الث

فإن كذب المشتري هنا لا يشكل النشاط الجرمي للاحتيال، لا سيما وأن البائع لم يتأكد من كذب . بقية قيمة المنزل

ي بأي مناورات احتيالية أو مظاهر خارجية تؤيد المشتري بتقصي الحقيقة حول مزاعمه، ولم يقم المشتري بالتال

  .كذبه، بل اكتفى بالكذب المجرد الذي صدقه البائع، فقصر في حق نفسه، وخسر الحماية الجزائية بهذا التقصير

  

نخلص من ذلك إلى أنه لا بد لقيام النشاط الجرمي في الاحتيال أن يتوفر الكذب الذي يمكن أن ينطلي على أي 

، فيقع المجني عليه في الغلط، 641أن يتم الكذب بصورة إحدى الوسائل التي حددها نص المادة  شخص عادي، أي

  .)4(ماله معتقداً أن ما يفعله صواباًفيسلم المحتال 

  

أهي وسائل خمس كما يبدو من ظاهر : والسؤال الذي يعرض هنا يتعلق بعدد وسائل الخداع التي نص عليها المشرع

  النص؟ 

  

ليس ثمة اختلاف من حيث العناصر والطبيعة القانونية "ه أن عدد هذه الوسائل ثلاث فقط، باعتبار أنه يرى بعض الفق

، إذ أن الأخريين ليستا مستقلتين عن )2("وبين الوسيلتين الثانية والثالثةبين الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس 

آخر، نؤيده، يرى أن وسائل الخداع خمسة، وأن وهناك رأي فقهي . الأولى، بل هما مجرد تفصيل وتوضيح لها

العام من الخاص، وليس كمركز المجمل غير  جمركز الوسيلة الأولى من الوسيلة الثانية والثالثة كمركز الأنموذ"

الموضح من المفصل الموضح، ومن المقرر أن المركز الخاص يتضمن جميع عناصر التكوين التي يحتويها المركز 

ونحن  .)6("ها عناصر مخصصة، وفي هذا يختلف المركز الخاص عن المركز المفصل والموضحالعام ويضيف إلي

من قانون العقوبات التي حددت وسائل الاحتيال صراحة  641بتأييدنا لهذا الرأي نستند على حرفية نص المادة 

ية والثالثة مجرد تزيد غير مدروس بخمسة، فلا يعقل أن نعتبر الوسائل ثلاثة قبالة ذلك وإلا سنعتبر أن الوسيلتين الثان

  .من المشرع، وهذا غير معقول

  

  .إذن لقد حدد المشرع خمس وسائل للاحتيال سندرسها تباعاً

  

   .استعمال الدسائس: أولاً

  

ويبدو . لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداماً من قبل المحتالين

ود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع أن المقص

  .المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً
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والمثال . إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب

فهنا يكذب . ذهبية أثرية ةتال على المجني عليه آنية نحاسية ويبيعه إياها على أنها آنيعلى ذلك أن يعرض المح

  .المحتال ويدعم كذبه بمظهر خارجي، هو مظهر الآنية البراق

  

  .الكذب والمظاهر الخارجية التي تدعمه: نستخلص من ذلك أن الدسائس تقوم على عنصرين

الذي يضاف هنا أن  دللاحتيال قوامه الكذب، كما سبق وأسلفنا، فالجدي وإذا كان فعل الخداع المشكل للنشاط الجرمي

الكذب المجرد لا يكفي لقيام الدسائس، بل يشترط فيه لكي يرقى إلى مرتبة الدسائس أن يكون مؤيداً بمظاهر خارجية 

  .تضفي عليه الثقة فيصدقه المجني عليه

  

   .الكذب -1

  ويستوي.لى واقعة، أو هو الإخبار بأمر يخالف الواقعالكذب هو تحريف أو تغيير للحقيقة ينصب ع

دلالة معروفة  في هذا المجال أن يكون الكذب شفوياً أو مكتوباً، بل يمكن أن يكون الكذب بالإشارة متى كان لها

كما لو ادعى مشعوذ قدرته على استحضار الأرواح فأتى بمجموعة . )6(فهمها المجني عليه فوقع بناءً عليها بالغلط

ن الإشارات والحركات لتأكيد مزاعمه، فنتج عنها وقوع المجني عليه في الغلط، فسلمه مالاً لاستحضار روح ميت م

  .عزيز عليه

  

واستناداً لذلك يمكن تصور أن يكون الشخص الأصم مجنياً عليه بالاحتيال متى كانت الإيماءات أو الإشارات التي 

كما يستوي أن . إلى الوقوع في الغلط الذي سلم بموجبه مالاً للمحتال استخدمها المحتال مفهومه له وخدعته ودفعته

فمن يدعي بوجود شركة لديه، وأنها تحقق أرباحاً كبيرة، يعتبر إدعاؤه كاذباً، إذا كانت . يكون الكذب كلياً أو جزئياً

  .لديه فعلاً شركة إلا أنها لا تحقق أرباحاً كبيرة، أو كانت خاسرة

  

سلبي محض، لا يكفي  فمجرد، وهو نشاط إيجابي، لا يكفي لقيام الدسائس، فالكتمان، وهو موقوإذا كان الكذب ال

والكتمان يعني أن يمتنع شخص عن تنبيه آخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على . )7()6(من باب أولى لقيام الدسائس

  .خلاف حقيقتها، أي أن يمتنع عن إخراجه من غلط وقع فيه

  

ذا كتم البائع عن المشتري العيوب الخفية في الشيء المبيع وتوصل بذلك إلى إبرام العقد وحصل على وتطبيقاً لذلك إ

  .ثمن يزيد بكثير عما يستحق، فلا تقوم الدسائس، ولا يعاقب ما دام لم يفعل شيئاً سوى الكتمان

لذلك، فالتاجر الذي لم ينبه  وتطبيقاً. إذن فالكذب المجرد، والكتمان، لا يكفيان لتجسيم وسيلة استعمال الدسائس

المتعامل معه أنه مفلس، والمدين الذي يدعي لدائنه أنه سيفي بالدين، فيسلمه الدائن سند الدين، فيستولي عليه، 

ومن يدعي القدرة على استرجاع مسروقات . والشاب الذي يعد فتاتاً كذباً بالزواج بها، فيحصل منها على بعض المال

ففي هذه الفرضيات جميعاً لا تقوم الدسائس . يفة أو الشفاء من مرض نظير مال يدفع إليهأو على التعيين في وظ

  .طالما اقتصر الوضع بها على مجرد الكتمان أو الكذب غير المدعوم بعنصر خارجي عنه

  

  . والمسألة التي تطرح هنا تتعلق بالكذب المجرد الصادر عن شخص يحمل صفة تدعو للثقة
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أن الكذب المجرد لا يكفي لوحده لقيام الدسائس، فهل صدور هذا الكذب من شخص له صفة فإذا كانت القاعدة 

خاصة تحمل الغير على الثقة فيه، وتجعله يصدق في سهولة ما يصدر عنه يطبق عليه ذات القاعدة، أم أن ذلك 

  ؟يشكل استثناءً من القاعدة، واعتبار الكذب المجرد في هذه الحالة كافياً لقيام الدسائس

  

فلو أن صاحب منصب سياسي قدم طلباً لمصلحة الضرائب لتخفيض الضريبة المفروضة على أرضه الزراعية 

أو رجل دين يوهم رجلاً عجوزاً . زاعماً أن محصولات الأرض قد أتلفها الصقيع، فصدر قرار بتخفيض الضريبة

أو . ذ منه مبلغاً من المال كي يصلي لهأنه ارتكب معاصي كثيرة، وإن الصلاة وحدها يمكن أن تنقذه من جهنم، فأخ

الطبيب الذي يتسلم من شركة أتعاباً عن علاج مصابين في حوادث عمل لديها، في حين أن الذي كان يقوم بزيارة 

  .هالمصابين وعلاجهم هو ممرض عند

  

قهم، وبذلك فإن فما قام به هؤلاء الأشخاص ليس سوى كذب مجرد، إلا أن صفاتهم تحمل الغير على الثقة بهم وتصدي

استعانة الشخص بصفته أو مركزه فإن ذلك يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد ليدخلها في دائرة الكذب 

  .المؤيد بمظاهر خارجية

  

  .)6(بالنتيجة نخلص إلى القول أن هذه الصفة تؤدي ما يؤديه المظهر الخارجي المدعم للكذب

  

   .المظاهر الخارجية -2

قاعدة تقضي بأن الكذب وحده لا يكفي لتوفر الدسائس وإنما يجب أن يدعم بمظاهر خارجية من شأنها خداع قلنا أن ال

  .المجني عليه وجعله يصدق الكذب
 

والمظاهر الخارجية التي تدعم الكذب في استعمال الدسائس يجب أن لا تتمثل بتدخل شخص ثالث، لأن هذه الحالة 

كما يجب . ئل الاحتيال وهي تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نيةتدخل ضمن الوسيلة الثانية من وسا

أن لا تتمثل تلك المظاهر بشيء يعتبر ظرفاً مهد له المحتال أو أفاد منه، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثالثة 

  .من وسائل الاحتيال

  

بشيء مادي أياً كانت ماهيته أو مادته، أو  نستخلص من ذلك أنه يجب لتوفر الدسائس أن يتمثل المظهر الخارجي

والمظاهر الخارجية . بشخص الفاعل نفسه دون سواه، بأن يخلق حول نفسه نمط خاص في الحياة يدعم به كذبه

بالمعنى السابق يصعب حصرها وتحديدها، وهي تتنوع باختلاف البيئات والأشخاص، وتتطور وتتجدد تبعاً لتطور 

  .قتصاديةالحياة الاجتماعية والا

  

  :ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة بشيء مادي

إبراز المدين حافظة نقود محشوة بأوراق غير نقدية لإيهام الدائن بأنه مستعد للوفاء بما عليه له، فيسلمه الدائن  -

  .سند الدين فيمزقه
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لص، فيصدق المجني عليه عرض أنية نحاسية مطلية بالذهب على شخص وإيهامه بأنها أثرية ومن الذهب الخا -

  .ذلك ويدفع له مبلغاً كبيراً ثمناً لها

  النشر في الصحف لمزاعم كاذبة تتعلق بالحصول على شقق سكنية، وفتح باب الاكتتاب عليها،  -

  .واستلام الأموال من المكتتبين

زعمه بأوراق غير  إدعاء البائع لمحل تجاري أن به بضائع كثيرة تساوي الثمن الذي يعرض بيعه به، مؤيداً -

  . مطابقة للحقيقة

إبراز أوراق مزورة منسوبة إلى الغير، حقيقياً كان هذا الغير أو وهمياً، تفيد بملاءة الشخص، والحصول استناداً  -

  .لها على صفقة لم تكن لتتم لولاها

  .إبراز فواتير كاذبة إلى شركة تأمين لقبض تعويض عن حادث حقيقي -

  .عداداً مزوراً يحسب أجرة أكثر من الأجرة الحقيقيةاستخدام سائق تكسي  -

إيهام المجرم للمجني عليه بقدرته على تعينه في شركة ما، وحصوله منه على مبلغ مالي لقاء ذلك، بعد تأييد كذبه  -

  .بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة عن هذه الشركة وبأن له بمقتضاها سلطة تعين موظفين فيها

  

  :هر الخارجية المتمثلة في شخص الفاعل نفسه دون سواهومن أمثلة المظا

إيهام المجني عليه بالقدرة على شفاءه من مرض عضال ألم به عن طريق الاتصال بالجن، وافتعاله التحدث مع  -

وبشكل عام، تندرج ضمن هذا المفهوم . الجن بأسمائهم، وإطلاق البخور، والحصول على مبلغ من المال مقابل ذلك

  ل الشعوذة والدجل لخداع الناس بالمقدرة على تحضير كل أفعا

  

  

الأرواح، أو العثور على المسروقات أو المفقودين، أو لجلب الحب أو البغض، وما إلى ذلك من حيل تنطلي على 

  .كثير من بسطاء العقول، وتؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم من قبل المشعوذين

صلاح بإطالة اللحية وبكثرة التردد على أماكن العبادة ليوهم الناس باستطاعته اتخاذ المحتال مظهر أهل الورع وال -

  .قضاء حوائجهم عن طريق دعواته وصلواته والتضرع للخالق لقاء مال يدفعونه له

اتخاذ المحتال مظهر رجل ثري، من حيث المسكن والملبس والتنقل بأغلى السيارات، ليوهم الناس بأنه تاجر  -

  .منهم أموالاً كي يستثمرها لهم في تجارته كبير، ثم يطلب

  

  .تدخل شخص ثالث –ثانياً 

  

تلفيق أكذوبة أيدها شخص "، وعبرت عنها بعبارة 641هذه الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 

  ."ثالث ولو عن حسن نية

النموذج العام للكذب المدعم بمظاهر خارجية،  وكما أشرنا سابقاً بأن الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس، تشكل

أما هذه الوسيلة الثانية فتشكل نموذجاً .وهذا المظاهر يجب أن تتمثل بأشياء مادية أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه

  .خاصاً للكذب المدعم بمظاهر خارجية، وهذه المظاهر لا تتمثل إلا بتدخل شخص ثالث
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دة بالمزاعم الصادرة عن شخص واحد، ويزداد تشككه حين يكون من شأن ولا ريب في أن الإنسان يتشكك عا

إلا أن تدخل شخص آخر يؤيد مزاعم المحتال يجعل من هذه الإدعاءات .تصديق هذه المزاعم تجريده من بعض ماله

أو إذا  أقرب إلى التصديق من قبل المجني عليه، لاسيما إذا كان هذا الشخص يبدو محايداً لا مصلحة له من تدخله،

كان ظاهر الحال يوحي بأنه ليس له مصلحة في الكذب، أو كان يبدو من تدخله الرغبة في الخير أو في تحقيق 

  .مصلحة المجني عليه على وجه الخصوص

  

  :)8(الاستعانة بشخص ثالث من وسائل الاحتيال شرطان رويشترط لاعتبا

أما إذا تدخل هذا . لتدخل ودفعه إلى تأكيد أكاذيبهأن يكون المحتال هو الذي حمل الشخص الثالث على ا :الأول

الشخص تطوعاً لتأييد هذه الأكاذيب، فإن هذا التدخل لا يشكل هذه الوسيلة الاحتيالية، ولا تقوم مسئولية الفاعل في 

  .)9()6(هذه الحالة لأن فعله لم يخرج عن حدود الكذب المجرد الذي لا يرقى لمرتبة الوسائل الاحتيالية

ا يحمل المحتال شخصاً ثالثاً على التدخل لتأييد كذبه تقوم هذه الوسيلة الاحتيالية سواء أكان الشخص الثالث وعندم

وتطبيقاً لذلك إذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنه قادر على استحضار . غريباً حسن النية أو كان شريكاً للفاعل

خر في أنه قادر على ذلك، فإن هذا التأييد يعتبر من قبيل الأرواح ومخاطبة الجن، وأكد كل منهما صحة مزاعم الآ

أما إذا زعم أحدهما هذه القدرة وأيده الآخر . تدخل شخص ثالث، ويعتبر الشخصين فاعلين أصليين لجرم الاحتيال

أما إذا كان الشخص الثالث حسن النية، وكان هو الآخر مغشوشاً . مع علمه بكذبه، فالأول فاعل والثاني شريك

  .مخدوعاً بكذب المحتال، فيقوم الجرم على الفاعل ولا يسأل الشخص الثالثو

إلا أنه يشترط دائماً لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية أن يكون الشخص الثالث قد تدخل بسعي المحتال وتدبيره وإرادته لا 

  .من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق

عم المحتال شيئاً جديداً يجعل هذه المزاعم أكثر ثقة وأحرى أن يضيف الشخص الثالث بتدخله إلى مزا :والثاني

أما إذا كان هذا الشخص مجرد رسول يبلغ المجني عليه أكاذيب المحتال دون أن يضيف .بالقبول لدى المجني عليه

اعل، ولم إليها شيئاً من عنده، فلا تتوفر بتدخله هذه الوسيلة الاحتيالية لأن تدخله لم يشكل سوى ترديد لأكاذيب الف

لكن الوضع يتغير وتتحقق هذه الوسيلة إذا تجاوز الرسول حدود مهمته وأضاف أقوالاً . يضف شيئاً جديداً عليها

صادرة عنه ولها ذاتيتها المستقلة عن أكاذيب المحتال، مما عزز ودعم هذه الأكاذيب وكان لها تأثير في تصديق 

  .مه مالاً بناءً على هذا التدخلالمجني عليه لها ووقوعه في حبائل المحتال بتسلي

نخلص من ذلك أنه لا بد لقيام هذه الوسيلة الاحتيالية من أن يكون تدخل الشخص الثالث قد حصل بسعي المحتال 

  .)10(وتدبيره، وأن يكون هذا التدخل صادراً عن شخص المتدخل وليس مجرد ترديد لأكاذيب المحتال

  

ذلك للطريقة التي تم بها تدخل الشخص الثالث، فقد تكون مباشرة في  ومتى توفر هذان الشرطان فلا أهمية بعد

صورة القول الشفوي الذي يصدر عن هذا الشخص أثناء حديث المحتال مع المجني عليه، وقد تكون غير مباشرة 

ي في ويستو. في صورة الاتصال بالمجني عليه بأية وسيلة كانت بالكتابة أو بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال أخرى 

قيام هذه الوسيلة أن يكون الشخص الثالث مستخدماً لدى المحتال أو أن يكون وكيلاً له، أو أن يكون وكيلاً للمجني 

كما يستوي أن يكون الشخص الثالث حسن النية مخدوعاً هو الآخر . عليه، أو أن لا تكون له صلة بهما أصلاً

  .ون سيء النية تدخل إضراراً بالمجني عليهبأكاذيب المحتال، وسخره المحتال لمصلحته، أو أن يك
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   .التمهيد للظرف أو الإفادة منه - ثالثاً

  

أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف "بعبارة  641هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال التي ذكرها نص المادة 

  .ذيبه لكي يدعهما بهوالظرف هو الواقعة أو الشيء الذي يربط المحتال بينه وبين أكا. "استفاد منه

والظرف الذي مهد له المجرم أو استفاد منه هو الظرف الذي أوجده غير المحتال، أي الظرف الذي من صنع غيره 

. وبهذا التحديد للظرف يتضح الفرق بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الأولى من وسائل الاحتيال. )11(لا من صنعه هو

لى هو الذي يصنع المظاهر الخارجية التي تدعم وتؤيد كذبه، فالمحتال في الوسيلة فإذا كان المحتال في الوسيلة الأو

الثالثة ليس هو الذي يصنع الظرف ولا يتحكم في إعداده، فهو من صنع الغير وإعداده، لهذا فموقف المحتال منه 

  .موقف الممهد له أو المستفيد منه

  

والمتعلقة ) استعمال الدسائس(النص على الوسيلة الأولى  وبرأينا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لأنه يجعل

ولهذا لا تتحقق الحكمة من إيراد الوسيلة الأولى بصورة . بالمظاهر الخارجية فارغ المضمون ولغو لا فائدة منه

لظرف مستقلة عن الوسيلة الثالثة إلا بالقول أن المظاهر الخارجية في الوسيلة الأولى هي من صنع المحتال، بينما ا

  .في الوسيلة الثالثة هو من صنع غير المحتال

  

والاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له يتحقق بضم المجرم لنشاطه إلى هذا الظرف حتى يتمكن من 

أما الاستعانة بظرف عن طريق . الاستعانة به لتدعيم أكاذيبه، بمعنى أن الظرف وحده لا يصلح بذاته لإفادته

  .)12(قق دون حاجة إلى إضافة أي نشاط ما إليهالاستفادة منه فتتح

  

ومن أمثلة الاستعانة بظرف عن طريق تمهيد المجرم له، أن ينتهز المحتال فرصة مزاد أقيم لبيع مقتنيات تاريخية 

أو أن ينتهز فرصة غرق سفينة، وعدم العثور على جثث الكثير من . فيدس بين المعروضات للبيع منقولاته الخاصة

يدس بين المخلفات التي عثر عليها ما يفيد فقدان شخص مؤمن على حياته لصالح المحتال، مع أن هذا ركابها، ف

  .الشخص ما زال حياً ويقيم في دولة أخرى ولم يعلم بما فعله المحتال بشأنه

قوف ومن أمثلة الظرف الذي لا يتدخل فيه المجرم بأي نشاط وتتحقق استفادته منه بالحالة التي وجده عليها، و

المحتال على مقربة من حفل خيري وطلب التبرع على نحو يوهم الجمهور بأنه يتولى جمع التبرعات ليسلمها للجهة 

أو وقوف المحتال على مقربة من مكان مات فيه المعيل الوحيد لعائلة، . الخيرية التي أقيم الحفل من أجل مساعدتها

منكوبة، على نحو يوهمهم بأنه يتولى جمع تلك المعونة لأسرة والطلب من المشاركين في التشييع معونة للأسرة ال

  .المتوفى

  

   .التصرف بأموال بغير صفة -رابعاً

  

 :، والتي عبر عنها بقوله641هذه هي الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتيال الواردة في نص المادة 

  ". ف بهاأو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصر"
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وباعتبار أن الاحتيال في أصله يعتمد على الكذب فإنه يفترض في هذه الطريقة أن يكون الفاعل قد أقدم على 

وبناءً على ذلك إذا اعترف . التصرف بالمال وهو يزعم أن له صفة للتصرف فيه، كمالك أو كنائب عن المالك

طة التصرف به، فإن هذا التصرف لا يعد احتيالاً حتى المتصرف بالمال للمتصرف إليه بأنه لا يملك على الشيء سل

  .ولو استولى المتصرف على مقابل مالي، لأن المتصرف لم يكذب، ولأن المتصرف له لم يخدع

والذي يميز هذه الوسيلة عما سبقها من وسائل أن المشرع يكتفي فيها بالكذب المجرد دون اشتراط تأييد هذا الكذب 

  .)13(بمظاهر خارجية

فالجرم يقع بمجرد . ملاحظ أن المشرع لم يكن موفقاً باشتراطه العلم بعدم وجود الصفة ضمن صيغة النصوال

التصرف بمال ليس للمتصرف صفة للتصرف فيه، أما العلم فهو أحد عناصر الركن المعنوي للاحتيال، والمشرع 

ولى بالمشرع إغفال ذكر عبارة العلم لذلك كان أ. بذلك يكون قد أقحمه في الوسيلة وهي من عناصر الركن المادي

فالمالك الذي يتصرف بماله دون أن يعلم أن هناك سبباً .هنا باعتبار العلم مطلوب حتماً في الركن المعنوي للجريمة

  .قانونياً يمنعه من ذلك لا يرتكب جرم الاحتيال لغياب الركن المعنوي

ل باستعمال هذه الوسيلة، أهو المتصرف إليه، أم المالك ويثار التساؤل هنا عن تحديد المجني عليه بجرم الاحتيا

  الأصيل للمال، أم الاثنين معاً؟

أما مالك المال الذي كان محلاً للتصرف فلا يعتبر . إن المجني عليه في هذه الوسيلة ليس سوى المتصرف إليه فقط

أخرى، قد تكون سرقة أو إساءة ائتمان، مجنياً عليه في جريمة الاحتيال هذه، ولكنه قد يكون مجنياً عليه في جريمة 

  .وقد تكون جريمة احتيال مستقلة

فإذا كان المحتال قد سرق المال من المالك وتصرف به للغير، فهو سارق بمواجهة المالك ومحتال بمواجهة 

هة أما إذا كان المال موجود تحت يده على سبيل الأمانة فتصرف به، فهو مسيء للائتمان بمواج.المتصرف إليه

أما إذا كان قد استولى على المال بالحيلة والخداع من مالكه ثم تصرف . المالك، ومحتال بمواجهة المتصرف إليه

  .به، فهو يرتكب جريمتي احتيال مستقلتين، أولاهما ضحيتها المالك، والأخرى ضحيتها المتصرف إليه

  

  :إذن يشترط لتوافر هذه الوسيلة الاحتيالية شرطين

  .منقول أو عقار التصرف بمال -

   .انتفاء الصفة في التصرف -

  

  

  .صرف بأموال منقولة أو غير منقولةالت -1

  

فقد يكون هذا العمل القانوني ناقلاً للملكية كما في . إن المقصود بالتصرف هنا كل عمل قانوني يتعلق بحق عيني

ن الإرادة المنفردة كالوصية إذا تعلقت بمال ، وقد يكون تصرفاً صادراً ع)14(البيع أو المقايضة أو الهبة بمقابل مادي

كما يجوز أن يكون . ليس للموصي سلطة التصرف فيه وكان يفرض على الموصى له التزاماً بتسليم شيء في حياته

وبناءً على ما تقدم يخرج من . هذا التصرف متعلقاً بحق عيني آخر غير حق الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن

الاحتيال كل عمل قانوني يتعلق بحق شخصي، لأن الحقوق الشخصية تقتصر على  ف الذي يقوم بهمجال التصر

فتأجير عقار الغير لقاء أجرة دفعها المستأجر مقدماً لا يشكل جريمة احتيال لأن عقد .إنشاء موجبات لا حقوقاً عينية
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قضت محكمة النقض السورية أنه لا يعتبر تصرفاً  وتطبيقاً لذلك. الإيجار لا يعتبر تصرفاً قانونياً في جريمة الاحتيال

في ملك الغير قيام الوكيل بتأجير مال الموكل بعد عزل وكالته، فالتأجير هنا لا يعد تصرفاً قانونياً لقيام جرم 

الذي صدر  يجعل الوكيل المعزول مسئول مدني عن الأضرار التي ألحقها بموكله بسبب ذلك الإجراء"الاحتيال وإنما 

  .)15("بصورة غير قانونية عنه

وإذا تحقق التصرف، بالمعنى السالف ذكره، فيستوي بعد ذلك أن يكون محل التصرف مالاً منقولاً أو عقاراً، كما 

يستوي أن يكون المحتال قد سلم المال المتصرف فيه إلى المجني عليه أو لم يسلمه، لأنه ليس من شروط صحة 

ولذلك تقع . يه إلى المجني عليه، فالتصرف ينعقد قانوناً بالتقاء الإرادتينالتصرف أن يسلم المحتال ما تصرف ف

وبعبارة أخرى إن جريمة الاحتيال تقع بانعقاد هذا التصرف والاستيلاء على . الجريمة تامة ولو لم يحدث التسليم

  .)16(يحدث التسليم المقابل من المجني عليه حتى ولو لم

  

  

  .لمالانتفاء الصفة في التصرف با -2

   

والمالك قد يمارس هذه السلطة بنفسه أو بواسطة نائبه، سواء كانت . إن سلطة التصرف بالمال تكون أصلاً لمالكه

والقاعدة أن تصرف النائب . النيابة قانونية كنيابة الولي، أو قضائية كنيابة القيم أو الوصي، أو اتفاقية كنيابة الوكيل

  .كتصرف الأصيل سواء بسواء

  

على ذلك فإن تصرف المالك بملكه ينفي جرم الاحتيال، بشرط عدم وجود قيود قانونية على سلطته في  بناءً -

التصرف بماله، فإذا كان هناك سبب قانوني يحرم المالك بموجبه من التصرف بماله، ثم تصرف فيه رغم ذلك يكون 

والمثال على ذلك المدين . الوسيلةقد تصرف في مال ليست له صفة التصرف فيه، ومن ثم يرتكب الاحتيال بهذه 

 .فالقانون يمنع مالك العقار أو المنقول المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً أن يتصرف به. المحجوز على ماله حجزاً تنفيذياً

  . )17(لتصرف حيث يكون هذا الشرط صحيحاًوكذلك المالك الذي آل إليه المال مع تقييد ملكيته بشرط المنع من ا

ي تثار هنا تتعلق بمالك العقار الذي يبعه عدة مرات قبل أن يسجل عقد البيع لأي من المشترين في والمسألة الت

  السجل العقاري، فهل تتوافر هذه الوسيلة ويتوافر بموجبها جرم الاحتيال بحقه؟

يترتب . إلا بالتسجيلإن هذا المالك لا يرتكب جريمة الاحتيال لأن ملكية العقار لا تنتقل قانوناً من البائع إلى الشاري 

على ذلك أن البائع يظل مالكاً للعقار وله حق التصرف فيه إلى أن يتم تسجيل عقد البيع، فإذا باع ذات العقار قبل 

التسجيل لشخص ثانٍ كان البيع صحيحاً، إذا لا يعتبر وارداً على ملك الغير ولا تقوم في حقه بالتالي جريمة الاحتيال 

أن بيع المالك عقاره مرة ثانية لا "وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية . ا يملكلأنه يكون قد تصرف فيم

يشكل جرم الاحتيال طالما أن العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل إلى اسم المشتري الأول، والخلاف 

  .)18("بين المتعاقدين هنا هو خلاف مدني

  

لذي باعه بعقد لم يقيد بعد في السجل العقاري لا يرتكب جريمة الاحتيال، بوسيلة ولكن إذا اعترفنا بأن مالك العقار ا

  التصرف بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، إذا باعه ثانية، أفلا يعتبر جرم الاحتيال باستعمال الدسائس قائماً بحقه؟
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بالكذب المدعم بمظهر خارجي، سواء  نعتقد بإمكانية ملاحقة هذا الشخص بجرم الاحتيال باستعماله للدسائس المتمثلة

أضف . بصفته كمالك، أو بوجود المنزل في حيازته، أو بتقديمه لسند الملكية كمظهر خارجي مادي يدعم مزاعمه

التصرف بالعقار بعد أن باعه أول مرة بعقد لم يسجل بعد، لأنه ملتزم إلى ذلك أن المالك في هذه الحالة يمتنع عليه 

تجاه المشتري الأول بالامتناع عن إجراء أي تصرف من شأنه أن يعيق تسجيل المشتري الأول وانتقال الملكية إليه، 

رفاً في مال يملكه، ولكن فإذا باع العقار مرة ثانية كان هذا إخلالاً منه بالتزامه المذكور، الأمر الذي يعتبر معه متص

واستطراداً نقول أن البائع حين يتعاقد مع المشتري الثاني . ليس له حق التصرف فيه، فتقوم في حقه جريمة الاحتيال

قد يكون متواطئاً مع المشتري الأول لسلب أموال المشتري الثاني، حيث يسارع الاثنان إلى نقل الملكية إضراراً به، 

  .في إطار استعمال الدسائسمما يدخل هذا أيضاً 

  

أما بالنسبة للنائب، فكما أشرنا، فهو يعتبر صاحب صفة للتصرف بالمال، وتصرفه به كتصرف الأصيل ذاته،  -

أما إذا خرج النائب عن حدود نيابته .فكلاهما ينتج أثاره القانونية ويرتبها في ذمة الأصيل، حقوقاً كانت أو التزامات

فالوكيل أو النائب الذي انقضت وكالته أو نيابته أو إذا عزل أو إذا خرج . الجريمة منه زالت عنه صفته وجاز وقوع

  .عن حدود النيابة ثم تصرف في مال الأصيل يرتكب جريمة الاحتيال

  

وتطبيقاً لذلك فإن بيع الوكيل المعزول لعقار موكله بعد عزله يعتبر تصرفاً بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، 

  .الاحتيال ويلاحق بجرم

وإذا كان الاحتيال بهذه الوسيلة يتوفر بحق المالك الذي يتصرف بماله بالرغم من وجود سبب قانوني يمنعه من 

التصرف به، ويتوفر أيضاً بحق النائب الذي يتصرف بالمال بعد عزله أو انقضاء نيابته أو وكالته، فمن باب أولى 

ال وهو ليس مالكاً له، وليس له حق التصرف فيه، كالمحتال الذي أن يقوم الاحتيال بحق الشخص الذي يتصرف بالم

  .)19(يبيع مال الغير دون أن يكون نائباً عنه

  

  

  استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة  -خامساً

  

ولا يشترط المشرع لتوافرها سوى . 641هذه الوسيلة الخامسة والأخيرة من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 

أي أن الكذب بالاسم أو الصفة الذي يؤدي إلى حمل الغير على تسليم . لمحتال لاسم مستعار أو لصفة كاذبةاستخدام ا

  .)20(المال يعتبر كافياً لقيام هذه الوسيلة دون اشتراط تدعيم هذا الكذب بمظاهر خارجية

. يتبين حقيقته الشخص العاديإلا أنه يشترط لتحقق الاحتيال بهذه الوسيلة أن لا يكون الادعاء واضح الكذب بحيث 

فإذا ادعى شخص أنه تاجر كبير وطلب مالاً من شخص ليستثمره له، وكان ملبسه ومظهره لا يتفقان بحال مع صفة 

  .التاجر، فإن فعل هذا الشخص لا يعتبر احتيالاً حتى ولو استطاع الحصول على مال من هذا الشخص

اً بأن ينتحل الاسم أو الصفة الكاذبة، أما إذا ترك المجني يعتقد خطأً كما يشترط أيضاً أن يأتي الشخص فعلاً إيجابي

في صفة ليست له، أو كانت له وزالت عنه، وتمكن بذلك من الحصول على مال الغير فإن جريمة الاحتيال لا تقوم 

زه مدني إنجا ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال وعدم إنجاز ما وعد به أو تلكأ في"في حقه، 

  .)21("الصفة لا عنصر جزائي فيه
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   .الاسم المستعار -1

  

وسواء كان ذلك الاسم لشخص حقيقي أو لشخص خيالي لا . هو كل اسم غير الاسم الحقيقي للفاعل رالاسم المستعا

فيعتبر . للقبوجود له، وسواء كان الاسم كله كاذباً أو بعضه فقط، وسواء لقي التحريف الاسم الأول أو الثاني أو ا

إلا أن اسم الشهرة لا يعتبر من الأسماء المستعارة ولو . مرتكباً للاحتيال بهذه الوسيلة من ينتحل اسم عائلة أو لقبها

اختلف إلى حد كبير عن الاسم الحقيقي للشخص، لأن اسم الشهرة هو اسم يثبت لصاحبه بالاستعمال، فهو إذن اسم 

  .غير مستعار

تيال كذلك بهذه الوسيلة في حالة تشابه أو تطابق اسم المدعى عليه مع اسم شخصية معروفة، ولا ترتكب جريمة الاح

فالفاعل هنا لم يستعمل اسماً مستعاراً، بل . فانتحل هذه الشخصية وترتب على ذلك تسليمه مالاً بناء على ذلك الاسم

عمال الدسائس لأنه انتحل شخصية الغير إلا أن الفاعل هنا يسأل عن جريمة الاحتيال باست. استعمل اسمه الحقيقي

  .ودعم كذبه بمظهر خارجي هو تطابق أو تشابه الأسماء

  

  .الصفة الكاذبة -2

   

ويتمثل استعمال الصفة  .)22(يراد بالصفة المركز الذي يشغله شخص بين الناس بمقتضى وظيفته أو مولده أو حرفته

بة مدعيها تقديم دليل قرابة، أو أية صفة توحي بالثقة دون مطالالكاذبة بانتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو رتبة أو 

أما الصفات التي تتطلب تقديم ما يثبت تمتع الشخص بالصفة التي يدعيها فإن مجرد الادعاء . )23(يثبت صحتها

  .الكاذب بحمل تلك الصفة لا تتحقق به وسيلة استعمال صفة كاذبة، ولا تقوم معه بالتالي جريمة الاحتيال

ما كانت الصفات التي اعتاد الناس على عدم تطلب دليل يثبت صحتها عديدة لا تقبل الحصر، فنذكر منها صفة ول

فمن يدعي كذباً إحدى هذه الصفات وأمثالها ويحمل الغير .الطبيب والمحامي والمهندس والضابط والموظف والتاجر

  .على تسليمه مالاً يرتكب جريمة الاحتيال

فمن يدعي كذباً أنه . لب تقديم ما يثبت صحتها، فمثالها صفة الدائن والمالك وبلوغ سن الرشدأما الصفات التي تتط

دائن ويطلب الوفاء بما يدعي من دين، أو يدعي أنه مالك لما يحوزه الغير وهو ليس كذلك، ويطلب تسليمه إليه، أو 

جراء تصرف قانوني يسلمه بموجبه مالاً، يدعي أنه راشد في حين أنه قاصر ليحمل الغير على التعاقد معه أو على إ

ففي هذه الفرضيات لا يرتكب مدعي الصفة جريمة الاحتيال إذا اعتقد الغير في ادعائه وسلمه مالاً، لأنه كان يجب 

فهذه الصفات هي من النوع التي . على من سلمه المال أن يطالبه بتقديم الدليل الذي يثبت حمله لإحدى هذه الصفات

  .على تطلب دليل يثبت صحتها، فإذا قصر الشخص في ذلك فيكون قد قصر في حق نفسه اعتاد الناس

كما لو وضع . بيد أن هذه الادعاءات قد تندرج ضمن وسيلة استعمال الدسائس إذا أيدها الشخص بمظاهر خارجية

أو أبرز مدعي صفة . القاصر لحية وشارباً مستعاراً ليبدو أكبر سناً ويستطيع بذلك حمل الغير على تسليمه مالاً

  .أو أبرز المالك سنداً مزوراً يثبت ملكيته للشيء الذي يطالب بتسليمه له. الدائن سنداً مزوراً مطالباً باستيفائه

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الصفة تكون كاذبة إذا كانت غير ثابتة للشخص وقت ادعائها، سواء لأنها لم تثبت له 

  .، أو كانت ثابتة له ثم زالت عنهأصلاً، أو لم تثبت له بعد
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  )تسليم المال(النتيجة الجرمية 

  

كل من حمل الغير "، حيث عبرت عنها بقولها 641نستطيع استخلاص النتيجة الجرمية في الاحتيال من نص المادة 

 "....على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً

من هنا يتضح أن النتيجة الجرمية للاحتيال هي التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي 

هذا التسليم المتمثل بنقل حيازة مال من المجني عليه إلى المحتال يفترض فيه أن يكون وليد إرادة . أوقعه فيه بخداعه

فالتسليم في السرقة . تسليم المال هو الذي يميز جريمة الاحتيال عن جريمة السرقة واتجاه الإرادة المعيبة إلى. معيبة

أما الاحتيال فيتم باتجاه إرادة المجني عليه إلى تسليم المال إلى .ينفي عنصر الأخذ حتى ولو كان نتيجة غلط أو خداع

ه في السرقة لا ترضى عن استيلاء وبتعبير آخر، فإن إرادة المجني علي. المحتال، وإن كانت هذه الإرادة معيبة

  .السارق على المال، بينما تتجه إرادة المجني عليه في الاحتيال إلى تسليم المال عن رضا

لنفترض أن شخصاً أتى منزل أحد الناس مدعياً بأنه موظف في مؤسسة : وزيادة في الإيضاح نورد المثال التالي

بإدخاله، وأثناء انشغاله المزعوم بالفحص شاهد مبلغاً من المال على  الكهرباء مكلف بفحص التمديدات الداخلية، فقام

فهنا لا يتوافر بفعله جرم الاحتيال بل جرم السرقة، لأن إرادة صاحب المنزل لم تتجه إلى تسليمه . منضدة فأخذه

تراكات إلا أن الحال يختلف فيما لو ادعى هذا الشخص أنه مكلف من مؤسسة الكهرباء بتحصيل الاش. النقود

الشهرية، فقام صاحب المنزل بتسليمه المال، فالجريمة هنا احتيال لا سرقة، لأن إرادة المجني عليه اتجهت فعلاً إلى 

  .التسليم

إضافة إلى وجوب اتجاه الإرادة إلى التسليم لا بد أيضاً أن يتحقق نوع من الاتصال المادي بين المحتال وبين  -

أن ذلك لا يعني أن التسليم لا يتم إلا بالمناولة المادية، فالتسليم هو عمل قانوني بمقتضاه  إلا. )24(المال الذي يسلم إليه

ينقل المجني عليه حيازة المال إلى المحتال وليست المناولة المادية سوى المظهر المادي لهذا العمل، أو هي على 

ة الاحتيال بالتسليم دون أن يصطحب بمناولة جريم وبناء على ذلك فثمة حالات كثيرة تتم فيها. )25()23(الأقل أثره

  .مادية للشيء

وتطبيقاً لذلك فإن التسليم يتحقق سواء بالمناولة يداً بيد أو بتسليم مفتاح المكان الذي يوجد به المال، أو بوضع المال 

  .تحت تصرف المحتال بحيث يتسلمه حينما يريد

ه أو شخص آخر، وسواء كان المستلم هو المحتال ذاته أو ويتحقق التسليم أيضاً سواء قام به المجني عليه نفس

فمن يحتال على شخص فيوهمه بقدرته على استحضار الأرواح ومخاطبة الجن ويحمله على دفع . )26(شخص أخر

مبلغ من المال، فسيان بعدئذ أن يدفع المال عنه قريب أو صديق، وأن يتسلمه المحتال ذاته أو مستخدماً لديه أو 

  .صديق، سواء كان هذا الشخص مساهماً في الاحتيال أو حسن النيةقريب أو 

ومن تطبيقات التسليم غير المصحوب بمناولة مادية حمل المجني عليه بالخداع على وضع توقيعه أسفل سند يقدمه 

إدراج إليه المحتال، أو على تسجيل اسمه في دفتر لديه على أنه ممن يستحقون في ذمته مبلغاً من المال، أو على 

اسمه في قائمة من يستحقون إعانات بطالة أو شيخوخة أو تعويضاً تقاعدياً، أو أن يحذف من دفاتره مبلغاً ثابتاً في 

  .ذمة المحتال

بناءً على ذلك فالتسليم يتحقق في الأحوال السابقة طالما أن الإرادة اتجهت إليه واتخذت مظهراً مادياً يتمثل في 

  .وسيلة كانت أو بواسطة أي شخص كان اتصال المحتال بالمال بأي
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ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة قام جرم الاحتيال ولو لم يصب المجني عليه ضرر مالي منه، 

فللضرر في جرم الاحتيال مفهوم آخر غير نقصان . أو بمعنى آخر أن تنقص ثروة المجني عليه في مجموعها

. فهذا الضرر يتحقق بمجرد العدوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة. ي عليهالعنصر الإيجابي لذمة المجن

وتطبيقاً لذلك فجرم الاحتيال يتحقق بحق من يحصل على قرض بإحدى الطرق الاحتيالية التي نصت عليها المادة 

شيئاً يرتكب جريمة ومن خدع آخر ليحمله على تسليمه . ولو ثبتت ملاءته المادية وقدرته وعزمه على الوفاء 641

كما يرتكب الاحتيال أيضاً الدائن الذي يقوم بتحصيل مال لمدينه .الاحتيال ولو ترك للمجني عليه ثمنه أو أكثر منه

  .بإحدى طرق الاحتيال كي يستطيع أن يفيه دينه

روعة أو غير ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة فسيان أن تكون حيازة المجني عليه للمال مش

المال مالكاً شرعياً له،  فالاحتيال يقوم بحق من يستولي على مال بإحدى طرق الاحتيال سواء كان حائز. مشروعة

والعلة في ذلك أن المال المسروق أو المتحصل عن جريمة هو .أو سارقاً له أو متحصلاً عليه من جريمة أياً كانت

الاحترام وقد وقع الاعتداء عليها، وبالإضافة إلى ذلك فقد وقع  محل لملكية مالكه الشرعي، وهي ملكية واجبة

  .الاعتداء على حرية إرادة الحائز

فقد . )14(ولا عبرة أيضاً في تسليم المال للغرض الذي يسعى وراءه المجني عليه منه، مشروعاً كان أو غير مشروع

مشروعة أياً كانت، وقد يسلمه المال لتحقيق غرض  يسلم المجني عليه المال للمحتال ليستثمره له، أو ليحقق له منفعة

غير مشروع كتقديم رشوة إلى موظف أو تهريب مواد يمنع استيرادها، أو إقامة علاقة غير شريفة مع فتاة، فيستغل 

فعلى الرغم من عدم . المحتال ذلك ويمنيه بتحقيق ما يريد ويتسلم منه مالاً نظير سعيه إلى معاونته فيما يسعى إليه

شروعية الغرض الذي سلم لأجله المال، فإن ملكية المال تبقى واجبة الاحترام، وقد تحقق فيها الاعتداء على هذه م

  .الملكية إضافة للاعتداء على حرية إرادة المجني عليه

  

  

  العلاقة السببية

  

التي أوردها المشرع،  لا يكفي لقيام الركن المادي لجرم الاحتيال أن يمارس الفاعل خداعاً بإحدى الوسائل الخمس

وأن تتحقق نتيجة الجريمة وهي تسليم المجني عليه للمحتال مالاً نتيجة الغلط الذي أوقعه به بخداعه، بل لابد أن 

  .تتوفر رابطة سببية بين النشاط والنتيجة، بحيث يمكن القول أن النتيجة قد سببها النشاط
 

 : ثلاثة شروط مجتمعةتلزم لقيامها بناءً على ذلك فإن علاقة السببية في الاحتيال تس

  الرابطة السببية بين فعل الخداع والغلط -

  الرابطة السببية بين الغلط والتسليم  -

  وجوب أن يسبق فعل الخداع تسليم المال  -

  

ابطة وفي حال انتفاءها أو انتفاء أحدها تنتفي ر. وباجتماع هذه الشروط الثلاثة تعتبر جريمة الاحتيال قد ارتكبت تامة

إلا أن انتفاء رابطة السببية وإن كان يحول دون تحقق جريمة الاحتيال التامة فقد يتحقق به الشروع في . السببية

  .الاحتيال إذا توافرت شرائطه، كما سنرى لاحقاً
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  .الرابط السببية بين فعل الخداع والغلط -الشرط الأول

   

ويتحقق هذا الشرط عندما يؤدي الخداع الذي . ي الغلطيجب أن يكون فعل الخداع هو الذي أوقع المجني عليه ف

يمارسه الفاعل إلى جعل المجني عليه يفهم الأمور على غير حقيقتها ويعتقد أن بتسليمه المال سيحقق منفعة أو 

بالتالي إذا كان المجني عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من خداع، أو اكتشف هذا الخداع، معنى ذلك أنه .مصلحة ما

لم يقع في الغلط، فإذا سلم مالاً بالرغم من ذلك، فلا تقوم رابطة السببية في هذه الحالة، باعتبار أن نشاط الفاعل لم 

يؤدي إلى وقوع المجني عليه في الغلط ودفعه إلى التسليم، وإنما قد يتم هذا التسليم لاعتبارات أخرى لا صلة لها 

  .)22(بفعل الخداع

خص بكونه تاجر كبير أمام المجني عليه، وأنه يستثمر أموال العديد من الناس بمردود وتطبيقاً لذلك أن يزعم ش

مغرٍ، وكان حاضراً أثناء ذلك مجموعة من الأشخاص استعان بهم الفاعل لتأييد مزاعمه، فقام المجني عليه بتسليمه 

. ك الكذب ولم يقع في الغلطمبلغاً من المال تحت تأثير الخوف من هؤلاء الأشخاص على الرغم من أنه اكتشف ذل

أو أن يحاول شخص الحصول على مبلغ من المال من آخر مدعياً أنه يجمع تبرعات لمؤسسة خيرية، فيكتشف 

ففي هذه . )23(الشخص الآخر خداعه، ولكنه يسلمه مع ذلك مبلغاً من المال رغبة منه في التخلص من إلحاحه

اع وتسليم المال لأن فعل الخداع لم يؤدي إلى وقوع المجني عليه في الحالات تنتفي الرابطة السببية بين فعل الخد

  .غلط

ويختلف الحكم، وتتوافر رابطة السببية تبعاً لذلك بين فعل الخداع والغلط إذا أدى فعل الخداع إلى وقوع المجني عليه 

ن يكون فعل الخداع أحد في غلط، حتى ولو لم يكن فعل الخداع هو السبب الوحيد الدافع إلى هذا الغلط، فيكفي أ

  .الأسباب التي أسهمت في الوقوع في الغلط الدافع إلى تسليم المال

وتطبيقاً لذلك، إذا كان المجني عليه في مثالنا السابق عن التاجر قد صدق مزاعم التاجر المزعوم ووقع في الغلط، 

ال، بل كان أيضاً بسبب حبه للتفاخر إلا أن تسليمه للمال لم يكن فقط بسبب الغلط الذي أوقعه فيه خداع المحت

والظهور،أمام الأشخاص الموجودين، بمظهر الثري المقتدر رغبة منه في الحصول منهم أو من أحدهم على بعض 

فهنا رابطة السببية بين النشاط والغلط تعتبر متوفرة بالرغم من عدم إنفراد النشاط في إيقاع المجني عليه في . المزايا

  .الغلط

  

   .الرابطة السببية بين الغلط والتسليم -لثانيالشرط ا

  

أي أن يسلم المجني عليه المال للمحتال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه، فالغلط يجب أن يكون هو الدافع إلى 

ى وبناءً على ذلك تنتفي رابطة السببية بين الفعل والتسليم إذا لم يكن الغلط هو الذي دفع المجني عليه إل. التسليم

. )12()7(تسليم ماله وإنما كان سيسلم المال ولو لم يقع في غلط، لأن ثمة اعتبارات أخرى هي التي حملته على التسليم

والمثال على ذلك أن يدعي أحدهم أمامك بأنه يجمع تبرعات لمؤسسة خيرية، فتسلمه مبلغاً من المال، ليس لأنك قد 

  .الإحسان للآخرينانخدعت بزعمه، وإنما لأنك معتاد على التبرع و

وهناك فرضية أخرى تنتفي فيها رابطة السببية بين فعل الخداع والتسليم، إذا تم التسليم ليس بسبب الغلط الذي حاول 

مثال ذلك أن يدعي احدهم . الفاعل إيقاع المسلم به، وإنما بسبب غلط آخر وقع به الأخير لم يكن للفاعل شأن به

طائلة ويطلب من أحدهم مالاً ليستثمره له، فيسلمه المال، ويثبت بعد ذلك أن تسليم  كذباً أن لديه شركة تدر أرباحاً
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المال لم يكن بسبب الإدعاء بوجود الشركة، فهذا الإدعاء لم يكن محل اعتبار في نظره، بل كان التسليم بناءً على 

ل انخدع به مسلم المال من تلقاء تشابه في الأسماء بين الفاعل وبين شخصية تجارية معروفة، لم يستغله الفاعل، ب

  .ذاته

  

  .ضرورة أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال -الشرط الثالث

   

إن تدرج جرم الاحتيال من خداع إلى غلط إلى تسليم يفترض أن يكون النشاط سابقاً على النتيجة حتى يمكن القول 

وبناءً على . المذكور وإلا انتفت الرابطة السببية بأن النشاط سبب النتيجة، وهذا التدرج يجب أن يكون بذات الترتيب

ذلك لا تتوافر رابطة السببية بالنسبة لمن يتسلم المال من المجني عليه دون احتيال ثم يصدر عنه خداعاً بإحدى 

لى والمثال ع. وسائله الخمس كي يتمكن من الفرار بالمال أو التخلص من التزام نشأ في ذمته نتيجةً لتسلمه هذا المال

ذلك أن يسلم صاحب محل المجوهرات لزبون عقداً ثميناً ليفحصه، ثم يدعي الزبون اسماً مستعاراً أو صفةً كاذبة كي 

  .يشغله ويتمكن من الفرار به بذريعة أنه يريد أن تفحصه زوجته الموجودة في السيارة

بية، وينتفي جرم الاحتيال تبعاً لذلك، ويعتبر ففي هذه الواقعة أتى فعل الخداع بعد التسليم، بالتالي تنتفي الرابطة السب

  .)16(الفعل سرقة كون التسليم الحاصل فيها قد نقل اليد العارضة فقط

  

 الشروع في الاحتيال

  

على جريمة الاحتيال بعقوبة جنحية الوصف، والقاعدة العامة في التشريع السوري  641عاقب المشرع بنص المادة 

العقوبات، أن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص، وقد ورد العقاب على من قانون  201حسب نص المادة 

  :ونصها 641الشروع في الاحتيال في الفقرة الثانية من المادة 

  

والملاحظ أن المشرع السوري قد سوى من حيث العقوبة » يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم -2«

  .روع فيهابين جريمة الاحتيال التامة والش

  

ولابد لدراسة الشروع في الاحتيال من وضع معيار للتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها ومن 

  .معرفة الحد الفاصل بين الشروع والاحتيال التام

لمجني عليه أي أنه عندما يسلم ا. تقع جريمة الاحتيال تامة إذا تحققت نتيجتها الجرمية، وهذه النتيجة هي التسليم

للمحتال المال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه يعتبر الاحتيال تاماَ، ومادون التسليم فقد يشكل النشاط شروعاً في 

الاحتيال وعقابه عقاب الجرم التام، وقد يشكل عملاً تحضيرياً للاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكل بحد ذاته جرماً 

  .مستقلاً

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي « :من قانون العقوبات السوري الشروع بأنه 199وقد عرفت المادة 

  .»مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل
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الخداع ترمي مباشرةً إلى حصول وتطبيقاً لما جاء في هذا النص فإن الاحتيال يعد مشروعاً فيه إذا ما كانت وسائل 

ومعنى ذلك، أنه يعد عملاً تحضيرياً للاحتيال، كل نشاط يأتيه المدعى عليه قبل مرحلة استعمال وسائل . التسليم

  .)17()6(الخداع إزاء المجني عليه، أي كل نشاط يأتيه الفاعل قبل سعيه إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه

ل التحضيري والشروع هو السعي إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه، وكل نشاط يسبق إذاً فالحد الفاصل بين العم

  .هذا السعي هو مجرد عمل تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ

  

باختصار نقول أن إعداد وسائل الاحتيال وترتيبها والعمل على إعطائها قوة إقناعية للتأثير بها على الغير يعد عملاً 

حضيرياً، أما استخدام هذه الوسائل بمواجهة المجني عليه يعد شروعاً سواء كان الأخير معنياً أم غير معين، وسواء ت

  .كان موجوداً عند مباشرة النشاط أم غير موجود ويتأمل المحتال أن يقع في حبائل خداعه أي شخص في المستقبل

داد مكتب للشركة الوهمية التي سيدعو الناس للاكتتاب بها، أو وتطبيقاً لذلك يعتبر عملاً تحضيرياً قيام الفاعل بإع

تزوير الأوراق تمهيداً لاستخدامها بعد ذلك لتدعيم الكذب، أو الاتفاق مع شخص ثالث لتدعيم كذبه الذي سيدلي به 

  .أمام المجني عليه

يدعو الناس إلى الاكتتاب بها، ويعتبر شروعاً في الاحتيال وضع إعلان في صحيفة يبين فيه مزايا الشركة الوهمية و

أو تقديم السند الزور إلى المجني عليه لتدعيم كذبه، أو الإدلاء بالكذب أمام المجني عليه بحضور الشخص الثالث 

  .المستعد لتدعيم هذا الكذب

  

لمستحيلة، وقد يتخذ الشروع في الاحتيال صورة الجريمة المستحيلة، والقاعدة أن المشرع السوري لم يعتد بالجريمة ا

واعتبرها شروعاً في الجريمة، واستثنى من ذلك حالة إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، أو ارتكب فعلاً مباحاً ظاناً 

  ).من قانون العقوبات 202 مادة(أنه يشكل جريمة 

مالاً  والمثال على الجريمة المستحيلة أن يزعم أحدهم أمام المجني عليه أنه مدير لإحدى الشركات ويطلب منه

ليستثمره له، في الوقت الذي يكون فيه المجني عليه هو المدير الحقيقي لهذه الشركة، أو احد أقربائه أو احد 

  .الموظفين لديه

ومن أمثلة الاحتيال عن غير فهم، أن يدعي شخص النبوة أو انه صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس ويطالب 

  .يدعيه بالمزايا المرتبطة بهذا المركز الذي

والمثال على الجريمة الوهمية في الاحتيال أن تكون الادعاءات التي يدلي بها الفاعل إلى المجني عليه صادقة تماماً 

بحيث يستحيل تصور الخداع فيها، في حين أن الفاعل يعتقد أنها كاذبة ويستهدف خداع المجني عليه والاستيلاء على 

  .بعض ماله

ل الطوعي عن الشروع في الاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكلت الأفعال التي قام بها وتجدر الإشارة إلى أن العدو

  ).3فقرة  199مادة (قبل العدول جرماً مستقلاً 

  

بيد أنه لابد أن يكون العدول اختيارياً وليس قسرياً، أي أن يعود العدول لإرادة الفاعل وليس لسبب خارج عن 

، وقبل التسليم يتراجع من تلقاء نفسه يعتبر عدولاً طوعياً لا عقاب عليه، أما إذا فمن يخدع آخر ليسلمه مالاً. إرادته

تراجع لأنه شعر أن أمره قد افتضح أولم يثمر خداعه، وطلب منه المزيد من الإثبات عن مزاعمه، ففضل الرجوع 

  .لفشله، فلا يعتد هنا بعدوله، ويعتبر شارعاً في الجريمة
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جريمة بعد إتمامها لا يعتد به، فالمحتال الذي يتسلم المال من المجني عليه بعد خداعه، ثم ولا ننسى أن العدول عن ال

يندم على فعله ويعيد المال لصاحبه، يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال التام، ورد المال لا ينفي المسؤولية عنه ولا يؤثر 

  .على أركان الجريمة

  

 200لى فاعله قواعد الندم الإيجابي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة فالرد هنا ليس عدولاً وإنما ندماً، فيطبق ع

من قانون العقوبات التي منحت للقاضي سلطة تخفيض العقوبة حتى الثلثين إذا نجحت مساعي الفاعل في الندم 

ذه الحالة،كما لو اتصل الإيجابي، أي إذا أعاد المال فعلاً إلى المجني عليه، أما إذا لم تنجح مساعيه، فلا تخفيف في ه

بالمجني عليه بعد استيلائه على ماله وأخبره بوجود المال مخبأ في مكان معين، فلم يعثر المجني عليه على ماله 

  . نتيجة عثور شخص آخر عليه وأخذه

  

  الركن المعنوي للاحتيال

  

ولا يكفي القصد العام وحده . الاحتيال كالسرقة جريمة مقصودة، لا يمكن أن تقع بخطأ مهما بلغت درجة جسامته

  .لوقوع جرم الاحتيال، بل يجب فضلاً عن ذلك أن يقوم لدى المحتال قصد خاص، يتمثل بنية تملك المال

  

  

  القصد العام

  

فيجب أن ينصب علم الفاعل على كافة أركان الجريمة، . لا بد لقيام هذا القصد من توافر عنصري العلم والإرادة

  .فعل والنتيجةوأن تتجه إرادته إلى ال

عتقد بصحتها فلا يقوم القصد فلا بد أن يكون الفاعل عالماً بأن ما يصدر منه إدعاءات وأكاذيب، فإذا كان ي -

فمن يعتقد بجدوى مشروع يدعو إليه ويحصل من الناس على أموال للمساهمة فيه لا يعد محتالاً إذا تعثر . )22(لديه

  .تأسيسه لسوء إدارته المشروع ولم يؤسس في الأصل، أو فشل بعد

وكذلك الشأن بالنسبة للسمسار أو الوسيط الذي يتوسط في بيع عقار، مؤيداً مزاعم البائع لملكيته للعقار المباع، وهو 

  .يجهل أن الأخير لا يملكه

فإذا  .ولابد أيضاً أن يكون الفاعل عالماً بأن من شأن إدعاءاته إيقاع الغير في غلط وحمله على تسليم ماله إليه -

ادعى شخص بنفسه بأنه تاجر، واعتاد أن يصفه الناس بها، لمجرد المباهاة والاستمتاع باحترام الغير، فإنه لا يرتكب 

  .)26()7(حرم الاحتيال إذا وقع الغير في غلط بسبب هذه الصفة وسلمه مالاً دون أن يسعى هو إلى ذلك

أما إذا كان معتقداً أن المال الذي تسلمه بالخداع . لوك للغيرويجب أخيراً أن يعلم الفاعل بأنه يستولي على مال مم -

هو ماله، فينتفي القصد الجرمي لديه، ولو تبين أنه كان مخطئاً في اعتقاده، لكون المال الذي استولى عليه مملوك 

  .لغيره

الاحتيال وأن تتجه  ولابد إضافة لتوفر العلم أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل الكذب والخداع بإحدى طرق -

، أي حمل المجني عليه على التخلي عن حيازة )27(الإرادة بذات الوقت إلى الاستيلاء على مال الغير أو تسلم المال

  .المال والحلول محله في هذه الحيازة
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  القصد الخاص

  

وبمعنى آخر فإن القصد . يتمثل القصد الخاص في الاحتيال بنية تملك المال المستولى عليه أو تمليكه للغير مباشرةً

الخاص يتمثل بنية الظهور بمظهر المالك على الشيء المسلم للمحتال، ونية مباشرة كافة سلطات المالك عليه، وعند 

  .تخلف هذه النية ينتفي الاحتيال لانتفاء القصد الخاص

به ثم إعادته بعد ذلك لصاحبه، أو وبناءً على ذلك، لا يقوم هذا القصد إذا تسلم الفاعل المال بالخداع بقصد الانتفاع 

كما ينتفي القصد الخاص على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل البائع على . إذا تسلمه لفحصه ومعاينته ثم رده

قبول تقسيط ثمن سلعة ، دفع جزءاً من الثمن معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع 

ن متجهة إلى الاستيلاء على مال البائع وتملكه، وإنما اتجهت فقط إلى مجرد أخذ رضائه بالبيع الباقي، لأن نيته لم تك

  .)17()9(بثمن بعضه مقسط وبعضه معجل

  

فمجرد اتجاه النية إلى مباشرة . وتجدر الإشارة إلى أن القصد الخاص لا يتطلب اتجاه إرادة الفاعل إلى الإثراء

عليه يعتبر كافياً بغض النظر عن الآثار التي تترتب على ذلك بالنسبة لذمة  سلطات المالك على المال المستولى

فمن استولى بالخداع على مال مملوك للغير، وتبرع به، يعتبر القصد الخاص متوفر لديه، ويلاحق . المجني عليه

  .بجرم الاحتيال

  

  

  الدافع أو الباعث على الاحتيال

  

والقاضية بأن ) من قانون العقوبات 2فقرة  191(عدة الواردة في المادة إن الدافع في التشريع السوري يخضع للقا

وتطبيقاً لذلك عندما يتوفر القصد الجرمي للاحتيال بشقيه العام ". الدافع لا يكون عنصراً من عناصر التجريم"

أو الباعث الطمع  الفاعل، فيستوي أن يكون الدافع والخاص، فلا اعتداد بعد ذلك بالدافع أو الباعث الذي حرك نشاط

من المجني عليه، أو أن يكون الانتفاع بالمال الذي استولى عليه لإنفاقه على نفسه في علاج أو تعليم أو  مأو الانتقا

  .التصدق به للفقراء

وتطبيقاً لذلك يعد مرتكباً لجريمة الاحتيال الدائن الذي يستولي بالخداع على مال لمدينه يعادل قيمة دينه، ذلك أن 

  .غبة في استيفاء الدين هو مجرد دافع لا ينفي القصد الجرميالر

فالدافع سواء كان شريفاً أو شائناً يعتبر أمراً زائداً عن حاجة القصد الجرمي في الاحتيال الذي يكفي فيه توفر العلم 

  .العلم بأركان الجريمة وإرادة النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية وثبوت نية التملك. والإرادة
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أما المال ذو القيمة المعنوية فلا . يرى بعض الفقه أن الاحتيال يجب أن يكون محله مالاً ذو قيمة مادية فقط -1

  .479، فقرة 562محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص . د: انظر بهذا الرأي. يصلح محلاً للاحتيال

  .281، ص محمود نجيب حسني. د -2

؛ 679قاعدة ، موسوعة قانون العقوبات السوري، 27/3/1984تاريخ  413قرار  451نقض سوري جنحة  -3

  .683، قاعدة 11/11/1979تاريخ  1836قرار  1914جنحة 

  .397حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص . د -4

  .370 – 369عبد الفتاح الصيفي، ص . د -5

   .549رقم  ،6غارو، جزء  )140و 23و 12(، رقم 405مادة غارسون،  -6

  .883أحمد فتحي سرور، . ؛ د825فوزية عبد الستار، ص . د -7

جرائم الأموال، دار النهضة العربية القاهرة  عبد العظيم مرسي وزير، القسم الخاص في قانون العقوبات،. د -8

1983 ،336-337.  

  .471فقرة  550محمود محمود مصطفى، ص . د -9

  .457رؤوف عبيد، ص . د -10

ويخالف . 782، ص علي عبد القادر القهوجي. ؛ د396 – 395عبد الفتاح الصيفي، ص . د: بهذا الرأي انظر -11

الهامش، ويرى أن الظرف الذي مهد له المجرم  225المرجع السابق ص  الدكتور محمود نجيب حسني هذا الرأي،

  .هو من صنع المحتال، بينما الظرف الذي استفاد منه المجرم هو من صنع غيره

  .465رؤوف عبيد، ص . ؛ د169فى القللي، المرجع السابق، ص محمد مصط. د -12

  .671، موسوعة قانون العقوبات السوري، قاعدة 22/12/1982تاريخ  2547قرار  727نقض سوري جنحة  -13

اب عنصر أما الهبة بدون مقابل مادي فلا يقوم بها جرم الاحتيال، ليس لأنها لا تعتبر تصرفاً بالمال، بل لغي -14

المحتال، ولا تقوم فالاستيلاء على مال الغير هو الغاية التي يستهدفها . المقابل الذي يستولي عليه الفاعل بالحيلة

  .365، ص عبد العظيم مرسي وزير. ؛ د215 علي محمد جعفر، ص. د: ؛ انظرالجريمة بدونه

ن العقوبات السوري، قاعدة ، موسوعة قانو31/10/1955تاريخ  1808قرار  1666نقض سوري جنحة  -15

701.  

  .788علي عبد القادر القهوجي، ص . ؛ د378ص عوض محمد، .د -16

  . 248محمود نجيب حسني، ص . د -17

لسوري، قاعدة ، موسوعة قانون العقوبات ا28/10/1974تاريخ  2184قرار  2185نقض سوري جنحة  -18

، مجموعة القواعد 17/10/2005تاريخ  209 قرار 380نقض سوري هيئة عامة، أساس : ؛ انظر أيضا692ً

  .1534القانونية، قاعدة 

مجموعة القواعد القانونية، قاعدة  ،9/6/2004تاريخ  ،264قرار ،587 أساس نقض سوري هيئة عامة، -19

1535.  

، مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها 15/4/2004تاريخ  152قرار  312نقض سوري هيئة عامة أساس  -20

  .1533يئة العامة لمحكمة النقض، المرجع السابق، قاعدة اله
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تاريخ  255قرار  266؛ جنحة 667، قاعدة 20/10/1981تاريخ  1983قرار  3107نقض سوري جنحة  -21

، موسوعة قانون العقوبات 681، قاعدة 11/2/1987تاريخ  381قرار  3307؛ جنحة 677قاعدة  8/2/1987

  .السوري

  .478فقرة  560محمود محمود مصطفى، ص . ؛ د478رجع السابق، ص رؤوف عبيد، الم. د -22

  .856فوزية عبد الستار، ص . ؛ د253نجيب حسني، ص محمود . د -23

  .798علي عبد القادر القهوجي، ص . د -  24

  . 412عبد الفتاح الصيفي، ص . د -25

  .220كامل السعيد، ص . د -26

  .675، قاعدة ، موسوعة قانون العقوبات السوري1982/ 28/8، تاريخ 1588، قرار 257نقض سوري جنحة -27
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  عقاب الاحتيال

  

على ظرفين  642من قانون العقوبات عقوبة الاحتيال البسيط، ثم نص في المادة  641حدد المشرع في المادة 

بالإضافة لهذا . والعقاب في الحالتين ذو وصف جنحي. مشددين ينبني عليهما مضاعفة عقوبة الاحتيال البسيط

العقوبات على عقوبة إضافية أو فرعية تتمثل بنشر الحكم  من قانون 655العقاب فقد نص المشرع في المادة 

  .الصادر بالإدانة

  

  

  عقاب الاحتيال البسيط

  

عقوبة الاحتيال البسيط وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة  641تضمنت المادة 

إلا أن ذلك لا يحول دون . ة، مبدئياً وجوبيوالجريمة على هذا الأساس جنحة، والجمع بين الحبس والغرام. ليرة

إمكانية الحكم بالغرامة فقط أو تحويل العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية إذا وجدت المحكمة في القضية أسباباً 

  .)1(من قانون العقوبات 244مخففةً تقديريةً، وذلك استناداً لنص المادة 

من قانون العقوبات للقاضي أن  655، أجازت المادة 641ا المادة إضافة لعقوبة الحبس والغرامة التي نصت عليهم

  .)3(بعقوبة إضافية، وهي نشر حكم الإدانة في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي )2(يأمر في حالة تكرار الاحتيال

  .الشروع فيها ، في العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة وجريمة641وقد سوى المشرع، في الفقرة الثانية من المادة 
 

  عقاب الاحتيال المشدد

  

  : من قانون العقوبات على ظرفين مشددين للاحتيال، بقولها 642نصت المادة 

  :تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية"

  .بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية –آ 

  ".ندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع مابفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو س -ب

  

والأثر الذي يترتب على توافر أحد هذين الظرفين هو مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة، وينصرف الأمر إلى الحدين 

. الأدنى والأعلى معاً، فتصبح العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات والغرامة من مائتي ليرة إلى ألف ليرة

لنظر إلى هذه العقوبة تبقى جريمة الاحتيال محتفظة بالطابع الجنحي، بالرغم من الخروج فيها على القواعد العامة وبا

 51فقد نصت المادة . في مدة الحبس عما هو مقرر في الجنح، ويبرر هذا الخروج نص المشرع صراحة على ذلك
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م وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيا" من قانون العقوبات على أن 

  ". خاص

  .ونبحث فيما يلي كل ظرف على حدة

  

  الاحتيال لتأمين وظيفة عامة

  

إن علة تشديد عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه يخل بثقة المواطنين عامة في القواعد القانونية التي بمقتضاها يتم 

  .امة، من حيث شروط التعيين فيها ونزاهة إجراءات هذا التعيينشغل الوظائف العامة أو أعمال الإدارة الع

وهذه الحالة تفترض أن يقوم المحتال بخداع المجني عليه بزعمه القدرة على تعيينه في وظيفة عامة أو العمل لدى 

لمحتال لقاء إحدى الإدارات العامة في الدولة، فيؤدي خداعه إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم المال ل

ويستوي لقيام الاحتيال بهذه الحالة أن تتوافر في المجني عليه شروط التعيين في الوظيفة أو . قيامه بهذه المهمة

  .العمل العام أو لا تتوافر فيه تلك الشروط

لا يتوافر  بالتالي. والشرط الأساسي لقيام هذا الظرف المشدد هو الإدعاء كذباً بالقدرة على تأمين الوظيفة أو العمل

هذا الظرف المشدد، ولا يقوم الاحتيال أصلاً، إذا كان المدعى عليه صادقاً في إدعائه واتجهت نيته فعلاً إلى تأمين 

  .وإن كان من الممكن أن يتوافر في حقه جرم الرشوة أو جرم صرف النفوذ إذا توافرت أركانهما. هذه الوظيفة

  

دعاء المحتال منصباً على تأمين وظيفة عامة أو عمل في إحدى ويشترط كذلك لتوافر هذا الظرف أن يكون إ

لوظيفة أو الإدارات العامة أياً كانت درجة هذه الوظيفة أو العمل، وأياً كان الراتب، وأياً كان النظام القانوني لهذه ا

وينتفي الظرف المشدد، تبعاً لذلك، إذا انصب الاحتيال على تأمين عمل خاص لدى شخص طبيعي أو . لهذا العمل

  .شركة أو مؤسسة خاصة

  

  الاحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات

  

. ة مجنياً عليهمإن علة تشديد عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه لا يمس مجني عليه معين بذاته، بل يتخذ من الكاف

فضلاً عن أنه ينال بالضرر صغار المدخرين الذين ينطلي عليهم الخداع، لاسيما وأن المحتال يلجأ عادة إلى وسائل 

إضافة إلى أن هذا النوع من الاحتيال يؤدي إلى إضعاف ثقة الجمهور في قواعد إصدار الأسهم . النشر العامة

  .)4(وطنيوالسندات وما إليها، ويزعزع الاقتصاد ال

وهذه الحالة تفترض أن يلتمس المحتال مالاً من العامة لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو 

فيشترط إذاً لتوافر هذا الظرف المشدد أن يتوجه المحتال إلى عامة أو كافة الناس دون تخصيص، . لمشروع ما

  .ذا الظرفبالتالي لا يكفي التوجه إلى أشخاص معينين لتوافر ه

وشرط التوجه إلى العامة يفترض أن يستخدم المحتال وسيلة من وسائل العلانية حتى يمكن القول بأنه يتوجه إلى كل 

ومن أمثلة وسائل العلانية الصحف والإذاعة والتلفاز، أو لصق الإعلانات على الجدران أو توزيع منشورات . الناس

لة العلانية، وينتفي تبعاً لها الظرف المشدد، إذا استخدم الفاعل للاتصال وتطبيقاً لذلك تنتفي وسي.في الطريق العام

  .بالناس وسائل خاصة كالمراسلات أو الزيارات المنزلية لعدد محدود من الناس
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والإصدار . ويشترط أخيراً أن يكون الغرض من الاحتيال تمويل عملية لإصدار أسهم أو سندات أو أي وثائق أخرى

ى الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة للتداول سواء بقصد إنشاء شركة جديدة أو زيادة رأسمال معناه الدعوة إل

وتطبيقاً لذلك ينتفي الظرف المشدد إذا كان هدف المحتال هو بيع أو رهن أسهم أو سندات . شركة قائمة بالفعل

  .موجودة من قبل، إذ ليس من شأن ذلك جلب رأسمال جديد

  

-660أخيراً إلى أن حالات الإعفاء أو التخفيف من عقوبة الاحتيال ورد النص عليها في المواد  وتجدر الإشارة -

من قانون العقوبات، وهي صلة القربى، مع القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى  662 -661

وإزالة الضرر الناتج عن الجريمة،  الاحتيال بين الأقارب بتقديم شكوى من المتضرر، وتفاهة المال محل الاحتيال،

وهذه الحالات هي حالات مشتركة بين جرائم السرقة والاحتيال وإساءة . أي إعادة المال المسلم بالغش والخديعة

ولقد تم شرحها في معرض التصدي لجرم السرقة، فما ينطبق على السرقة بهذا الخصوص ينطبق على . الائتمان

  .التكرار الاحتيال، فنحيل إليها لتجنب

  

وهكذا ننهي شرح أحكام جرم الاحتيال، لننتقل إلى شرح الجرم الأخير من جرائم الإثراء، وهو جرم إساءة  -

  .الائتمان
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إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفف العقوبة  -1" 244تنص المادة  -1

  ...إلى حدها الأدنى

ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا  حالة التكرار العقوبة الجنحية  - 2

  ". إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل

  .إن الاحتيال المشدد لا يشترط فيه التكرار لتوقيع هذه العقوبة الإضافية -2

يمكن نشر أي حكم قضائي بعقوبة جنحية في جريدة أو "ها الثانية من قانون العقوبات في فقرت 68تنص المادة  -3

  . "جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك

  .144، رقم 405غارسون، المادة  -4
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  :تمارين

    

 :اختر الإجابة الصحيحة -1
  :الاحتيال البسيط جريمة 

  . جنحية الوصف -

  .فجنائية الوص -

  .تكديرية الوصف -

  .للقاضي الخيار بين العقاب التكديري أو لجنحي -

  :عقاب الاحتيال المشدد      

  .الاعتقال ثلاث سنوات -
  .الأشغال الشاقة أربع سنوات -

  . سنوات والغرامة 4أشهر إلى  6الحبس من  -

    . سنوات 3الحبس من سنة إلى  -

  :يختلف الاحتيال عن السرقة في

  . محل الجريمة والركن المعنوي -

  . محل الجريمة والركن المادي -

  . الركن المادي والركن المعنوي -

    .في الركن المادي فقط -

  :يعتبر محتالاً

  .من يخدع فتاة ويحملها على التسليم في عرضها -
  . من يستولي بالخداع على مال معنوي -

  . من يستعمل الخداع لاسترداد ماله من يد سارقه -

  .من يستولي بالخداع على مال غير متقوم -
  . كل الإجابات السابقة غير صحيحة -
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  :استعمال الدسائس كوسيلة احتيالية

  . يكتفى لتوافرها بالكذب المجرد -

  . يجب أن يكون الكذب شفهياً -
  .يكتفى لقيامها بالكتمان -

  . جيةيجب لقيامها الكذب المؤيد بمظاهر خار -

  

  
  :النتيجة الجرمية في جريمة الاحتيال تتمثل

  . بالأخذ -

  . بعدم الرضا -

  . بتسليم المال -

  .بالخداع -
  

  :بد لقيام الركن المعنوي للاحتيال من توافر لا  

  .القصد الجرمي العام -

  .الدافع -

  .الخطأ -

  .العام والخاصالقصد الجرمي  -
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  إساءة الائتمان
L'abus de confiance 

  

ويمكننا تعريفها بأنها استيلاء شخص على مال . على غرار الاحتيال، لم يعرف المشرع السوري إساءة الائتمان

منقول يحوزه بناء أحد عقود الائتمان بتحويل حيازته من ناقصة إلى تامة، أي من حائز لحساب المالك إلى مدعٍ 

  .)1(للملكية

ريمة إساءة الائتمان تفترض أن المال المنقول قد سلم إلى المدعى عليه تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على وج

أحد العقود الائتمانية المحددة قانوناً بشكل حصري، وهي الوديعة والوكالة والإجارة والعارية والرهن والمقاولة 

فحيازة المستلم للمال هي . قود في أنها تفترض ثقة المسلم بالمستلموتشترك هذه الع. والنقل وعقد الخدمات المجانية

حيازة ناقصة، فعليه أن يستعمله في غرض معين أو يحفظه، ثم عليه أن يرده إلى صاحبه عيناً أو يرد ما يماثله 

بالمال ف أحياناً، بيد أنه يستغل وجود المنقول في حيازته فيخون الثقة التي أودعت فيه بمقتضى العقد، ويتصر

  .)2(تصرف المالك

  

  إساءة الائتمان والسرقة

  

فهما تقعان على حق الملكية، ومحل الجريمة فيهما . تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في ركن المحل والركن المعنوي

. هو المال المنقول، ويتوجب لقيامهما توفر نية التملك لدى الفاعل، أي اتجاه نيته للتصرف بالمال تصرف المالك

فالسرقة تفترض أخذ مال الغير دون رضاه، في حين أنه في إساءة . والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي

الائتمان يوجد الشيء في حيازة الفاعل برضا المجني عليه فهو الذي قام بتسليمه ماله بإرادته شريطة أن يرد إليه 

تغيير صفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة الجريمة ب ففي إساءة الائتمان تتحقق. هذا المال فيما بعد

  .)3()2(تامة خلافاً للسرقة التي تقتضي أخذ الحيازة نفسها

  

  إساءة الائتمان والاحتيال

  

فهما تقعان على حق الملكية، إلا أن محل . تتفق إساءة الائتمان مع الاحتيال في ركن المحل والركن المعنوي أيضاً

ويتوجب . الائتمان لا يكون إلا منقولاً، في حين أن المحل في الاحتيال قد يكون منقولاً أو عقاراًالجريمة في إساءة 

  .لقيامهما أيضاً توفر نية التملك، أي نية الظهور بمظهر المالك على المال

ليه، والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي، فبالرغم من ضرورة توافر تسليم المال بشكل رضائي من المجني ع

بينما يكون التسليم في إساءة الائتمان تنفيذاً لعقد مدني من .إلا أن هذا الرضا في الاحتيال يكون معيباً بالخداع والغش

  .عقود الائتمان، وتتحقق الجريمة بفعل يكشف عن إرادة المدعى عليه تحويل حيازته من ناقصة إلى تامة
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  النص القانوني

  

أما نص المادة . من قانون العقوبات 657و  656لقد خصص المشرع نصين لجريمة إساءة الائتمان هما المادتان 

كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو " : فجاء كما يلي 656

و الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء أي شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أ

عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى 

  ".سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة 

  

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل " فقد نصت على أن  657 أما المادة

معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة 

  ". لغرامة عن مائة ليرةوبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص ا

  

والملاحظ من خلال هذين النصين دقة جريمة إساءة الائتمان وتعقيدها، لا سيما من خلال التصدي لها بنصين 

  .مستقلين

والتساؤل الذي يثار هنا، هل هناك علاقة بين نصي جريمة إساءة الائتمان، أم أن كلٍ منهما يختص بجريمة مستقلة 

ن هذا التساؤل تقتضي منا وضع الحدود الفاصلة بين الصورتين الواردتين في النصين عن الأخرى؟ إن الإجابة ع

، يأتي الحديث ضمن السياق الطبيعي المذكورين، ولا يمكن وضع هذه الحدود إلا عند التصدي لمحل الجريمة،كي

  .لذلك سنؤجل الإجابة على هذا التساؤل لحين تحليل محل جريمة إساءة الائتمان

  

  :التاليحسب . جريمة إساءة الائتمان تقتضي منا تحديد أركانها، ثم بيان عقوباتهاإن دراسة 

  أركان الجريمة  •

  عقاب الجريمة •

  

  

  

  

  

  

  

اح الصيفي، ص عبد الفت. د ،2615، رقم 6لمرجع السابق، الجزء غارو، ا: انظر في تعريف إساءة الائتمان -1

  .827قادر القهوجي، ص علي عبد ال. ؛ د419عوض محمد، ص  .؛ د491

  .133ميشيل لور راسا، رقم  -2

  .311محمد مصطفى القللي، ص . د؛ 2269، رقم 5الجزء ؛ غارو، 10 – 8، رقم 408غارسون، المادة  -3
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  أركان إساءة الائتمان

  

تتطلب هذه الجريمة كما هو مستفاد من النصين موضوعاً أو محلاً، هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه تسليماً ناقلاً 

وتتطلب بعد ذلك ركناً مادياً قوامه أحد الأفعال التي حددها .للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود المحددة حصراً

وتتطلب في النهاية ركناً معنوياً قوامه . أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق أو تصرف بالمثلياتالقانون من كتم 

  .قصداً عاماً، بعنصريه العلم والإرادة وقصداًً خاصاً، متمثلاً بنية التصرف بالمال تصرف المالك

  

  :إلى الدراسةاستناداً لما تقدم سيتم تقسيم 

  ركن المحل  •

  الركن المادي  •

  كن المعنوي الر •

  

  

  محل إساءة الائتمان

  

إن محل إساءة الائتمان هو مال سلم من المجني عليه إلى المدعى عليه بناء على أحد عقود الائتمان، كي يحفظه له 

  .أو يستعمله في وجه معين، ولكنه استولى عليه خيانة لهذه الثقة

  

  :يه شرطانيتضح من ذلك أن محل جريمة إساءة الائتمان لا بد أن يتوفر ف

  . مادياً منقولاً مملوكاً للغيرأن يكون مالاً -

  .أن يكون قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة -

والشرط الأول كما هو واضح، أغلبه، مشترك بين إساءة الائتمان والسرقة والاحتيال، باستثناء كون محل الاحتيال 

  .ة الائتمانأما الشرط الثاني فتنفرد به إساء .يشمل العقار إضافة للمنقول

  

  

  كون محل إساءة الائتمان

  مالاً مادياً منقولاً مملوكاً للغير

  

إلى محل إساءة الائتمان بأنه سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي شيء منقول آخر،  657و 656أشار نصي المادتين 

  .أو مبلغ من المال أو أي شيء آخر من المثليات
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والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون . سليم أن يكون شيئاً له صفة المالفيشترط في المحل الذي يقع عليه الت -

فإذا أودع شخص لدى آخر مواد . محلاً لحق الملكية، بصرف النظر عن طبيعة حيازته مشروعة أو غير مشروعة

فعلى الرغم من عدم . مخدرة أو أسلحة غير مرخص بها، فتصرف بها الوديع، فهو يرتكب بذلك إساءة ائتمان

وعية حيازة صاحب هذه الأشياء، فهي صالحة محلاً لحيازة مشروعة من قبل الدولة، بالتالي يتحقق بتصرف مشر

  .)1(مستلم المال على سبيل الأمانة الاعتداء على الملكية الذي تفترضه

ستيلاء، ويشترط في المال محل التسليم أن يكون مادياً، لأن الشيء المادي هو الذي يقبل الحيازة والتسليم والا -

  .ويستوي بعد ذلك أن يكون صلباً أو سائلاً أو غازياً

  

نستخلص من ذلك أن الأشياء المعنوية، كالأفكار والأسرار والمخترعات، لا تصلح محلاً لإساءة الائتمان، إلا إذا 

ببيعه لا وتطبيقاً لذلك من أؤتمن على اكتشاف أو اختراع فقام . أودعت في وعاء مادي كسند أو وثيقة أو مخطوط

يسأل عن إساءة ائتمان إلا إذا كان هذا الاكتشاف أو الاختراع قد صب في وثيقة أو سند، وتصرف المؤتمن بهذا 

  .السند، فإنه يعد مسيئاً للائتمان، لأن السند له طابع مادي

  

ى ولو أدى إلى والمنقول بالمفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه حت. ويشترط أن يكون المال منقولاً -

وليس اشتراط المنقول في . فيدخل ضمن هذا المفهوم المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالاتصال. تلفه

بل على العكس فإساءة الائتمان . محل جريمة إساءة الائتمان يعني أن هذه الجريمة لا يمكن تصورها بالنسبة للعقار

إلا أن المشرع خص هذا الجرم بالمنقول فقط لأنه قدر أن مالك العقار . لاتمتصورة في العقارات كما هي في المنقو

لا يحتاج إلى الحماية التي تقدمها عقوبة هذه الجريمة، باعتبار أنه يستطيع تتبع ماله الذي لا يمكن إخفاءه عنه، أما 

الذي يرفض الخروج منه بعد وتطبيقاً لذلك فإن مستأجر المنزل . مالك المنقول فهو الذي يحتاج إلى هذه الحماية

إلا أن الحكم يختلف فيما . انتهاء مدة عقد الإيجار، ويعرضه للبيع مدعياً تملكه، لا يعتبر مرتكباً لجرم إساءة الائتمان

  .لو قام هذا الشخص بانتزاع أبواب المنزل أو نوافذه وباعها، فهنا يعتبر مرتكباً لجرم إساءة الائتمان

فعلة التجريم في إساءة الائتمان هي الاعتداء على مال الغير، ولا . ن المال مملوكاً للغيرويشترط أخيراً أن يكو -

وتطبيقاً لذلك إذا تسلم الوكيل مالاً من الموكل كأتعاب له نظير الجهد الذي . يعتبر الشخص كذلك إذا تصرف بماله

يبذل أي جهد لصالح الموكل، فإنه لا  سيقوم به لمصلحته بموجب عقد الوكالة، فتصرف الوكيل بهذا المال دون أن

يعتبر مسيئاً للائتمان، ذلك أن المال سلم إليه تسليماً ناقلاً للحيازة التامة، أي سلم له ليكون ملكاً له، وقد صار كذلك، 

  .)2(وإن كان مشترطاً عند تسليم المال أن يقابله مجهوداً من الوكيل

  

المادي المنقول المملوك للغير فإنه يصلح لأن يكون محلاً للتسليم الذي وعندما تتوفر في محل الجريمة صفة المال  -

  .تقوم به جريمة إساءة الائتمان مهما كانت قيمته ضئيلة أو كبيرة، مادية أم معنوية، مال قيمي أم مال مثلي

تبرأ ذمة المدين بها  ويقصد بالأموال القيمية الأموال المعينة بالذات، والتي لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ولا

مثل قطعة مجوهرات ذات صفات معينة، أو حصان ذو مواصفات معينة مما يستعمل في . إلا بردها عيناً أو بالذات

أما الأموال المثلية فهي الأموال المعينة بنوعها، والتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتبرأ .السباقات الرياضية

  .ومثالها النقود والحبوب من صنف واحد. ا أو نوعهاذمة المدين بها إذا رد مثله
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وهنا نرى لزاماً علينا الإجابة على التساؤل الذي سبق وطرح في مقدمة هذا الباب، والمتعلق بالعلاقة بين نصي  -

  .إساءة الائتمان

  

عندما يكون محل وهي  656الصورة الأولى نصت عليها المادة : أن إساءة الائتمان لها صورتين )3(يرى بعض الفقه

. ، فمحل إساءة الائتمان فيها المال المثلي657إساءة الائتمان مالاً قيمياً، أما الصورة الثانية التي نصت عليها المادة 

قد صرحت بأن محلها هو النقود أو أشياء أخرى من المثليات، مما يستفاد منه  657ويدعم هذا الرأي أن المادة 

على إساءة الائتمان في شأن المثليات، ولا تطبق المادة  656لتالي لا تطبق المادة حصر نطاقها في المثليات، وبا

  .على إساءة الائتمان في شأن القيميات 657

، وأن النص 657و  656، بحق، أن إساءة الائتمان لها صورتين نصت عليهما المادتان )4(ويرى اتجاه آخر في الفقه

جرم إساءة الائتمان، أما النص الثاني فيشير إلى صورة خاصة من إساءة الأول هو النص الأصلي والعام والشامل ل

وهذه الصورة تتعلق بالأشياء . خصها بعقوبة أخف ولذلك الائتمان اعتبرها المشرع أقل خطورة من الصورة العادية،

نية، باعتبار هذه العقود ، أي على سبيل الوكالة أو المقاولة أو النقل أو الخدمات المجا"لعمل معين"المثلية التي تسلم 

فيشمل محله الأموال القيمية والمثلية معاً، عدا المثليات التي  656أما نص المادة . تفترض تسليم المال لعمل معين

بناء على ذلك فإن تسليم مال مثلي بناء على عقد وديعة . 657تسلم لعمل معين التي خصها المشرع بنص المادة 

  .باعتبار أن تسليم المال هنا ليس لعمل معين، وإنما لحفظه فقط 656يدخل ضمن إطار المادة 

لا يقتصر فقط على الأموال القيمية، بل يشمل أيضاً  656وهذا، في الحقيقة، ما يدعم الرأي القائل بأن نص المادة 

 656ئل بأن المادة فلو سلمنا بالرأي المخالف القا. الأشياء المثلية التي تسلم لأي غاية أخرى غير القيام بعمل معين

تقتصر فقط على المال القيمي فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة، تتمثل بأن من تسلم مثليات بناء على عقد آخر 

لا  656، كالوديعة أو العارية أو الإيجار، سينجو من العقاب، لأن نص المادة 656من العقود المذكورة في المادة 

  .لأنه لم يسلم إليه لعمل معين 657له أيضاً نص المادة يطاله كون المال مثلي، ولا يطا

  

  

  كون محل إساءة الائتمان

  قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة 

  

 656وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة . لا تقع جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للفاعل

إلا أن هذا .فالتسليم المسبق للمال ضرورة لقيام هذه الجريمة". ت إيهسلم"بعبارة  657، والمادة "سلم إيه"بعبارة 

. التسليم المسبق للمال لا يكفي لوحده بل لا بد أن يتم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة حصراً بالنصوص

لعارية أو الرهن أو على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل ا"تطلبت أن يتم التسليم  656فالمادة 

  ."لعمل معين"فتطلبت أن يتم تسليم المثليات  657أما المادة  ".لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة

  .لذلك لا بد من تحليل ماهية التسليم في إساءة الائتمان، ثم دراسة العقود الائتمانية المحددة بالنصوص
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  :ضرورة التسليم وشروطه -أولاً

  

ولا يختلف التسليم من حيث طبيعته في . مة إساءة الائتمان من سبق تسليم المال المنقول إلى الفاعلبد لقيام جري لا

فالتسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء، ولهذا فقد . جريمة إساءة الائتمان عنه في جريمة السرقة

لهذا يستوي في إساءة . قانون بذات التسليم لا بشكلهيكون حقيقياً، فعلياً أو رمزياً، وقد يكون حكمياً، والعبرة في ال

  .الائتمان أن يكون المال قد سلم للفاعل تسليماً حقيقياً أو حكمياً

وقد . )5(ويتمثل التسليم الحقيقي في حركة مادية يتخلى بها الحائز عن المال ويخرجه من يده إلى يد الحائز الجديد

ومن أمثلة . ذاته، أو رمزياً بتسليم ما يشير إليه وما يمكّن من الاستيلاء عليهيكون التخلي عن المال فعلياً بتسليمه ب

  .التسليم الرمزي تسليم الحائز الجديد مفاتيح المخزن أو الصندوق الذي يحتوي على المال المنقول المراد تسليمه

ويمكن . )6(غيير النية وحدهاأما التسليم الحكمي فلا يقتضي نقل المال ولا ما يدل عليه من موضعه، وإنما يتم بت

  :تصور التسليم الحكمي في حالتين

  

حين يكون المال موجوداً بين يدي مالكه ثم يتصرف فيه للغير تصرفاً ناقلاً للملكية، كالبيع مثلاً، ويبقيه  :الأولى

  .بالاتفاق مع المشتري في يده باعتباره مستأجراً له أو مودعاً لديه

  . التسليم لليد العارضة فقط ثم يتفق الطرفان على تحويل اليد العارضة إلى حيازة ناقصةأن يكون  :والحالة الثانية

  .والمثال على ذلك حالة الضيف الذي يتناول كتاباً من مكتبة مضيفه ليطلع عليه فيعجبه فيطلب استعارته، فيوافقه

  

يعتد به أيضاً إذا وقع لوكيله أو نائبه أو ولا يشترط في التسليم المنتج لإساءة الائتمان أن يقع لشخص الفاعل، بل  -

بالتالي تقوم جريمة إساءة الائتمان في حق الشخص الذي تصرف بمال استلمه شخصياً أو استلمه . من يمثله عموماً

فالزوجة التي تسلمت مالاً أرسل إلى زوجها على وجه الوديعة أو العارية، ثم قام الزوج بالتصرف بهذا . عنه نائبه

  .عتبر مسيئاً للائتمان لأن ما تصرف به سلم إليه في شخص نائبه أو من يمثلهالمال، ي

أن يكون ناقلاً للحيازة الناقصة، وأن يصدر من ذي : ويشترط في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان ثلاثة شروط -

  .صفة، وأن يكون مصحوباً بحرية الاختيار والإرادة

  

  

  :الناقصة كون التسليم ناقلاً للحيازة -1

  

والتسليم المقصود هنا هو التسليم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة بالنص، تلك العقود التي تفترض أن يتم بها 

التسليم الناقل للحيازة الناقصة فقط على المال المسلم، والذي لا يمنح المؤتمن سوى بعض السلطات على الشيء 

  .لحساب المالك

ففي البيع أو . في إساءة الائتمان إذا كان المال قد سلم على سبيل الحيازة التامة أو اليد العارضةوبناء على ذلك تنت

المقايضة يتم تسليم المال على سبيل الحيازة التامة، أي على سبيل نقل الملكية إلى المستلم، فلا تقع الجريمة إذا 

  .تصرف المستلم بالمال، لأنه تصرف بما يملك
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على سبيل اليد العارضة فلا يعطي للمستلم أكثر من اتصال مادي بحت على المال، فإذا تصرف به  أما تسليم المال

ومثاله الضيف والخادم . فلا يعد مسيئاً للائتمان بل سارقاً، لأن تسليم اليد العارضة لا ينفي الأخذ في السرقة

ء للائتمان، لأنه لم يؤتمن على ما والحمال، فإذا استولى أي من هؤلاء على مابين يديه فهو سارق وليس مسي

  .تسلمه

  

  

  :صدور التسليم من ذي صفة -2

  

والأصل أن . وهذه الصفة تكون لمن يحوز المال حيازة تامة أو ناقصة.يجب أن يتم التسليم ممن له صفة على المال

أيضاً من سارق المال،  إلا أن التسليم قد يقع. يقع التسليم من مالك المال، وهذا التسليم لا يثور بشأنه أي خلاف

فالسارق يحوز المال حيازة تامة، فإذا أودعه لدى آخر أو أعاره إليه أو أجره له، فتصرف هذا الشخص بالمال، 

  .يعتبر مسيئاً للائتمان

فالمستأجر للمال الذي أعاره لشخص آخر أو أودعه لديه، . وحائز المال حيازة ناقصة يعتبر ذا صفة في التسليم

  .خير، يعتبر مسيئاً للائتمانفتصرف به الأ

كما هو الشأن بالتسليم . أما إذا وقع التسليم من شخص ليس بذي صفة على المال، فإن تسليمه لا يعتد به قانوناً

وكما رأينا سابقاً فهذا التسليم لا ينفي الأخذ في . الصادر من صاحب اليد العارضة، كالضيف والخادم والحمال

من يستلم مالاً من صاحب اليد العارضة فيتصرف به يعتبر سارقاً له وليس مسيئاً جريمة السرقة، وبالتالي 

  .)7(للائتمان

وقد لا يتم التسليم من حائز المال حيازة تامة أو ناقصة، بل يتم بناء على أمر قضائي أو حكم القانون، كما هو الحال 

  تلف الحكمولا يخ. بالنسبة لاستلام الولي والوصي والقيم والحارس القضائي

تصرف بالمال  ولهذا يعد كل منهم مسيئاً للائتمان إذا. بالنسبة لهؤلاء عن حكم من تسلم المال من المالك أو الحائز

  .الذي تسلمه بموجب إحدى هذه الصفات

  

  

   :صدور التسليم عن اختيار وإرادة -3

  

وبإرادته الحرة حتى يعتد بتسليمه  يجب أن يكون التسليم في إساءة الائتمان صادراً عن شخص ذي صفة باختياره

بيد أن هذه القاعدة . فمن يتسلم مالاً من مجنون أو مكره ثم يتصرف به يعتبر سارقاً له وليس مسيئاً للائتمان.قانوناً

  .غير مطلقة، فالإرادة المعيبة لنقص الأهلية، دون انعدامها، قد تنقل الحيازة وتمهد لارتكاب إساءة الائتمان

ليم الصادر عن شخص بإرادته الحرة المميزة حتى ولو تم التسليم نتيجة غلط من المسلم، في قيمة المال ويعتد بالتس

أو كميته أو في شخص المستلم، أو تم التسليم نتيجة غش وخداع من المستلم، لأن إرادة المسلم، بغض النظر عما 

، وقلنا أن )9(ذه الفكرة عند دراسة أحكام السرقةوقد سبق لنا شرح ه.)8(شابها من عيب، قد اتجهت فعلاً إلى التسليم

من قانون  659من يتسلم مالاً منقولاً نتيجة غلط وقع به المسلم، فتصرف به، يعتبر مرتكباً للجرم الوارد في المادة 
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باً أما من تسلم مالاً منقولاً بخداعه للمسلم، وتصرف به، فيعتبر مرتك. العقوبات، وهو جرم ملحق بإساءة الائتمان

  .لجرم الاحتيال إذا توافرت بقية أركان الاحتيال

  

  

  .أن يتم التسليم بناءً على أحد العقود المحددة قانوناً -ثانياً

  

يجب في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان أن يكون مصدره عقداً من عقود الأمانة التي نص عليها المشرع على 

الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو لإجراء "  656 وهي كما جاءت في المادة. )10(سبيل الحصر

فإذا لم يكن العقد ". لعمل معين " فتطلبت أن يكون تسليم المثليات 657أما المادة ".عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة 

كان التسليم لم يحصل  الذي حصل التسليم بمقتضاه من هذه العقود، كعقد البيع وعقد القرض وعقد الشركة مثلاً، أو

  .أصلاً بناء على عقد، فإن التصرف بالمال لا يعد إساءة ائتمان

تشير إلى ثلاثة عقود يتسلم بها المدعى عليه  656الواردة في المادة " لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة"وعبارة 

لعمل معين "  657ا تسليم المثليات في المادة أم. المال للقيام بعمل معين وهي المقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية

  .فتشير إلى ذات العقود الثلاثة السابقة إضافة لعقد الوكالة، لأن هذه العقود تفترض تسليم المال لعمل معين" 

الوديعة والعارية والإجارة والوكالة : نخلص من ذلك إلى أن العقود التي يجب أن يتم التسليم بناء عليها هي ثمانية

  .لرهن والمقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانيةوا

  

بيد أن الحصر التشريعي للعقود الائتمانية يتسع لبعض المراكز القانونية الائتمانية غير التعاقدية، فتقوم جريمة إساءة 

وديعة وأبرز أمثلة لهذه المراكز هي في حالتي ال. الائتمان فيها بالرغم من عدم وجود عقد من الناحية القانونية

وكما تكون الوكالة تعاقدية فقد تكون . فكما تكون الوديعة تعاقدية فقد تكون قضائية كحالة الحارس القضائي. والوكالة

وهذه المراكز الائتمانية . قانونية أو قضائية كحالات الولي والوصي والقيم ووكيل دائني المفلس ومصفي الشركة

لرأينا أن المشرع لم يصف التسليم بأنه بناء  656فلو عدنا إلى نص المادة . غير التعاقدية تشملها عبارة النص ذاتها

، مما يسمح بإدخال الوديعة والوكالة "على وجه الوديعة أو الوكالة " على عقد وديعة أو عقد وكالة، بل قال سلم إليه 

الأهلية الذي يحوزه أو فعل  وتطبيقاً لذلك إذا اختلس الوصي أو القيم مال ناقص. غير التعاقديتين في نطاق النص

  .)11(ذلك وكيل الدائنين بالنسبة لمال التفليسة أو مصفي الشركة بالنسبة لأموالها كانوا مسئولين عن إساءة ائتمان

وباعتبار أن الأصل أن يكون تسليم الشيء بناء على عقد، وقد حدد المشرع هذه العقود على سبيل الحصر، فهناك 

  .ذه العقود، إضافة للقواعد الخاصة بكل عقد على حدةقواعد عامة تسري على ه

  

  :القواعد العامة التي تسري على عقود الائتمان -1

  

  .هذه القواعد تشمل تكييف العقد واستبداله وبطلانه وإثباته
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  :تكييف العقد -آ

متعاقدين دون الوقوف إن تكييف العقد يعتبر من عمل محكمة الموضوع التي عليها أن تبحث عن الإرادة المشتركة لل

والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان لاتفاقهما، فالعبرة بالمقاصد . عند المعنى الحرفي للألفاظ

فعندما تكشف المحكمة عن إرادة المتعاقدين فعليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني . والمعاني لا بالألفاظ والمباني

والمثال على ذلك أن عقد القرض ليس من .بما يخلعه أطرافه عليه من وصف غير صحيحالصحيح دون أن تتقيد 

العقود الائتمانية، فإذا أقرض شخص آخر مبلغاً من المال، ولكي يضمن سداده اتفق مع المدين على تسمية العقد 

لها أن تعتبر العقد قرضاً، فلا بالوديعة حتى يعاقب المدين إذا أخل بالتزامه، فإن هذا التكييف لا يقيد المحكمة التي 

إذن فالمقترض لا يعد مسيئاً للائتمان إذا امتنع عن رد المبلغ في الميعاد . )12(تقوم تبعاً لهذا جريمة إساءة الائتمان

  .المحدد، ولو كان ثابتاً في الاتفاق بينه وبين المقرض أنه يحوز المبلغ على سبيل الوديعة

  ؟657ض المخفي بعقد وديعة مشمولاً بنص المادة ولكن ألا يمكن اعتبار عقد القر

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات " إذا عدنا إلى نص هذه المادة نلاحظ أنها نصت على 

والعمل المعين هنا يتضمن الوكالة والمقاولة والنقل والخدمات المجانية، وبالتالي يستبعد ...". سلمت إليه لعمل معين

لذلك نرى أن عقد القرض المخفي بعقد الوديعة . نطاق شمولها العقود التي لا تتضمن القيام بعمل معين كالوديعة من

وكي تقوم . )13(، باعتبارها تشمل الأشياء القيمية والمثلية في آن واحد، ومنها النقود656يدخل ضمن نطاق المادة 

  فالتسليم. لنقود على وجه الوديعة وليس على وجه التصرفجريمة إساءة الائتمان في هذه الحالة يجب أن تسلم ا

آخر أن يودع  ومثالها أن يطلب شخص من.في إساءة الائتمان يجب أن يكون للحيازة الناقصة وليس للحيازة التامة 

سيئاً فعقد الوديعة لا يعطي للمؤتمن سلطة التصرف بالمال، فإذا تصرف به اعتبر م. لديه مبلغاً من المال لمدة معينة

بينما في عقد الوديعة الذي يخفي عقد قرض، فهنا عقد القرض يعطي للمدين صلاحية التصرف بالمال . للائتمان

  .وإعادة قيمته حين انتهاء أجل القرض، لأن التسليم فيه ينقل الحيازة التامة

  

نة المدعى عليه بإساءة نخلص بالنتيجة إلى أنه إذا ثبت للمحكمة أن العقد ليس من عقود الأمانة، فلا تصح إدا

فعلى المحكمة في حالة . الائتمان ولو بناء على اعترافه الصريح بأن العقد وديعة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة

القرض المستتر بوديعة أن تعطي الوصف الحقيقي للعقد في هذه الحالة باعتباره عقد قرض وليس عقد وديعة، 

وبذلك استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بأنه . هذه الفرضيةواستبعاد شمول جرم إساءة الائتمان ل

يجب على المحكمة الناظرة بدعوى متعلقة بجرم إساءة الأمانة أن تتأكد من أن المدعى عليه قد استلم المبلغ على "

الأساسي لجرم إساءة فإن لم يستلم المبلغ على سبيل الأمانة وإنما استلمه كدين شخصي فإن الركن  ةسبيل الأمان

وهو كتم الأمانة،ينتفي، والمحكمة إذا لم تتنبه وتتأكد من هذه النواحي تكون مرتكبة للخطأ المهني  الائتمان،

  .)14("الجسيم

  

وتكييف العقد وإعطاءه الوصف الصحيح من قبل محكمة الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها 

  .الرأي النهائي في ذلك
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  :استبدال العقد -ب

  

فقد يتفق الطرفان على . للطرفين مطلق الحرية في استبدال عقد بآخر، فالعقود كما تنشأ بالتراضي تنتهي كذلك به

استبدال عقد الأمانة القائم بينهما بعقد آخر، فلا صعوبة في الأمر إذا استبدلاه يعقد أمانة آخر، كأن يكون العقد الأول 

  .ة، لأن التصرف في المال محل العقد الجديد تقوم به جريمة إساءة الائتمانإيجار فيحل محله عقد وديع

أما إذا استبدل عقد الأمانة بعقد غير ائتماني، كاستبدال عقد الإيجار بعقد البيع، فلا تقوم جريمة إساءة الائتمان عند 

  .التصرف بالمال، لأن عقد البيع ينقل الحيازة التامة وليس الناقصة

  

  :ينتج العقد الجديد أثره في عدم وقوع الجريمة لا بد من توافر شرطين بيد أنه كي

 .لاستبدال جدياًأن يكون ا •

  .أن يتم الاستبدال قبل وقوع الجريمة •

  
 

  :بطلان العقد - ج

  

إن بطلان العقد لا يؤثر على وقوع جريمة إساءة الائتمان، لأن القانون لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ العقد في ذاته 

ما يعاقب على الاعتداء على ملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد، فإذا كان العقد باطلاً فلا يؤثر بطلانه على حق وإن

  .المجني عليه في ملكية الشيء المختلس أو المتصرف به

ر أو فبطلان عقد الإيجار أو الوكالة لنقص في أهلية المؤجر أو المستأج. ويستوي أن يكون البطلان نسبياً أو مطلقاً

وكذلك الشأن بالنسبة لبطلان . الأصيل أو الوكيل، أو لعيب في إرادة أحدهما، لا يحول دون اعتبار التسليم منتجاً

العقد لعيب في شكله أو لعدم مشروعية سببه، فالتسليم الناشئ عن هذا أو ذاك يعتد به قانوناً إذا كان حاصلاً على 

  .سبيل الأمانة

ساءة الائتمان تقوم في حق من سلمت إليه أموالاً لاستغلالها في لعب قمار، أو ليشتري وتطبيقاً لذلك، فإن جريمة إ

بها مخدرات لحساب مالكها، أو ليدفعها نيابة عن مالكها كرشوة لموظف، أو ليستأجر بها مسكناً يدار للدعارة، 

  .فاختلس المال لنفسه

  

  

   :إثبات العقد -د

  

ية ينظرها القاضي الجزائي بالرغم من أن عقود الائتمان هي عقود مدنية إن دعوى إساءة الائتمان هي دعوى جزائ

والعلة في اعتبارها دعوى جزائية مردها الاعتداء على ملكية المال المسلم بموجب العقد وليس مردها .أو تجارية

جريمة إساءة ائتمان  ومن المسائل الأولية التي يتوقف على حسمها تقرير ما إذا كانت هناك. الإخلال بالتزامات العقد

 .أم لا، إثبات وجود أحد عقود الأمانة الثمانية التي حددها المشرع
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والقاعدة أن يطبق القاضي الجزائي قواعد الإثبات المدنية للتحقق من وجود عقد الأمانة وليس قواعد الإثبات 

ى القضاء لا بنوع القضاء كيفية الإثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح عل"وعلة هذه القاعدة أن .الجزائية

  .)15("المطروح عليه الموضوع

  

يتطلب المشرع فيه  ففي حين أن الإثبات في المسائل المدنية هو إثبات مقيد،. والفارق كبير بين نوعي قواعد الإثبات

مقيد  الإثبات في المسائل الجزائية حر غير أدلة أو وسائل إثبات من نوع خاص، واستبعاده قبول كل الوسائل، فإن

وسائل الإثبات ويجعل الأمر في النهاية إلى قناعة القاضي  بوسائل أو أدلة إثبات محددة، بل يطلق المشرع فيها كافة

  .الوجدانية

  

إذن فالقاضي الجزائي، وإن كان حراً،في المسائل الجزائية، في تكوين قناعته من أي دليل يطرح أمامه طبقاً لمبدأ 

م عليه الإثبات في المسائل الجزائية، إلا أنه في خصوص إثبات المسائل الفرعية غير القناعة الوجدانية الذي يقو

  .الجزائية فإن عليه أن يتبع قواعد الإثبات الخاصة بتلك المسائل

يجب في جريمة إساءة الائتمان إثبات عقد الأمانة أولاً  بالوسائل "وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية بأنه 

  .)16("ا الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن إثباتها بكل أنواع الإثباتالمدنية، أم

  

إذن فإن إثبات حصول التسليم بناء على عقد من العقود المحددة بالنص، وما قد يدفع به المدعى عليه من حصول 

قاً للقواعد المقررة السداد أو التخالص أو المقاصة أو استبدال عقد الأمانة، فإن القاضي الجزائي يفصل فيه وف

أما إثبات باقي أركان الجريمة، المادي والمعنوي والضرر ورد الشيء المختلس فيكون .للإثبات في المسائل المدنية

  .بكافة طرق الإثبات، طبقاً للقواعد العامة في المسائل الجزائية

إذا كان العقد مدنياً : ن تلخيصها بأنهأما القواعد المدنية التي يجب على القاضي إتباعها لإثبات عقد الأمانة فيمك

فيجوز الإثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة العقد عن الخمسمائة ليرة، فإن زادت على هذه القيمة لا يجوز الإثبات 

نة كذلك يجوز الإثبات بالبي. ، أو بالإقرار)معزز بالبينة الشخصية أو بالقرائن (إلا بالكتابة، أو بمبدأ ثبوت بالكتابة ، 

الشخصية أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد السند الكتابي لسبب 

  .)17(أجنبي لا يد للخصم فيه

  

  

  :القواعد الخاصة بعقود الائتمان -2

  

بشكل حصري، وعددها  قلنا أن المشرع حدد العقود الائتمانية التي يترتب على مخالفتها ارتكاب جرم إساءة الائتمان

الوديعة والوكالة والإجارة : وهذه العقود هي. ثمانية، فلا يجوز الخروج عليها بالقياس أو التفسير بصفة عامة

والعقود الخمسة الأولى ذكرها المشرع صراحة بأسمائها في . والعارية والرهن والمقاولة والنقل والخدمات المجانية

لاثة الأخيرة فلم يسمها المشرع وإنما عبر عنها بعبارة عامة بقوله أن التسليم كان أما العقود الث. 656صلب المادة 

، وهذه العبارة تدل على هذه العقود فعندما يسلم الشيء لإجراء عمل لقاء "لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة"

، إلا أنه يتميز عن جميع وبالرغم من أن عقد النقل هو صورة من صور المقاولة. أجرة، فذلك هو عقد المقاولة
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أما إذا سلم الشيء لإجراء عمل بدون أجرة، فذلك . الصور الأخرى للمقاولة بنوع العمل الذي يتعهد به مقاول النقل

  .هو عقد الخدمات المجانية

 وتصدينا للقواعد الخاصة بكل عقد سيقتصر على الجوانب المتصلة بجريمة إساءة الائتمان، تاركين الجوانب الأخرى

  .لهذه العقود لقواعد الفروع القانونية الأخرى المختصة بها

  

  

  :الوديعة -آ

  

المادة (هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً  الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ

ع لديه، وإنما هو الاعتداء وكما أسلفنا فإن مناط العقاب هنا ليس الإخلال بالتزامات المود ).من القانون المدني 684

بالتالي لا عقاب على الإهمال في حفظ الوديعة ولو ترتب عليه هلاكها، ولا على .على ملكية الشيء محل الوديعة

  .استعمال الوديعة بغير إذن مالكها، ولا مجرد التأخير في ردها ما دام المودع لديه لا ينكر ملكية المودع للوديعة

  

  :أوردناه أنه لا بد لقيام الوديعة من توافر شرطين ويتضح من التعريف الذي

  

ويستوي أن . فلا وديعة إذا لم يكن هناك تسليم للمال من المودع إلى المودع لديه. تسليم مال منقول إلى آخر -1

الوديعة ومن أمثلة التسليم الحكمي بقاء الشيء المباع لدى البائع على سبيل . يكون التسليم حقيقياً أو أن يكون حكمياً

  .فإذا اختلس البائع هذا الشيء قامت في حقه جريمة إساءة الائتمان. )1(عد أن انتقلت ملكيته إلى المشتريب

كما يستوي أن يحصل التسليم من المودع إلى المودع لديه مباشرة، وهذا هو الأصل، أو أن يحصل التسليم بطريقة 

فالوارث يكون مسئولاً عن الوديعة التي . ارث المودع لديهومن أمثلة التسليم غير المباشر حالة و .غير مباشرة

  .)18(تسلمها المورث، فإذا اختلسها وهو يعلم بحقيقتها قامت في حقه جريمة إساءة الائتمان

  

يشترط أن يكون تسليم الوديعة بقصد حفظها وردها بذاتها، أي أن يكون تسليم الوديعة مقتصراً على نقل الحيازة  -2

إذا لم يكن استلام الشيء بقصد حفظه، أو لم يكن الاتفاق منصباً على رد الشيء بذاته فلا يعد اختلاسه  الناقصة، أما

فيعد سارقاً لا مسيئاً للأمانة من تسلم مالاً من الغير بقصد معاينته وتقدير قيمته ورده في الحال ففر .إساءة ائتمان

لحيازة التامة، إلا إذا كان هذا التسليم نتيجة غش وخداع فيعتبر ولا جريمة أيضاً إذا كان التسليم ناقلاً ل.هارباً به

  .الفعل احتيالاً إذا توافرت سائر أركانه

  

ومع هذا فمن .والأصل في محل الوديعة أن يكون مالاً قيمياً، لأن المال القيمي هو الذي يفترض أن يرد بالذات

  .نقود، إذا اتفق الطرفان أن يسترد المودع هذا المال بذاتهوال لالممكن أن تتحقق الوديعة بالنسبة لمال مثلي، كالغلا

إذن فالوديعة التي تكون محلاً للحماية الجزائية هي الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بالرد عيناً، سواء أكان المال 

ذا كان ملتزماً برد مقابل للمال وبناء عليه لا يعتبر مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان المودع لديه إ. قيمياً أم كان مثلياً

المودع لديه كماً ونوعاً،دون رده بذاته أو بعينه، لأن التسليم في هذه الحالة قد اقترن بنية نقل الحيازة التامة وليس 
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الناقصة، أي اقترن بالسماح للمودع لديه أن يتصرف بالشيء محل الوديعة ثم رد قيمته أو مثله دون الالتزام برده 

  .عيناً

طبيقاً لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان مدير البنك الذي يتصرف في النقود المودعة في البنك والتي يتقاضى عليها وت

، أو المدين الذي يلزمه دائنه بالتوقيع على سند أمانة باعتبار أن المال )6(المودعون فائدة معينة نظير انتفاع البنك بها

تم تسليم المال تسليماً ناقلاً للحيازة التامة وليس الناقصة، ويكيف العقد ففي هذه الحالات . لديه على سبيل الوديعة

  .على حقيقته بأنه قرض أو عارية استهلاك وليس وديعة

فكما سبق وأشرنا إلى أن الحصر التشريعي للعقود . ويستوي أخيراً أن تكون الوديعة تعاقدية أو قانونية أو قضائية

ئتمانية غير التعاقدية، فتقوم جريمة إساءة الائتمان فيها بالرغم من عدم وجود عقد الائتمانية يتسع لبعض المراكز الا

فالوديعة كما تكون تعاقدية قد . وأبرز أمثلة لهذه المراكز تتمثل في حالتي الوديعة والوكالة .من الناحية القانونية

يتسلم شيئاً مودعاً لدى مورثه، وهو يعلم  ومن أمثلة الوديعة القانونية حالة الوريث الذي. تكون قانونية أو قضائية

ومن أمثلة الوديعة . بكونه وديعة، فهذا الشيء يعتبر لديه على سبيل الأمانة، فإذا تصرف به يعتبر مسيئاً للائتمان

القضائية، حالة الحارس القضائي على المال المحجوز عليه، والمسلم له كشخص ثالث، فالمال يكون لديه وديعة، 

  .سه أو تصرف به قام في حقه جرم إساءة الائتمانفإذا اختل

  

  

  الوكالة  -ب

  

من القانون  665المادة (الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل أو بجملة أعمال قانونية لحساب الموكل 

ملاً قانونياً يجريه فعندما يكون موضوع العقد ع. والعمل القانوني هو ما يميز عقد الوكالة عن عقد المقاولة). المدني

والاستئجار والرهن والدفاع في دعوى قضائية، نكون أما عقد  رالوكيل لحساب الموكل، كالبيع والشراء والتأجي

أما عندما يكون موضوع العقد عملاً مادياً، كالخياطة وتنظيف الثياب وتمديد الكهرباء، نكون أما عقد مقاولة . وكالة

  .)1(وليس وكالة

تقوم بها إساءة الائتمان هي تلك التي تفترض تسلم الوكيل لشيء بصفته هذه لكي يستعمله لحساب  والوكالة التي

فيعتبر مسيئاً للائتمان إذا استولى على هذا الشيء .موكله ولمصلحته أو لكي يعيد تسليمه عيناً إلى الموكل فيما بعد

قوم في حق الوكيل إذا استولى على مزايا مالية آلت كما أن الجريمة ت.الذي اؤتمن عليه والذي سلم إليه بصفته وكيلاً

كأن يبيع الوكيل مال موكله بسعر يزيد على السعر الذي حدده له .إليه بناء على الوكالة وكان مآلها إلى الموكل

مة أما الإخلال بأي التزام آخر غير الاستيلاء على الشيء فلا تقوم به جري. )6(موكل، ويستولي لنفسه على الزيادةال

وتطبيقاً لذلك إذا كلف . )1(إساءة الائتمان، إذ لا يكفي لقيامها إهماله أو تقصيره أو حتى خروجه عن نطاق وكالته

الموكل وكيله بشراء أو بيع شيء لحساب موكله فاشتراه بثمن أعلى من ثمن المثل أو باعه بثمن أقل من ثمن المثل 

يكون في خروج الوكيل عن نطاق الوكالة اعتداء على ملكية الموكل على أنه يشترط أن لا . لا يعد مسيئاً للائتمان

، كأن يحصل من شراءه للشيء بثمن أعلى من ثمن المثل، أو من بيعه بثمن أقل من ثمن )15(للمال محل الوكالة

جريمة إساءة المثل، على الفرق في السعر بناء على اتفاق مسبق مع البائع أو الشاري، فيعتبر في هذه الحالة مرتكباً ل

  .الائتمان
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ويستوي لقيام جريمة إساءة الائتمان أن تكون الوكالة تعاقدية، أو قانونية كوكالة الولي والوصي والقيم، أو أن تكون 

  .قضائية كوكالة مصفي الشركة أو وكيل الدائنين

. )3(، عامة أم خاصةوكالة بين الشركاءويستوي أن تكون الوكالة مجانية أو مأجورة، صريحة بعقد أم ضمنية كال

ويستوي أن يكون عقد الوكالة صحيحاً أو أن يكون باطلاً لمخالفته النظام العام أو الآداب العامة أو القانون، فيرتكب 

وتطبيقاً لذلك فإن . الوكيل بناء على هذه الوكالة إساءة ائتمان إذا استولى على الأموال التي سلمت إليه بصفته هذه

  .ة يرتكب إساءة الائتمان إذا اختلس أموال هذه الشركةمدير الشركة الباطل

إذا  656فيخضع الوكيل الذي يستولي على المال لحكم المادة .ويستوي أيضاً أن يكون محل الوكالة مالاً قيمياً أو مثلياً

ل القيمي الذي سلم وبناء على ذلك إذا اختلس الوكيل المنقو.إذا كان المال مثلياً 657كان المال قيمياً، ولحكم المادة 

إليه لبيعه لحساب موكله طبق عليه النص الأول، أما إذا اختلس النقود الذي دفعت إليه ثمناً لهذا المنقول طبق عليه 

  .النص الثاني

  .وتنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو بعزل الوكالة

للائتمان إذا استولى على أشياء كانت قد سلمت  فإذا كانت الوكالة قد انقضت بوفاة الموكل فإن الوكيل يعتبر مسيئاً

إليه قبل وفاة موكله، أما ما يتسلمه بعد الوفاة فلا يصلح موضوعاً لارتكاب هذه الجريمة، إذ لم يعد للوكالة وجود فلا 

، تلك الصفة يعتبر متسلماً شيئاً بناء عليها، ولكنه قد يعد مرتكباً لجرم الاحتيال إذا كان قد تسلم شيئاً بصفته وكيلاً

  .التي أصبحت كاذبة

أما في الحالة التي تنقضي بها الوكالة بوفاة الوكيل، فإن وارثه يخلفه في التزامه بالمحافظة على ما كان يحوزه 

وتطبيقاً لذلك فإن الوارث الذي يعلم أن مورثه كان يحوز مالاً لحساب موكله فيختلسه يعتبر مسيئاً . لحساب موكله

  .للائتمان

في الحالة التي تنقضي بها الوكالة بعزل الوكيل، فإذا اختلس ما كان في حيازته قبل عزله فهو مسيء للائتمان، أما 

  .)4(تال لأنه استخدم صفة أصبحت كاذبةأما إذا تسلم مالاً بعد عزله متذرعاً بوكالته السابقة فهو مح

  

  

   .الإجارة –ج

  

المستأجر من الانتفاع بشيء معين، منقول أو عقار، مدة معينة، لقاء الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن 

  ).من القانون المدني 526المادة (أجر معلوم 

والأصل أن تقع إساءة الائتمان على المنقول إذا كان قد سلم على سبيل الإيجار، ويكون ذلك باختلاسه والتصرف 

ر الانتفاع به بعد الميعاد المحدد في عقد الإيجار، أو الامتناع أما مجر التأخير في رد الشيء المستأجر أو استمرا .به

عن دفع الأجرة، أو الإهمال في المحافظة على الشيء مما أدى لهلاكه، فلا تقوم به إساءة الائتمان ما دام المستأجر 

  .لا ينكر ملكية المؤجر لهذا المال

فمن يستأجر شقة مفروشة، وهي عقار بطبيعته، ثم . إلا أن مستأجر العقار يمكن أن يرتكب جريمة إساءة الائتمان

يستولي على أثاث الشقة، أو ينتزع أبوابها ونوافذها، ويستولي عليها فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان، باعتبار أن 

م قانون العقوبات الواسع الأثاث هو عقار بالتخصيص، أما الأبواب والنوافذ، فهي عقار بالاتصال، وفق مفهو

ومع هذا فمن الممكن أن . والأصل في محل الإيجار أن يكون مالاً قيمياً يرد بذاته بعد انقضاء المدة )6)(3(للمنقول
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وتطبيقاً لذلك أن يؤجر . يكون هذا المحل مثلياً يرد بذاته، وفي هذه الحالة يشترط انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك

حاملها، وهي مال مثلي، ليستعين بها في الحصول على ثقة شخص يطلب منه قرضاً على أن شخص لآخر سندات ل

  .)4(يردها بذاتها، ولكنه اختلسها، فهو يرتكب جريمة إساءة الائتمان

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار لا يفقد طبيعته باعتباره أحد العقود الائتمانية إذا نص في هذا العقد على دفع 

شيء محل التعاقد في حالة عدم رده، لأن ذلك لا ينفي أن تكون نية المتعاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد قيمة ال

واستخلاص هذه النية لتكييف العقد وإعطاءه الوصف الحقيقي من صلاحيات محكمة الموضوع وقرارها في . إيجاراً

  .ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض

  

  

  العارية -د

  

. هي عارية الاستعمال وليس عارية الاستهلاك أو القرض 656ارية التي أشارت إليها المادة إن المقصود بالع

وعارية الاستعمال هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في 

  ). من القانون المدني 602المادة ( غرض معين على أن يرده عيناً بعد الاستعمال 

ورد الشيء عيناً أو بذاته في عارية الاستعمال يفيد أن هذا الشيء غير قابل للاستهلاك، فإذا استولى عليه المستعير 

أما إذا كان هذا الشيء قابلاً للاستهلاك أو مما ترد قيمته أو مثله فإن تسليمه للمستعير لا يعد . يعتبر مسيئاً للائتمان

  .أو قرض لا تقوم بهما جريمة إساءة الائتمان لأنهما ليسا من عقودها عارية استعمال بل عارية استهلاك

وعقد القرض مرادف لعارية الاستهلاك لأن تسليم الشيء بناء عليه يتضمن نقلاً للحيازة التامة، فاستهلاك ذلك 

  .ءالشيء لا يعد جريمة ولو لم يرد مثله وكان المقترض سيء النية معتزماً عدم الرد وقت تسليم الشي

وعارية الاستعمال ترد على مال قيمي لا يهلك بالاستعمال، وتظل ملكية المعير له قائمة، بينما ترد عارية الاستهلاك 

بيد أنه وإن كان الأصل . على مال مثلي تنتقل ملكيته إلى المستعير، ويلتزم هذا بأن يرد مقداراً يماثله نوعاً وصفةً

فليس هناك ما يحول دون ورودها على مال مثلي إذا انصرفت إرادة  أن عارية الاستعمال ترد على مال قيمي،

ومثال ذلك أن يعير شخص لآخر نقوداً نادرة لعرضها في معرض، أو يعيره . المتعاقدين إلى الالتزام بالرد عيناً

اعتبر  سندات لحاملها كي يستعملها المستعير في ضمان دين معين، على أن يرها عيناً، فإذا رفض المستعير الرد

  .مسيئاً للائتمان

ويرتكب المستعير إساءة الائتمان عندما يستغل وجود الشيء في حيازته فيستولي عليه ناكراً ملكية المعير له ومخلاً 

أما إخلاله بأي التزام آخر غير الاستيلاء على الشيء فلا تقوم به جريمة إساءة الائتمان، إذ لا . بالتزامه برده بالذات

إهماله أو تقصيره في المحافظة عليه مما أدى لهلاكه، أو خروجه في استعماله له عن الوجه يكفي لقيامها 

  .المنصوص عليه في العقد أو المستفاد من العرف

. وغني عن البيان أنه لا قيام لإساءة الائتمان إلا إذا كان موضوع عارية الاستعمال منقولاً فاستولى عليه المستعير

ارية عقاراً فإن الاستيلاء عليه لا يشكل إساءة ائتمان، بل نزاعاً مدنياً، يستطيع مالك العقار أما إذا كان موضوع الع

  .أن يسترد عقاره بدعوى استرداد الحيازة
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  الرهن - هـ

  

 هو الرهن الحيازي الذي يضع به المدين منقولاً في حيازة دائنه، 656إن المقصود بالرهن الذي أشارت إليه المادة 

وهو يختلف عن الرهن التأميني الذي لا يقع إلا على . خص ثالث اتفق عليه المتعاقدان، ضماناً للدينأو حيازة ش

  .عقار ولا يتضمن نقلاً للحيازة إلى الدائن المرتهن

ويرتكب الدائن المرتهن إساءة الائتمان عندما يستغل وجود الشيء المنقول المرهون في حيازته فيستولي عليه مدعياً 

  .وناكراً ملكية المدين الراهن له ملكيته له

وعدم وفاء الراهن لدينه للمرتهن لا يبيح للأخير الاستيلاء على المال المرهون والتصرف به، فإن فعل فهو مسيء 

ذلك أن سلطة المرتهن مقتصرة على حبس الشيء لحين استيفاء دينه بالتراضي، فإن لم يحصل فله أن . للائتمان

وذلك . )19(الشيء،عن طريق مراجعة القضاء، بالتقدم والأولوية على أي دائن آخر للراهنيستوفي حقه من ثمن هذا 

يعني أنه لا يجوز له التصرف بالمرهون أو تملكه ما لم يراجع القضاء، أما إذا استولى على المال المرهون دون 

  .الرجوع للقضاء قام في حقه جرم إساءة الائتمان

ط العقد من قبل المرتهن، لا يتضمن نكراناً لملكية الراهن للمال، لا تقوم به يبنى على ذلك أن أي إخلال بشرو

جريمة إساءة الائتمان، كما لو استعمل الشيء المرهون بدون موافقة الراهن،أو أساء استعماله إذا كان هناك 

  .موافقة،أو قصر في المحافظة عليه مما أدى لهلاكه

ويمكننا تصور . قول،إلا أن ذلك لا يحول دون وقوعه أيضاً على العقاروالأصل أن يقع الرهن الحيازي على المن 

إساءة الائتمان في حالة الرهن الحيازي على عقار إذا قام المرتهن بالاستيلاء على بعض أجزاء هذا العقار سواء 

ساءة الائتمان المخصصة لخدمته أو المتصلة به، تلك الأجزاء التي تعتبر موضوعاً للتسليم الذي تقوم به جريمة إ

  .باعتبارها منقولات وفق مفهوم القانون الجزائي الواسع للمنقول

إلا أنه يجوز أن يكون المرهون ملكاً لغير . والأصل في الرهن الحيازي أن يكون المال المرهون مملوكاً للمدين

لى هذا المال قام في حقه فإذا قام المرتهن بالاستيلاء ع. المدين، فيقدم شخص مالاً يملكه ضماناً لدين شخص آخر

  .جرم إساءة الائتمان

وقد يتفق المتعاقدان على أن تكون حيازة المرهون لشخص ثالث، ففي هذه الحالة يرتكب الشخص الثالث إساءة 

الائتمان إذا اختلس المال المرهون باعتباره وديعة لديه، أما المرتهن فلا يتصور ارتكابه لإساءة الائتمان في هذه 

  .باعتبار أن المال ليس في حيازتهالحالة، 

  

ولكن يجوز أن يكون محله مالاً مثلياً إذا .والأصل أن يكون محل الرهن مالاً قيمياً حتى يتصور الالتزام برده عيناً

اتجهت نية الطرفين إلى اعتباره قيمياً ورده عيناً، فتقوم جريمة إساءة الائتمان بحق المرتهن إذا استولى على هذا 

وتطبيقاً لهذا يرتكب إساءة ائتمان رب العمل الذي يختلس النقود التي دفعها إليه مستخدمو المحل على . مثليالمال ال

سبيل التأمين عند دخولهم الخدمة لضمان حسن قيامهم بالعمل، متى كان من المتفق عليه رد الضمان بعينه وعدم 

  .)18(التصرف فيه
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  انية عقود المقاولة والنقل والخدمات المج - و

  

جراء عمل لإ"بقوله أن الشيء قد سلم  656تستخلص هذه العقود الثلاثة من العبارة التي أوردها المشرع في المادة 

، بقوله أن الشيء المثلي أو النقود 657، كما تستخلص أيضاً من العبارة الواردة في المادة "لقاء أجرة أو بدون أجرة

ومن تعهد بخدمة مجانية يتسلمون شيئاً مملوكاً لغيرهم لكي يقوموا حياله بعمل فالمقاول والناقل ". لعمل معين"قد سلم 

  .معين، فإذا استغل أحدهم وجود الشيء في حيازته فاستولى عليه قام في حقه جرم إساءة الائتمان

لقاء أجر والمقاولة أو إجارة الصناعة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً 

  ).من القانون المدني 612المادة (يتعهد به المتعاقد الآخر 

أما عقد النقل فهو صورة من صور عقد المقاولة يتميز عن سائر صوره بنوع الخدمة التي يتعهد الناقل بتقديمها، 

  .)4(تقال شخص أو شيء من موضع إلى آخروالتي تتمثل بتأمين ان

فبهذا العقد يقوم أحد . يختلف بشيء عن عقد المقاولة سوى بغياب البدل أو الأجرأما عقد الخدمات المجانية فهو لا 

  .)1(لآخر دون أن يتقاضى أجراً مقابلهطرفيه بعمل أو خدمة لصالح الطرف ا

وبهذه العقود الثلاثة يستلم أحد الطرفين من الآخر شيئاً على سبيل الحيازة الناقصة، فإذا حول حيازته لهذا الشيء 

فالطحان الذي يتسلم غلالاً لطحنها، والخياط الذي يتسلم قماشاً . زة تامة قامت بحقه جريمة إساءة الائتمانإلى حيا

ليخيطه ثوباً، والنجار الذي يتسلم خشباً ليصنعه أثاثاً، إذا اختلس هؤلاء ما سلم إليهم، تقوم في حقهم جريمة إساءة 

  .الائتمان

   .الذي يتسلم طرداً لنقله إلى مكان معين، فيستولي عليه ويسأل أيضاً عن إساءة الائتمان الناقل 

كما يسأل عن هذه الجريمة الصديق الذي يتطوع لإصلاح شيء لصديقه أو لتصنيعه أو لنقله إلى شخص آخر إذا 

  .اختلس ما سلم إليه

قد سلمت على سبيل ومن المسلم به أن الشرط الأساسي لارتكاب إساءة الائتمان في هذه العقود هو أن تكون الأشياء 

  .الحيازة الناقصة، أي من أجل القيام بالعمل ثم ردها عيناً، سواء في صورتها الأصلية أو بعد أن يدخل التعديل عليها

وتطبيقاً لذلك إذا تسلم النجار أخشاباً ليصنع منها أثاثاً، وتسلم معها مبلغاً من النقود كأجر معجل له، وإذا تسلم الخياط 

فإساءة الائتمان تقوم في حق النجار والخياط . طها بنطالاً، وتسلم معها مبلغاً من النقود كأجر معجلقطعة قماش ليخي

إذا لم يرد الأخشاب أو قطعة القماش بعينها، لأن عقد المقاولة يلزمه بردها، إما مصنعة أثاثاً أو بنطالاً، وإما بذاتها 

تصنيع ولم يرد المبلغ الذي تسلمه، فلا تقوم الجريمة في أما إذا رد الأخشاب أو قطعة القماش دون . دون تصنيع

حقه، لأن النقود سلمت إليه تسليماً ناقلاً للحيازة التامة، أي لتصبح ملكاً له باعتبارها أجراً معجلاً، ولا يغير من 

م المبلغ ، كأن يكون النجار أو الخياط قد استل)4(صفتها هذه أن يكون الغرض من تسليمها إنفاقها في غرض معين

ليكون له أجراً معجلاً وليتمكن من شراء بعض المواد التي تدخل في صناعة الأثاث أو الخياطة، كالطلاء أو 

  .المسامير أو نوع معين من الخيوط وما إلى ذلك

وغني عن البيان أن إساءة الائتمان لا تقوم بحق من يخل بأي التزام آخر من الالتزامات التي تولدها هذه العقود 

لثلاثة، ولكن تقوم في حق من يخل بالتزام الرد عيناً أو مثلاً، فلا يكفي في قيامها إهمال المستلم أو تقصيره في ا

فما دام لا ينكر ملكية المسلم للشيء، وذلك بالاستيلاء عليه أو اختلاسه، فلا . المحافظة على الشيء ولو أدى لهلاكه

  .جريمة
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  الركن المادي لإساءة الائتمان

  

النتيجة  - النشاط الجرمي: ل الجرائم المقصودة لا بد لقيام الركن المادي لإساءة الائتمان من توافر ثلاثة عناصركك

  .العلاقة السببية -

أما ...". كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق" بأنها  656أما النشاط الجرمي فيتمثل بأربعة أفعال عبرت عنها المادة 

والنتيجة ...". تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات" هذا النشاط بأنه  فلقد عبرت عن 657المادة 

  .الجرمية في إساءة الائتمان تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط

والرابطة السببية في إساءة الائتمان تحكمها القواعد . أما العلاقة السببية، فلا بد من توافرها بين النشاط والنتيجة

وليس من جديد تختص به إساءة الائتمان في . من قانون العقوبات 203مة التي نص عليها المشرع في المادة العا

  .لذلك سنقتصر في الشرح على النشاط والنتيجة. هذا الشأن

  

  

  النشاط الجرمي في إساءة الائتمان

  

ء الذي سبق تسليمه على سبيل الحيازة يتجسد النشاط الجرمي في إساءة الائتمان بالاستيلاء على الحيازة التامة للشي

، 657-656وهذا الاستيلاء يتحقق بأحد الأفعال التي نصت عليها المواد . الناقصة بناء على وجه من وجوه الأمانة

تلك الأفعال التي تكشف عن تغيير نية الفاعل من حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، بأن تتجه نيته إلى ضم 

  .، أو الظهور عليه بمظهر المالكالشيء إلى ملكه

يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة، هذه 

وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة . الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة

اً لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه وتطبيق. الائتمان

فما دام الأمين لا يجحد حق ملكية المالك للشيء، ولا يدعي . الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق

  .ر من التزامات عقد الأمانةملكيته له، فلا يسأل عن إساءة ائتمان إذا أخل بأي التزام آخ

  .بيد أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه

ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيمياً أو مثلياً، فهو دائماً نشاط مادي 

الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا يعبر عن إرادة تغيير 

  .النشاط

، 656بيد أنه في المال القيمي، أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 

  .آخر تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي، بدون أي شرط

أما إذا كان المال مثلياً، أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال 

والظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولاً بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا 

نستخلص ". ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار " بعبارة  657رطه صراحة نص المادة وهذا ما اشت. يبرئ ذمته بعد الإنذار
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فالنص اعتبر الإنذار ركناً في صورة . )20(من ذلك أنه بدون الإنذار لا تقوم جريمة إساءة الائتمان في الأموال المثلية

ه بصورة قاطعة تغيير نية الأمين إساءة الائتمان بالأشياء المثلية يتوجب على المجني عليه القيام به حتى تثبت بعد

  .من مجرد حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، ومالك للمال المثلي الذي سلم إليه على وجه الأمانة

أما صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان التي ذكرها المشرع فهي، كما أشرنا، كتم الشيء المسلم على سبيل الأمانة 

  ).657المادة (، أو التصرف به )656المادة (تمزيقه  أو اختلاسه أو إتلافه أو

  .ونحدد فيما يلي مدلول هذه الصور

  

  

  Dissimulationالكتم  -أولاً

  

فهو إذن . الكتم يعني إنكار الأمين وجود الشيء في حيازته توصلاً إلى التخلص من التزامه برده واحتفاظه به لنفسه

وإذا كان الكتم لغوياً يتم عادة . لك للمال الذي يحوزه حيازة ناقصةنشاط سلبي يتمثل في جحود الأمين حق الما

بالإخفاء، إلا أن هذا ليس بشرط لازم، إذ قد لا يخفيه بل يدعي ملكيته، وبالتالي فإن المعنى القانوني للكتم أوسع من 

وبناء على . المؤتمن عليهوقد يلجأ الأمين إمعاناً منه في التضليل إلى ادعاء سرقة أو ضياع المال . معناه اللغوي

ذلك يستوي في قيام الكتم إنكار الحيازة للشيء أصلاً عن طريق إنكار التسليم أو العقد،أو عدم إنكارها والادعاء 

  .كما يستوي في قيام الكتم الادعاء كذباً برد المال أو ضياعه أو سرقته.بملكية هذا الشيء

  

  

  Detournementالاختلاس  -ثانياً

  

متى كشف عن نية تغيير الحيازة من ناقصة إلى  )1(يتحقق بكل فعل لا يخرج به الأمين الشيء من حيازته الاختلاس

ومثال ذلك .فعندما يقوم الأمين، تجاه الشيء المؤتمن عليه، بفعل يدخل ضمن سلطات المالك، يعتبر مختلساً له. تامة

أو أن يؤتمن شخص على . يخيطها ثوباً أو قميصاً لنفسهأن يتسلم الخياط من الزبون قطعة قماش ليخيطها له بنطالاً ف

  . شيء فيعرضه للبيع، أو أن يؤتمن شخص على سند فيطالب لنفسه بالحق المثبت فيه

ويختلف عنه بأنه لا . ويتفق الاختلاس مع الكتم في أن الأمين، في الحالتين، لا يخرج المال المؤتمن عليه من حيازته

ود الشيء لديه، بل هو يستعمله أو ينتفع به في صورة تكشف عن اعتباره نفسه في ذات يكتفى فيه بمجرد إنكار وج

  .مركز مالكه، أو سالكاً إزاءه مسلك المالك
 
  

  Degradationالإتلاف : ثالثاً

  

هو صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بتعييب الشيء أو تغيير هيئته المادية، مما ينقص من قيمته أو 

  .)21(قل تقل منفعته وأوجه استخدام المالك لهعلى الأ
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والإتلاف هو إحدى سلطات مالك الشيء، فإذا صدر عن الحائز حيازة ناقصة، فهو يجحد ملكية مالك المال ويظهر 

نزع جزء من آلة ائتمن الشخص عليها، أو محوه من لوحة ائتمن : ومن أمثلة الإتلاف. إزاء الشيء بمظهر المالك

  .راسمها، أو نزعه لبعض صفحات كتاب أو مخطوط ائتمن عليهعليها لتوقيع 

  

  

 Destructionالتمزيق  -رابعاً
 

هو أيضاً صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بإعدام ذاتية الشيء وفقده كيانه على نحو يفقده صلاحية 

لإتلاف سلوك لا يدخل إلا ضمن سلطات والتمزيق كا. تأدية المنفعة التي أعد لها، فتنعدم تبعاً لذلك قيمته المالية

  . المالك، فإذا صدر عن حائز حيازة ناقصة فهو ينكر ملكية مالك المال، معتبراً نفسه كالمالك

فالتمزيق عبارة توحي أن المحل الواقع . والواضح من خلال ترجمة عبارة التمزيق عن الأصل الفرنسي عدم دقتها

إلا أن الترجمة الأدق . كتاب، فهذه الأشياء هي التي تمزق وتتمزقعليه هو شيء ورقي، كسند أو مخطوط أو 

وتطبيقاً لهذا المعنى يدخل ضمن . للشيء سواء كان ورقياً أم لا" تدمير أو إعدام " للأصل الفرنسي لهذه الكلمة يعني 

ب أو أن يؤتمن شخص على سند فيمزقه، أي يجزئ مادته قطعاً صغيرة، أو يؤتمن على كت: مفهوم التمزيق

  .مخطوطات هامة فيحرقها، أو يؤتمن على آلة فيعدمها، أو على طعام فيلتهمه، أو على حيوان فيقتله
 
  

  التصرف بالمثليات  -خامساً

  

ويقصد ". كل تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات " إلى هذا الفعل بقولها  656أشارت المادة 

  .)22(والتصرف المادي بها بالتصرف بالمثليات التصرف القانوني

. والتصرف القانوني يتمثل بتخويل الغير حقاً عينياً على الشيء وإخراجه في الوقت ذاته من حيازة المدعى عليه

أما إذا كان . وتطبيقاً لذلك إذا كان الشيء من غير النقود فالتصرف القانوني به يكون ببيعه أو المقايضة عليه أو هبته

  .رف به يكون بإنفاقه أو بإقراضهالشيء نقوداً فالتص

أما التصرف المادي فيتمثل بإفناء مادة الشيء إما باستهلاكه، كأن يكون طعاماً فيأكله، وإما بتعريضه للهلاك، كأن 

 .يكون الشيء غلالاً فيصنع منها لعائلته خبزاً ويأكلوه، أو يتركها للطيور وتلتقطها

  

  

  النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان

  

النتيجة الجرمية، كعنصر من عناصر الركن المادي لإساءة الائتمان، تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط  إن

  .)23(فلا بد من توافر الضرر لاكتمال عناصر الركن المادي. الجرمي فيها

رامة إلى ضرورة حصول الضرر فيها عندما حددت إحدى عقوبتي الجريمة بأنها الغ 657-656وقد أشارت المواد 

حتى ربع قيمة "والغرامة ). 656المادة ..." (تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها" التي 

  ).657المادة ..." (الردود والعطل والضرر
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والضرر في إساءة الائتمان هو الضرر بمفهومه العام، فهو في جوهره اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، 

  .)5(ذا الاعتداء في تفويت كسب أو تحقيق خسارةسواء تمثل ه

فيستوي فيه أن يكون مادياً أو معنوياً، : استناداً لذلك فإن الضرر في إساءة الائتمان يجب أن يفهم بأوسع معانيه

كما يستوي فيه أن . حقيقياً أو احتمالياً، جسيماً أو يسيراً، يصيب مالك الشيء أو غيره ممن لهم على الشيء حقوق

حصل  كما يستوي فيه أن يكون المدعى عليه قد. كون المتضرر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، معيناً أو غير معيني

  .)6()4(على كسب من فعله أم لم يحصل

. والضرر المادي الذي يصيب الذمة المالية للمجني عليه يساويه الضرر المعنوي الذي يصيب السمعة والمكانة

ولاً عن إساءة الائتمان العامل بشركة لتوزيع الحليب الذي يضيف ماء إليه ويسلمه للزبائن، وتطبيقاً لذلك يعتبر مسئ

ويحتفظ لنفسه بثمن الكمية الزائدة، لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي، باعتبار أنه يرد إليها ثمن كمية الحليب 

  .)1(فوا هذا الغشها إذا اكتشالذي تم تسليمه، فقد يصيبها ضرر معنوي يتمثل في فقدانها لثقة زبائن

  ).1(يكفي أن يكون هذا الضرر محتملاً ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر بالفعل أو حال، بل

  ومن أمثلة الضرر المحتمل أن يتسلم وكيل مبلغاً من المال ليدفعه سداداً لرسم أو أجرٍ لعمل فينجز ما

فالضرر هنا وإن لم يكن . ة غير مشروعة، ثم يحتفظ بما تبقى لنفسهأسند إليه بغير مقابل أو بمقابل أقل، ولكن بطريق

حالاً إلا أنه محتمل، فقد يتعرض الموكل مستقبلاً للمطالبة بالمبلغ كله أو بالفرق، وقد يطالب فضلاً عن ذلك 

  .بالتعويض

ك فإنه لا عبرة إضافة إلى ذل. ويستوي في تحقق الضرر كون قيمة الشيء محل إساءة الائتمان كبيرة أو ضئيلة

بشخصية المتضرر من الجريمة، فقد يكون المالك نفسه، وهو الأصل، ولكن قد يطال الضرر أيضاً الحائز حيازة 

فكما تصيب إساءة الائتمان بالضرر مالك المال . فالعبرة في هذه الحالة بصفة الأمين لا بصفة المالك. ناقصة

أنها قد تصيب بالضرر من كانوا يحوزون المال حيازة قانونية ثم باعتبارها تشكل اعتداء على حق الملكية، إلا 

ومثال ذلك المودع لديه والمرتهن والوكيل إذا أجروا ما في يدهم إلى غيرهم، .استأمنوا الفاعل عليه فأساء الأمانة

  .فالضرر هنا يصيب هؤلاء الأشخاص فضلاً عن المالك. فاختلس المستأجر المال أو تصرف به

ة إساءة الائتمان سواء كان المتضرر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كشركة أو مؤسسة أو مستشفى، معيناً وتقوم جريم

وتطبيقاً لذلك فإن من يجمع تبرعات لصالح منكوبي كارثة ثم يستولي عليها لنفسه يرتكب إساءة . أو غير معين

زع عليهم هذه المعونات لم يحددوا أو يعينوا الائتمان بالرغم من أن الأشخاص، طبيعيين أو معنويين، الذين سوف تو

  ).2(بعد، ذلك أنه يكفي وجود أشخاص أياً كانوا سيصيبهم الضرر من جراء فعل المدعى عليه 

وعندما يتوفر الضرر بالصور السابقة الذكر يتوفر عنصر النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان بصرف النظر عما إذا 

وما يؤكد ذلك أن المشرع قد حدد بعض صور النشاط الجرمي التي . فعله أم لا حقق المدعى عليه كسب من وراء

  .)24(قد لا ينال الفاعل فيها أي مكسب، كصورتي الإتلاف والتمزيق

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الضرر بمفهومه العام المشار إليه لا يتحقق في إساءة الائتمان بالنقود والأشياء المثلية 

بها ما لم يترافق مع هذا التصرف إرادة الاستمرار في تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة، بمجرد التصرف 

بالتالي ما دام . توجيه الإنذار لرد مثل المال أو نوعه 657لذلك اشترطت المادة . والإصرار على هذا الاستمرار

ن الضرر، أي الاعتداء على الملكية، لا ممكناً لمستلم المال المثلي أو النقود أن يرد مثله أو نوعه في أي وقت، فإ

تشير إلى هذا " عدم إبراء ذمته رغم الإنذار " فعبارة . يظهر إلا بعد توجيه الإنذار وعدم رد مثل المال أو نوعه

  .المعنى بوضوح
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ل والإنذار هو إخطار يوجهه مالك المال إلى المؤتمن عليه، عن طريق الكاتب بالعدل، يطالبه به بإبراء ذمته خلا

  . فترة معينة

إذن لا تتحقق النتيجة الجرمية، في إساءة الائتمان في الأشياء المثلية إلا في حالة عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد 

وإبراء الذمة في الأشياء المثلية يكون بإعادة مثل المال أو نوعه، وهذا ما دعا محكمة النقض .. توجيه الإنذار إليه

فالمشرع اشترط . لإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتهاا" السورية إلى اعتبار 

أن يسبق الإدعاء بهذه الجريمة إنذار ليتدبر المؤتمن أمره ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو 

  .)25("مثيلاً له 

لائتمان بالأشياء المثلية لا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم يستخلص من ذلك أن النتيجة الجرمية في صورة إساءة ا

أو التصرف بالمال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بإمكانه إعادة مثله، وإنما تتحقق بالامتناع عن إبراء الذمة بعد 

  .)26(الإنذار

  

  

  الركن المعنوي لإساءة الائتمان

  

كل من أقدم قصداً " بعبارة  656ءة الائتمان الواردة في المادة تطلب المشرع القصد الجرمي في الصورة العامة لإسا

وهذا يعني أنه لا بد لقيامها من توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها، ولا يمكن أن تقع غير ...". على كتم أو اختلاس

  .مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ الذي وقع به الشخص

" أن الأمين تصرف في المال المثلي أو النقود المسلمة إليه لعمل معين فلقد تضمنت تعبيراً يفهم منه  657أما المادة 

والتصرف بالمال مع العلم بعدم القدرة على رد مثله ...". أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها موهو يعل

مه ولم يتخذ الاحتياطات أما إذا كان يجب عليه أن يعلم بأنه لا يستطيع رد مثل المال الذي تسل. يفيد القصد الجرمي

اللازمة وقصر في بذل الجهد الذي يحول دون الامتناع عن رد مثل هذا المال فإنه يكون قد توفر لديه الخطأ، الذي 

  .)28(يعتبر كافياً لتوافر الركن المعنوي في جريمة إساءة الائتمان في الأشياء المثلية

لا تقوم إلا إذا اتخذ الركن المعنوي فيها  656واردة في المادة نخلص من ذلك أن الصورة العامة لإساءة الائتمان ال

فتقوم سواء  657أما الصورة الخاصة بإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة . صورة القصد الجرمي

إساءة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأصل في جريمة . اتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي أو الخطأ

  .)29(الائتمان أن تكون مقصودة، وليست صورتها غير المقصودة سوى صورة ثانوية بل واستثنائية

  

  

  )656المادة (الركن المعنوي للصورة العامة لإساءة الائتمان     

  

وعلى الرغم من أنها لم ...". كل من أقدم قصداً" بتطلب القصد الجرمي، كما أسلفنا، بقولها  656صرحت المادة 

ويتمثل هذا . شر إلا إلى القصد العام، إلا أنه من المسلم به أنه يشترط توافر القصد الخاص إضافة للقصد العامت

  .القصد الخاص في نية تملك المال محل الأمانة

  .)30(إذن لا بد من توافر عناصر القصد العام إلى جانب نية التملك المكونة للركن الخاص
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  القصد العام  -أولاً

  

  .قيام القصد العام من توفر عنصري العلم والإرادةلا بد ل

  

وبناء عليه يجب أن يعلم الفاعل أن المال مملوكاً للغير، .يجب أن ينصب العلم على كافة أركان الجريمة :العلم -1

  وينتفي،تبعاً لذلك، القصد الجرمي لانتفاء . وأنه يحوزه حيازة ناقصة لحساب مالكه

كما ينتفي إذا . لأمانة قد اختلط بمال الأمين فتصرف به دون أن يعلم أنه المال محل الأمانةالعلم إذا كان المال محل ا

اعتقد الأمين أنه يحوز المال حيازة تامة، ومثالها حالة الوارث الذي يتصرف بشيء من أشياء التركة التي آلت إليه 

  .على سبيل العارية أو الوديعة معتقداً انتقال ملكيته له، ثم يتبين أن هذا الشيء كان يحوزه المورث

  

أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الكتم أو الاختلاس أو . يجب أن تتجه الإرادة إلى الفعل والنتيجة :الإرادة -2

الإتلاف أو التمزيق عن علم بطبيعته، وان تتجه إلى إنزال الضرر، بمفهومه العام كاعتداء على الملكية، بالمجني 

وباعتبار أن القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر، فإنه يكفي لتوافر القصد أن يتوقع الفاعل . رهعليه أو غي

وتطبيقاً لذلك إذا توقع الفاعل هلاك الشيء نتيجة فعله أو . نتيجة فعله ويقبل بها، أي يتوقع احتمال الضرر فيقبل به

  .ئتمان مقصودة استناداً لقصده الاحتماليعدم فعله المخطئين، فقبل بالمخاطرة، فيسأل عن إساءة ا

أما إذا أدى إهمال الأمين أو عدم احتياطه إلى هلاك الشيء المؤتمن عليه، أو قام الأمين باستعمال الشيء بصورة 

  . منافية لما أعد له فهلك، ولكن دون أن تتجه إرادته إلى إهلاكه، أو تقبل بذلك، فإن القصد ينتفي لديه

اً لانتفاء الإرادة إذا سرق الشيء من الأمين ولو بإهماله، أو ضاع نتيجة قوة قاهرة أو حادث وينتفي القصد أيض

  .مفاجئ

  

  

  القصد الخاص  -ثانياً

  

ونية التملك تعني الاستيلاء على المال أو . يتمثل القصد الخاص في إساءة الائتمان بنية تملك المال محل الأمانة

الحيازة من ناقصة إلى تامة بأحد الأفعال الكاشفة لهذه النية، التي ذكرها نص السلوك إزاءه مسلك المالك، بتحويل 

فنية التملك تتضمن نكراناً لحق ملكية المالك للشيء محل . من كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق 656المادة 

  .)31(الأمانة

ومن أمثلة . لجريمة لانتفاء القصد الخاصتطبيقاً لذلك فإن كان عدم رد محل الأمانة غير مقترن بهذه النية ، تنتفي ا

ذلك أن يؤخر المستعير أو المستأجر رد الشيء إلى مالكه ليطيل مدة انتفاعه به، فالإرادة متجهة هنا إلى الإخلال 

  .بالالتزام التعاقدي وليس إلى تملك المال

رف النظر عن الباعث على ومتى توفر القصد الجرمي بصورتيه العام والخاص، قامت جريمة إساءة الائتمان بص

كأن يكون الإثراء على حساب الغير أو الإضرار بالغير في حالة الإتلاف والتمزيق، أو لإعانة محتاج أو .ارتكابها

فهذه البواعث لا تدخل في تكوين الركن المعنوي، وإن كانت تؤخذ بعين الاعتبار عن تقدير . مساعدة مشروع خيري

  .العقاب
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  )657المادة (إساءة الائتمان الخاصة بالأشياء المثلية  الركن المعنوي لجريمة

  

عندما يكون المال محل الأمانة مالاً مثلياً فإن الركن المعنوي لإساءة الائتمان قد يتخذ صورة القصد الجرمي، وقد 

 يمكنه وهو يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنه لا"، بعبارة 657وهو ما يستفاد من نص المادة . يتخذ صورة الخطأ

  ".إعادة مثلها

ويتوافر القصد الجرمي، بصورة القصد الاحتمالي، إذا كان الأمين يعلم حين يتصرف بالمثليات أو بالنقود المؤتمن 

وعلى ذلك يتحقق . عليها أنه لا يستطيع إعادة مثلها فيتوقع تبعاً لذلك الضرر الذي سوف ينزل بالمجني عليه فيقبل به

القصد إذا كان الشيء المسلم للأمين نقوداً فتصرف بها مع علمه بأنه لن يتمكن من رد الركن المعنوي في صورة 

فهنا يتوفر الركن المعنوي إذا توفرت بقية عناصره، أي العلم بأن المال مملوك للغير وأنه في . مثل هذا المبلغ

والمثال على هذه . عليه أو بغيره حيازته الناقصة، وأن تتجه إرادته إلى التصرف بالمال وإلى إنزال الضرر بالمجني

  الصورة أن ينفق الوكيل النقود التي سلمها 

له الموكل ليقوم لصالحه بعمل معين، عالماً بإعساره وبأنه لن يتوفر لديه مال لإيفاء الموكل حقه ويتوقع تبعاً لذلك 

ح موكله ولا يعبأ بفقده لا تعنيه مصالعجزه عن إبراء ذمته تجاهه فتتجه إرادته إلى ذلك نكاية فيه أو يقبل بذلك لأنه 

  .ثقته فيه

أما إذا تصرف الوكيل بالنقود وهو لا يعلم بأن تصرفه هذا سيترتب عليه عدم تمكنه من رد مثله، بل حسب أن هناك 

عدم صفقة ستدر عليه ربحاً وفيراً يمكنه من رد مثل النقود إلا أنه لم يبذل جهداً كافياً في تقدير أرباح تلك الصفقة ل

إدراكه وإلمامه بقواعد السوق بصورة كافية فكان أن امتنع عن رد مثل النقود التي تسلمها من موكله بسبب تقصيره 

ذ هذا وما كان يجب عليه بذله من جهد في سبيل تفادي تلك النتيجة، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حقه ويتخ

  .الركن المعنوي فيها صورة الخطأ
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  عقاب إساءة الائتمان

  

، فضلاً عن 657عن تلك الواردة في المادة  656تختلف العقوبة المقررة لجريمة إساءة الائتمان الواردة في المادة 

  .من قانون العقوبات 658تشديد المشرع للعقوبة المقررة لإساءة الائتمان في المادة 

 658السابقتين تجرمان إساءة الائتمان البسيطة بينما تجرم المادة  وباعتبار أن صورتا الجريمة الواردتان في المادتين

  )2)(1(.لذلك سنبحث أولاً في العقوبة البسيطة ثم نتكلم عن العقوبة المشددة. إساءة الائتمان المشددة

  

  

  عقوبة إساءة الائتمان البسيطة

  

، التي تشمل الأشياء القيمية والمثلية، عقوبة 656لقد حدد المشرع للصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 

  .657أشد من عقوبة الصورة الخاصة لإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 

وعقوبة الصورة العامة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر 

أما عقوبة الصورة الخاصة فهي الحبس المتراوح بين العشرة أيام . ة ليرةوبين نصفها على أن لا تنقص عن مئ

والملاحظ أن المشرع قد . والسنة والغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص عن مئة ليرة

ن، واعتمد خرج في تحديد الغرامة عن أسلوبه المألوف في هذه العقوبة، وهو اعتماد الغرامة المحددة بين حدي

. الغرامة النسبية التي حددها استناداً إلى مقدار الضرر الناجم عن الفعل، على أن لا تقل في الحالتين عن مئة ليرة

ويبدو أن علة التفريق في الشدة بين عقوبتي الصورة العامة والصورة الخاصة تتمثل في تقدير المشرع أن الضرر 

ة أقل مما يصيبه في الصورة العامة، باعتبار أنه إذا كان المال مثلياً الذي يصيب المجني عليه في الصورة الخاص

فيمكن للمجني عليه أن يحصل على ما يماثله تماماً، أما إذا كان المال قيمياً، أي قيمته بذاته، فلا يمكن للمجني عليه 

ة، بينما لا يستلزم المشرع إضافة إلى أن الصورة العامة دائماً مقصود. أن يحصل عليه بذاته إذا تصرف به الأمين

القصد في الركن المعنوي للصورة الخاصة، الأمر الذي يكشف عنه أن الفاعل في الصورة العامة أشد خطورة منه 

  .في الصورة الخاصة

، فقيمة الردود تعني قيمة الشيء الذي كان الأمين ملزماً برده، "قيمة الردود والعطل والضرر"أما المقصود بعبارة 

وهذا الشيء لا يتصور إلا أن يكون مادياً، سواء كانت قيمته مالية أو . ء الذي كان محلاً لإساءة الائتمانأي الشي

فمن يودع لدى آخر صوراً عائلية على سبيل الأمانة فيستولي عليها الأمين تقوم في حقه إساءة الائتمان، . معنوية

  .وإن كانت قيمة الصور ليست مالية بل معنوية

الضرر فيقصد بها الخسارة التي لحقت بالمجني عليه والكسب الذي فاته من جراء إساءة المؤتمن للمال أما العطل و

  .الذي ائتمنه عليه، ويستوي في الضرر أن يكون مادياً أو معنوياً، أي الضرر الذي يصيب السمعة والاعتبار
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  عقوبة إساءة الائتمان المشددة

  

  : ما يلي من قانون العقوبات 658جاء في المادة 

إذا ارتكب الجرم أحد  657و 656العقوبات المنصوص عليه في المادتين  247تشدد وفقاً لمنطوق المادة  -1"

  :الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم

  مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها -آ

  ثلهوصي القاصر وفاقد الأهلية أو مم -ب

  منفذ الوصية أو عقد الزواج  -ج

  كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض  - د

  هـ كل مستخدم أو خادم مأجور 

  كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها  - و

  ".ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم -2

  

من الواضح أن علة التشديد تتمثل في أن كلاً من الصفات التي استلزمها المشرع لهذا التشديد ينطوي عل قدر من 

ومن شأن هذه الثقة أن تسهل لصاحبها إساءة . الثقة لا يتوافر في المؤتمن على المال في مجال الجريمة العادية

  .ميةالائتمان، وأن تكشف تبعاً لهذا عن شدة خطورته الإجرا

  

ويشترط لتشديد العقوبة أن تقوم في الأصل جريمة إساءة الائتمان بأركانها التي سبق شرحها، ثم تتوافر بذات الوقت 

كما يشترط أن يكون التسليم . في مرتكبها إحدى الصفات الست التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في النص

وتطبيقاً لذلك، إذا كان المال قد سلم، مثلاً، . حدى الصفات المذكورةقد تم استناداً إلى إ )3(المولد للمركز الائتماني

لمحام بصفته الشخصية كصديق أو قريب وليس بصفته كمحامٍ، فتصرف به، فالجريمة إساءة ائتمان بسيطة وليست 

  .)4(مشددة

  

  :أما الصفات التي شدد العقاب في حال توفرها، فهي كما جاءت في النص

  

والمؤسسات الخيرية هي التي لا تستهدف تحقيق الربح من . ة وكل شخص مسئول عن أموالهامدير مؤسسة خيري -آ

والتشديد يطال في . نشاطاتها، أياً كان الغرض الخيري الذي تسعى لتحقيقه، سواء كان اجتماعي أو علمي أو ديني

ير الحسابات، وبصفة هذه الحالة مدير تلك المؤسسة وأي شخص آخر مسئول عن أموالها، كأمين الصندوق ومد

  .عامة كل شخص مسئول عن تحصيل إيراداتها أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها وفقاً للأغراض المحددة لها

  

والتشديد يشمل هنا كل من ينوب عن فاقد الأهلية أو ناقصها أياً كان . وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله -ب

أو وصيه والقيم على المجنون أو المعتوه، وأياً كان مصدر الإنابة، كولي القاصر . سبب فقدان الأهلية أو نقصه

  .سواء كان القانون أو القضاء أو الإرادة
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هنا يتناول التشديد الشخص الذي يتسلم مالاً من الموصي بمقتضى عقد الوصية . منفذ الوصية أو عقد الزواج -ج

يتناول أيضاً الشخص الذي يعهد إليه الإشراف على و. ليسلمه إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، فيستولي عليه

إرساء العلاقات المالية بين الزوجين في الإطار الذي يحدده عقد الزواج، أي المشرف على أن تكون في حيازة أحد 

فهذا الشخص تقتضي مهمته أن يحوز هذه الأموال . الزوجين أو كليهما أموال معينة قد تكون مملوكة للزوج الآخر

ا إلى أحد الزوجين الذي ينبغي أن تكون في يده وفقاً لشروط عقد الزواج، فهو يرتكب إساءة ائتمان إذا ليسلمه

  .استولى عليها لنفسه

  

فهؤلاء إذا استلموا أموالاً استناداً إلى صفاتهم هذه كي يسلموها .كل محامٍ أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض - د

  .حة صاحب الحق، فيستولوا عليها لأنفسهم، يشدد العقاب عليهملأصحاب الحق فيها أو ليستخدموها لمصل

  

والجامع . لهذين التعبيرين ذات المدلول الذي سبق وشرحناه بالنسبة للسرقة. كل مستخدم أو خادم مأجور -هـ

أما الفارق بينهما فهو . ا انقطاعهما لعمل لحساب شخص، طبيعي أو معنوي، وتقاضيهما أجراً لقاء ذلك العملبينهم

طبيعة عمل كل منهما، فهو ذهني بالنسبة للمستخدم، كأمين السر أو المحاسب، ومادي بالنسبة للخادم يتمثل بانقطاع 

في حياته اليومية، سواء كان ملحقاً ببيته، كالخادمة شخص للقيام بالأعمال المادية التي يحتاج إليها شخص آخر 

وتقوم جريمة إساءة الائتمان المشددة بحق المستخدم أو الخادم إذا تسلم أي منهما . والبواب، أم بشخصه كالسائق

  . بمقتضى صفته هذه مالاً منقولاً من مخدومه على سبيل الأمانة، فيستولي عليه لنفسه

  

هذا الظرف المشدد يشمل أي .لطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستهاكل شخص مستناب من الس - و

. شخص تكلفه السلطة أو تعهد إليه بإدارة أموالها المنقولة أو أموال الأفراد المنقولة أو لحراسة أي من هذه الأموال

ع، أي على سبيل الحيازة الناقصة، والفرض هنا أن الأموال تسلم لأحد الأشخاص لإدارتها كوكيل أو لحراستها كودي

  .فيستولي عليها لنفسه

  

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا الظرف يشترط أن لا يكون الشخص موظفاً عاماً ولا مكلفاً بخدمة عامة 

هذا يتسلم مالاً بحكم وظيفته، أي أن تسلمه للمال هو أحد الاختصاصات التي ترتبط بوظيفته، فهنا يصبح استيلاء 

إذن يجب لتوافر هذا الظرف أن يكون . الشخص على الأموال مشكلاً لجريمة الاختلاس وليس جريمة إساءة الائتمان

الشخص الذي كلفته الدولة بإدارة أو بحراسة الأموال فرداً عادياً أو موظفاً عاماً ليس من اختصاصه إدارة أموال 

  .ى وجه رسميالدولة أو الأفراد أو حراستها، ولكن كلف بذلك عل

والمثال على هذه الحالة أن تسلم الدولة إلى مقاول مواد أولية ليستعين بها في تنفيذ مشروع لحسابها فيستولي عليها، 

أو أن تعهد إلى أحد الأشخاص بتحصيل أموال بعض المواطنين السوريين المستحقة من قبل دولة أجنبية فيحصلها 

  .ويستولي عليها لنفسه

  

من قانون العقوبات  247اءة الائتمان المشددة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فلقد أحال المشرع إلى المادة أما عقوبة إس -

  . 657و  656مقدار التشديد الذي ترتفع إليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
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الأدنى للعقوبة أي يزاد على الحد . وهذا يعني أن تزاد عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وأن تضاعف الغرامة

وهي من شهرين إلى سنتين تصبح بعد التشديد من شهرين  656فعقوبة المادة . ثلثه وعلى الحد الأعلى نصفه

وهي الحبس حتى سنة فتصبح بعد  657أما عقوبة المادة . وعشرين يوماً حتى الثلاث سنوات مع مضاعفة الغرامة

  .التشديد الحبس حتى سنة ونصف وتضاعف الغرامة

افة إلى ذلك فإنه يجوز أن يمنع المدعى عليه منعاً باتاً من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه أو بمناسبته بالإض

  .الجرم

  

من قانون العقوبات،  662-661-660ونشير أخيراً إلى حالات الإعفاء والتخفيف من العقوبة الواردة في المواد  -

اءة الائتمان، والتي سبق شرحها مفصلاً عند دراسة أحكام والتي تشمل في نطاقها جرائم السرقة والاحتيال وإس

  :السرقة، والتي نلخصها بصدد إساءة الائتمان بالنقاط التالية

  

، فإن عقوبة إساءة الائتمان المنصوص عليها في القانون يخفض منها الثلثان إذا كان المجني 660بحسب المادة  -1

أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، ويعفون من العقاب إذا أزالوا  عليهم فيها من الأصول أو الفروع أو الأزواج

فإن . بالتالي، فهذا النص يعتبر علاقة القربى التي نص عليها بمثابة عذر مخفف للعقوبة. الضرر الذي أحدثوه

العادي الواردة في  ارتكب الزوج حيال زوجته أو الابن حيال أبيه إساءة ائتمان، فيعاقب بثلث العقوبة المقررة للجرم

وإذا أزيل الضرر، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه، فيستفيد الفاعل من عذر محل . 657و 656المادتين

  .من العقاب

فإذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي . وحتى في حالة التكرار يبقى القريب مستفيداً من عذر مخفف

  .يها في القانون مخفضاً منها الثلثعليه بالعقوبة المنصوص عل

  

لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر جريمة إساءة الائتمان بصورتيها العامة  661بحسب المادة  -2

وهذا يعني تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بهذه الجريمة بتقديم شكوى من المتضرر، عندئذ . والخاصة

وإذا أسقط المشتكي دعواه أثناء نظر الدعوى تسقط تبعاً لذلك . يتها وتحرك دعوى الحق العامتستعيد النيابة حر

  . )5(وتسقط العقوبة إذا أتى الإسقاط بعد صدور الحكم دعوى الحق العام،

شرع لم يقيدها الم 658علماً بأن جريمة إساءة الائتمان المترافقة بإحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 

  .)6(بتقديم شكوى من الفريق المتضرر، بل تلاحق عفواً من قبل النيابة العامة،، ولا تسقط بالإسقاط

  

، تخفف العقوبة إلى النصف إذا كان الضرر أو النافع الناتج عن الجريمة تافهاً، أو إذا أزال 662بحسب المادة  -3

أما إذا أزيل . رد ثمنه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمةالفاعل الضرر كله، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو 

  . الضرر كله أثناء نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة
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  :الفهرس

  

  .436محمود نجيب حسني، ص . د -1

  .864علي عبد القادر القهوجي، ص . د -2

  .540عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ص. د -3

  .694، رقم 408غارسون، المرجع السابق، المادة  -4

، مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها 18/5/2003، تاريخ 211قرار  180نقض سوري هيئة عامة، أساس  -5

تاريخ  1031قرار  1478؛ نقض سوري جنحة 1523الهيئة العامة لمحكمة النقض، المرجع السابق، قاعدة 

  832السوري، المرجع السابق، قاعدة  تانون العقوبا، موسوعة ق14/4/1964

تاريخ  1552قرار  1174؛ جنحة 833، قاعدة 28/10/19962تاريخ  1582قرار  824نقض سوري جنحة  -6

، موسوعة قانون العقوبات 835، قاعدة 8/2/1966تاريخ  168قرار  271؛ جنحة 834، قاعدة 12/6/1966

  .السوري
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  :رينتما

  

  :اختر الإجابة الصحيحة -1

  :إساءة الائتمان البسيطة

  .656تقتصر على الجرم الوارد في المادة  -

  .657تقتصر على الجرم الوارد في المادة  -

  . 567و 656تشمل الجرمين الواردين في المواد  -

  .كل الإجابات السابقة صحيحة -

  
  :تمان إذا ارتكبها شخص يحمل صفةتشدد جريمة إساءة الائ

  . الولي -
  . المحامي -

  . القاضي -

    .القرابة المباشرة -

  

 

  :تتمثل النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان 

  . بتسليم المال -
  .بالضرر بمفهومه العام -

  . بالاستيلاء على المال -

-
 

فقط
 
المادي

 
بالضرر

.  

 
   

  :لا بد من 656وي في الجرم الوارد في المادة لتوافر الركن المعن

  .قصد جرمي عام -

  .قصد جرمي عام وخاص -

  .قصد جرمي وعمد -

  . قصد جرمي ودافع -

  :لقيام جريمة إساءة الائتمان لابد أن يكون المال 
  
  .قد أخذ بدون رضاء صاحبه -

  .قد سلم للفاعل بالخداع -

  . قد سلم للفاعل بالغلط -
  .قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة -
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 :اختر الإجابة الخاطئة
  

  :تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في

  .معنويالركن المادي والركن ال -
  .الركن المادي والمحل -

   .الركن المعنوي والمحل -

  .بكافة أركانها -

  :يعتبر عقداً ائتمانياً

  . عقد البيع -
  . القرضعقد  -

  .عقد الخدمات المجانية -

    .عقد عارية الاستهلاك -
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